منهجية الفتوى في المدرسة المالكية الأندلسية الإمام الشاطبي نموذجا
رسالة ماجستير

للأخت الأستاذة 

دريد الزواوي

مقـــــــــدمــــة
   الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، الذي بيّن للنّاس  شريعة خالقهم، المفضية  إلى فلاحهم، وأفتاهم في أمور دينهم، فكان أول المفتين عن رب العالمين، وأقام العلماء بعده مقامه فكانوا بذلك ورثته في إفتاء المستفتين، ليعملوا بما علموا تنويرا لبصيرتهم و إرضاء لربهم، وتحقيقا لفوزهم.

وبعـد:

ففي كل أفق من آفاق العالم الإسلامي، أسماء رجال معدودين، امتازوا بمواهب وعبقريات، رفعتهم إلى الأوج الأعلى من آفاق العلم والمعرفة، وسجلت أسماؤهم في قائمة عظماء التاريخ، وجهابذة العلم، فأصبحوا نجوما لامعة ومصابيح ساطعة تتلألأ في كبد السماء، فبرزت من نسج أيديهم وعبقرياتهم أعمال هي اليوم آثار من التراث، تضيء لأهل هذه الدنيا، فتفيد من أنوارها البشرية كل حسب مكانته وعلى مقداره، فكانت منار القرون اللاحقة وستبقى خالدة على مدى الحياة، وبذلك بنوا لأنفسهم مجدا لا يطرأ عليه التلاشي ولا النسيان، وخلد ذكرهم على مر السنين وتعاقب الأزمان، فكانوا بحق ورثة الأنبياء.

فهؤلاء مازالت تدون أقوالهم لاسيما فتاواهم في العويصات التي لا يهتدى إلاّ بها، وآراؤهم في المدلهمات التي لا يعول إلا عليها، واستنباطاتهم في المعضلات ما هو إلاّ الحق الصريح والمذهب الصحيح، وكان ممن  انتشرت فتاواه في بلاد الأندلس، الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الغرناطي المتوفى سنة (790هـ) ؛ الذي كان له دور كبير في  فكر المدرسة الأندلسية المالكية خصوصا،  والفقه الإسلامي عموما في القرن الثامن الهجري والقرون اللاحقة، فهو يعتبر من العلماء الذابّين عن كتاب الله  وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ فقد سخّر كل حياته لمواجهة البدع التي حاول بعض الملاحدة والزنادقة من الباطنية ومدّعي التصوف  إلصاقها بالدين ليفتنوا الناس ويضللوهم  ليصلوا إلى  هدم الإسلام من الداخل.

 فقد كان العصر الذي يعيش فيه - من الناحية السياسية والاجتماعية- مشوبا بعوامل التفسّخ والفساد، فتصدّى لـه  بكل الطرق والوسائل: بالتأليف، والتدريس، والإفتاء...

والجدير بالذكر أن الشاطبي لم يشتهر إلاّ بعد أن نُشِر كتاباه  الموافقات، والاعتصام في البدع هذان الكتابان اللذان كانا من الكنوز الدفينة  الدالة على قدمه الراسخة  في علوم العربية وفنون الشريعة حيث صارا- خاصة الموافقات- من المصادر الأساسية التي يلجأ إليها الباحثون في علوم الشريعة تأكيدا  وتوثيقا لما يكتبون، فكان نورا ساطعا بيّن فيه الأسس الصحيحة لفهم أحكام الشريعة المؤدية إلى صلاح البشرية حسب فلسفة التشريع الإسلامي تحقيقا لمقاصده.

هذا وقد كان للشاطبي فتاوى قيّمة تعتبر سجلا ناطقا بآرائه الفقهية، و لِما يحدث في عصره من وقائع ومستجدات،  تَبيّن فيها منهجه الفقهي في تطبيق القواعد الأصولية والفقهية ، وكذا المقاصد الشرعية التي استقـرأها من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية ، فقد كانت فتاويه تجيب المستفتين فيما استُشكل عليهم من نوازل وحوادث، تحمل بين طيّاتها تعريفا بأحكام فقهية، وتوضيحا لبعض المسائل العلمية في مجال الاجتهاد، وتقويما لسلوك الفرد والمجتمع من أجل الإصلاح والتجديد ونبذ الفساد والجمود، وشرحا لبعض أحاديث الرسـول صلى الله عليه وسلم وبهذا كانت هذه الفتاوى أداة ناجحة من أدوات التبليغ والإرشاد، تفتح آفاقا واسعة للاتصال بعامة الناس وخاصتهم، وهي تمتاز عن سائر الطرق بأن إثارة الموضوع فيها كان من سائل مستفت مشتغل بالأمر، حريصٍ على الإفادة، فاشتغال الشاطبي بالفتوى حتّم عليه الاهتمام بنـوع خاص من الفقه، ألا وهو: " فقه النوازل"، الأمر الذي جعل مترجميه ينسبون إليه فتاوى فقهية ؛ وإن كان عددها ستون فتوى وهو عدد قليل مقارنة مع بقية فتاوى علماء آخرين كابن رشد الجد، وشيخه ابن لب وغيرهما؛ إلاّ أنها تميزت بمنهج خاص اتبعه الإمام أبو إسحاق؛ لذلك حاولت دراسة منهجه لأبيّن كيـف كانـت طــريقتــــــــــــــــــــه الاجتهادية التي جاءت وليدة الحاجات والظروف؟ وما هي أهم خصائص منهجه التطبيقي ومميزاته؟ وهل كانت آراؤه موافقة لمشهور المذهب المالكي أم كانت له اختيارات خاصة به؟ وما هي الأصول والقواعد التي اعتمدها في إصدار فتاويه؟ وهل كانت هذه الأصول والأسس موافقة لأصول المذهب المالكي أم أنه انفرد بأصول  خاصة به؟ وبعبارة أخرى: كيف استطاع أن يربط بين الفقه وأصوله ثم بعدها تكييف هذا الحكم الشرعي وتطبيقه على أرض الواقع ؟ وهل طبّق فكره المقاصدي على الأحكام الفقهية التي أفتى بها؟ وكيف كان موقفه من الانحراف وأهل البدع ؟ 

وللوقوف على ذلك ارتأيت أن أكتب في هذا الموضوع محاولة الوصـول إلى الأهـداف الآتية :

أهمية البحث وأهدافه :
إن الفتاوى - وبخاصة من جانبها الفقهي-  جـديرة بالانكباب عليها، والعناية بما ورد فيها؛ لأنها تميزت بطابع خاص وهي متنوعة بحسب الوقائع المستجدة،  كما أنها تُعد أحكاماً اجتهاديةً جاءت وليدة الحاجات والظروف الزمانية والمكانية، بعيدةً عن التوغّل في التفريع والافتراض حيث ربطت بين الفقه وأصوله، وبين الحكم وتطبيقه، فكانت دليلا على سعة التشريع وصلاحيته  في سياسة الناس وحل الأزمات المستعصية، وتعتبر فتاوى الإمام الشاطبي منها، فهي أثر علمي وسجل ناطق بآرائه، ومذهبه الفقهي ومنهجه التطبيقي، ووثيقة تاريخية تكشف عن ملامح الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية  أيضا التي عايشها الشاطبي، هذا الإمام الذي وصف  بأنه علامة محقق، حافظ مجتهد جليل، وقد كان أصوليا مفسرا، فقيها محدثا، لغويا بيانيا نظارا، ورعا صالحا، بحّاثا مدققا جدليا بارعا في العلوم، من أفراد العلماء المحققين الأثبات وأكابر الأئمة المتفننين الثقاة، لـه الإمامة العظمى في الفنون فقها وأصولا وتفسيرا... وعلى قدم راسخ من الصلاح والعفة والتحري  فهو يعد من كبار العلماء الذين دعوا إلى التجديد والاجتهاد؛ لاستيعاب تطورات الحياة، كما دعا إلى نبذ التقليد والتعصّب. وبهذا ذاع صيته بين طلبته وكثير من معاصريه الذين أعجبوا بآرائه وتأثروا بها، ثم بعد ذلك ذاع بين العلماء عبر العصور الموالية لوفاته.

فنظرا للمكانة العلمية السامية التي حظي بها الشاطبي، رغبت في خدمة هذا الإمام الجليل بإبراز جانب مهم من جوانب منهجيته العلمية في الإفتاء واهتمامه بالفتوى، وهي محاولة - مني- هادفة لإظهار فضل هذا العالم ومزيته في الفقه المالكي بصفة خاصة والفقه الإسلامي بصفة عامة.

كما أن فتاويه كانت ذاتَ طابعٍ جديدٍ، فهي - في الغالب -  متصلةٌ بحياة الناس، وقلَّ منها ما هو نظري؛ إذْ كانت إجاباتٍ عن أسئلة صورت الواقع الأندلسي بكل ملابساته وتناقضاته، بالإضافة إلى هذا فإن دراسة مثل هذه الفتاوى تؤكد مدى سعة الفقه الإسلامي وخصوبته، وصلاحيته لبعدي  الزمان والمكان، فهذا تشجيع لفتح باب الاجتهاد، والابتعاد عن الجمود الفكري الذي أصاب الأمة منذ قرون خلت.

ولمّا كان الشاطبي من أعلام المدرسة الأندلسية، ارتأيت أن أتناول هذه المدرسة، ونشأتها وتطورها بالأندلس؟ فإن هذا المذهبَ لم يلق من الرعاية والاهتمام ما لقيه بهذه البلاد، فقد قام أعلام هذه المدرسة بدراسة الفقه المالكي وإثرائه بحثا واجتهادا وتأصيلا وتقعيدا وتحليلا وتفريعا، فكان لها منهج متميز على سائر المدارس في المذهب؛ لذلك أردت أن أبيّن كيف كانت البدايات الأولى لدخول المذهب المالكي إليها؟ وما هي الأسباب التي جعلت أهل الأندلس يقبلـون على هذا المذهب دون غيره ؟ وما هي أهم خصائص هذه المدرسة في الفتوى؟ وكيف استطاع أعلامها معالجة النوازل والوقائع اليومية؛ عسى أن تكون رداً على من رمى فقهاء الأندلس بالجمود والتحجر، ولعل في هذا ما يساعدني – أيضا – على فهم بعض سمات منهج الشاطبي ومعرفة مكانته في هذه المدرسة،  بإبراز جانب مهم من جوانب منهجيته العلمية في الإفتاء، وهذه الأهمية منبثـقة من اهتمام الشاطبي بالفتوى. 
أسباب اختيار الموضوع:

رغبتي الملحة في دراسة هذه الفتاوى الصادرة عن شخصية متميزة بنبوغها . فهذه النوازل جديرة بالعناية، حقيقة بأن يعكف عليها الباحثون، ليس من أهل الفقه فحسب، بل من علماء الاجتماع، والسياسة، والتاريخ، والأدب أيضا، لعلهم يستكملون ما تفتقر إليه دراساتهم وبحوثهم.

ومن الأسباب الداعية لهذه الدراسة – أيضا -، حاجة طلبة العلم للتعرف على مناهج العلماء، خاصة المحققين منهم: كالإمام الشاطبي، فأردت أن أبيّن أن علماءنا لم يجتهدوا في شرع الله بطريقة عشوائية، بل كانوا يحددون المنهج ثم يتّجهون إلى أهدافهم بخطوات منظمة وعقل واع، فحققوا بذلك المقاصد العليا التي جاءت الشريعة من أجلها.خاصة وأن للفتوى منزلةً عاليةً؛ إذ بها تنضبط تصرفات المكلفين وفق المنهج الرباني، وبها يعرف الحلال والحرام، وحسبها شأنا أن المولى – عز وجل – قد تولاها بنفسه، ثم بعده سيّد البشرية محمد – صلى الله عليه وسلم –  ثم ورثها عنه العلماء الراسخون.

إلاّ أنه – ومع الأسف – قد تجاسر عليها اليوم كثير من مدعي العلم والفقه حتى صارت مرتعا لكل جاهل، ولقمة سائغة في فم كل من حفظ حرفاً؛ لذلك تناولت هذا الموضوع لأبين أهمية هذا المنصب وشروط من يتولاه وكيف تشدد أعلام المدرسة الأندلسية في ذلك، خاصة منهم الإمام الشاطبي، فبيان منهج هذا الأخير في الفتوى وتوضيح المعايير والأسس التي اعتمدها ضروريّ حتى تكون منارة لمن أراد أن يتولى هذه المهمة الخطيرة .

كما أنني أرى أنه من واجب طلبة العلم الإسهام – كل بما أوتي من جهد وقدرات – في إحياء التراث الفكري للإمام الشاطبي والكشف عن منهجه في إصدار فتاويه وتقويمه.
منهج البحث:  
لقد اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي الاستنباطي، فبعد قراءة الفتاوى مرات عديدة، حاولت الوقوف على جزئياتها،  والربط بينها، محاولة إرجاع تلك الفروع والمسائـل إلى أصـولها وقواعدها، لاستخـلاص مميزات منهجه الفقهي و أهم خصائصه .

واعتمدت المنهج الوصفي والتاريخي  الذي مكّنني من تتبع سيرة الشاطبي الذاتية والعلمية، وملامح الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية في عصره، وكذا معرفة أهم الأسباب التي جعلت أهل الأندلس يقبلون على المـذهب المـالكي .
كما اعتمدت على المنهج الاستنباطي حيث حاولت من خلال الفتاوى استنباط أهم سمات منهج الشاطبي في معالجة الحوادث المستجدة في المجتمع الأندلسي، واستنادا على هذا المنهج – أيضا - بذلت جهدي لمعرفة أبـرز خصائص الفتوى في المـدرسة الأندلسية .

أمّا الجانب الشكلي لهذا البحث فقد كان كالآتي:

    - اعتمدت في توثيق الآيات القرآنية على رواية حفص .

   - خرّجت الأحاديث من مصادرها بالرجوع إلى كتب السنة، بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث الذي رمزت له بالحـرف (ح) - إن وجد هذا الأخير-، وما اعتمدت في تخريجه على جهاز الحاسوب اكتفيت فيه بذكـر من أخرجه مع ذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث فقط .
    - ذكرت معلومات النشر للمصادر والمراجع في بداية ورودها ثم بعدها اكتفيت بذكر اسم المؤلف وعنوان الكتاب، أو عنوان الكتاب فقط إن كثر استعماله أو اشتهرت معرفته.
   - هناك عدة مصادر ومراجع رجعت فيها إلى أكثر من طبعة نظرا لتنقلي في البحث بين الجزائر وليبيا، فالموافقات – مثلا - اعتمدت فيها على نسختين. وفي حال رجوعي إلى نسخة دار الكتب العلمية اقتصرت على ذكر الجزء والصفحة، وأما إذا رجعت إلى النسخة الأخرى وهي نسخة دار المعرفة، فقد ذكرت دار النشر بين قوسين .
   - ترجمت لمعظم الأعلام الواردة في البحث.
   - أما الفهارس فقد وضعت فهرسا أولا للآيات، وثانيا للأحاديث، أما الفهرس الثالث فقد خصصته للمصادر والمراجع، وأخيرا وضعت فهرسا للموضوعات.  
الدراسات السابقة:
 لما كان الشاطبي شخصية متفردة في نبوغها، انكبت دراسات الباحثين على مؤلفاته وخاصة منها "الموافقات"، إذ قام حمادي  العبيدي  بدراسة نظريته في المقاصد الشرعية، وكذا أحمد الريسوني، وقام عبد الرحمان إبراهيم الكيلاني بدراسة قواعد المقاصد ، وهي عبارة عن رسالة دكتوراه، ولعبد المنعم إدريس دراسة بعنوان :" فكر المقاصد عند الشاطبي من خلال كتاب الموافقات"، وهي أطروحة شهادة الكفاءة بتونس ، ولعبد السلام محمد الشريف العالم كتاب بعنوان: علم مقاصد الشريعة، حيث تناول في بعض فصوله الفكر المقاصدي عند الإمام الشاطبي، وقام الجيلالي المريني بدراسة القواعد الأصولية عند الشاطبي من خلال الموافقات ... وغيرها من الدراسات .
ويتّضح من خلال ما سبق أن كل هذه الدراسات اهتمّت بالجانب النظري في فكر الشاطبي، أما الجانب التطبيقي والمتمثل في  فتاويه ودراسة منهجه فيها، فلم أعثر – حسب إطلاعي - على من درس مثل هذا الموضوع دراسة أكاديمية إلاّ ما قام به  محمد أبو الأجفان عندما حقق فتاويه (فتاوى الشاطبي)، فتحدث عن منهجه بصورة مقتضبة جدا ؛ لذلك تأكد عزمي على تناول هذه الفتاوى بالدراسة والتحليل لبيان أهميتها وخصائصها تكملة لما قام به أبو الأجفان من إخراج هذه الفتاوى إلى النور بعد أن كانت مدفونة – جزاه الله عنا خيراً  .
أمّا عن المدرسة الأندلسية وخصائصها في الفتوى، فلم يسبق تناول هذا الموضوع إلاّ ما قام به مصطفى الهروس بعنوان :" المدرسة المالكية الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث الهجري نشأة وخصائص" ومن خلال العنوان تبيّن أن هذه الدراسة اقتصرت على نشأة المدرسة الأندلسية وتأسيسها فقط، والمعروف أن هذه الأخيرة عمّرت ما يزيد على ثمانية قرون وهذه الدراسة اقتصرت على ثلاثة قرون فقط.  

الصعوبات والعقبات : 

لا تخفى صعوبة هذا الموضوع،  ولاسيما أنه حديث عن إمام تميّز بمنهجه وفكره عن كثير من أهـل العلم في فقه النوازل بالإضافة إلى صعوبة تتبع جزئيات منهجه .

كما واجهتني مشكلة قلة المصادر والمراجع خاصة فيما يتعلق بالمدرسة الأندلسية نشأة وتطورا؛ إلاّ أنّ هذا سنة من سنن البحث؛ إذ لابد للباحث وهو ينقّب ويستقصي من مواجهة بعض العقبات، ولكن عليّ طلاب العز من مستقره ولا ذنب لي إن عارضتني المقادر، فصدق من قال :

لا تحسبنّ المجد ثمرا أنت آكله  **  لن تبلغ المجد حتى تلعق الصّبِرا .
خطة البحث :
هذا وقد تضمّن البحث مقدمة وأربعة فصول وخاتمة.

الفصل الأول خصصته لحقيقة الفتوى وبعض أحكامها، فلما كان منصب الإفتاء  عظيم الخطر جليل الأثر في الفرد والمجتمع ؛ ارتأيت أن أقدّم لهذا البحث به ، فتحدثت عن تعريف الفتوى وحكمها، وشروط المفتي التي يجب أن تتوفّر فيه حتى يكون أهلا للإفتاء،  وبيّنت أقسام المفتين، ثم ذكرت خصوصية المذهب المالكي في تقسيم هؤلاء، وبعدها تحدثت عن أهم المصنفات في فقه النوازل وختمت الفصل بمبحث مهم جدا يتعلّق بالبعد الزماني والمكاني للفتوى ، وضّحت فيه كيف تتغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان والأحوال والظروف، فكان هذا أكبر دليل على مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل التطوّرات المستجدات .

أمّا الفصل الثـاني فهو في المدرسة الفقهية المالكية بالأندلس؛ قسّمته إلى تمهيــد وأربعة  مباحث تحدثت في التمهيد عن المذهب المالكي وأماكن انتشاره في العالم، هذا المذهب الذي تميّز بتنوّع المدارس الفقهية وتعددها ، فمنها المدرسة الحجازية، والمصرية، والعراقية، ومدرسة الشمال الإفريقي، و المدرسة الأندلسية هذه الأخيرة  التي خصصت لها باقي المباحث ، فتحـدثت في المبحث الأول عن: بــداية ظهور المذهب المالكي بالأندلس، والمبحث الثاني عنونته بـ: استقرار المذهب المالكي بالأندلس وتطوره، وقد حاولت فيه الاختصار قدر المستطاع؛ لأن هذا الموضوع نفسه يحتاج إلى دراسة مستقلة بذاتها،  ثم تحدثت  في المبحث الثالث عن: أسباب تمسّك أهل الأندلس بالمذهب المالكي فأرجعتها إلى ثلاثة عوامل أساسية:

       أولا: العامل النفسي والاجتماعـي .

       ثانيا: العامل الجــــغرافـي  .

       ثالثا: العامل السيــــاسـي  .

أما المبحث الرابع، فتناولت فيه: الفتوى في الأندلس وأبرز خصائصها، فتحدّثت في المطلب الأول: عن أهمية الفتوى عند أهل الأندلس، وفي المطلب الثاني: تناولت الكتب المعتمدة عندهم لمن يتولّى هذا المنصب، ثمّ  بيّنت في المطلب الثالث: أبرز سمات الفتوى في المدرسة الأندلسية، ومن خلالها حاولت الرد على بعض المستشرقين مثل: سانشيت البورنوث، وآسين بلاثيوس...وغيرهما ممن وصفوا علماء الأندلس وفقهاءَها بالجمود والتحجّر والتعصّب لمذهب مالك، كما تحدّثت بصفة مقتضبة عن تأثير المذهب المالكي في بعض القوانين الوضعية العربية منها والغربية، أما المطلب الرابع: فقد بيّنت فيه علاقة المفتي بالمجتمع والسلطة، وفي المطلب الذي يليه تناولت أشهر أقطاب المفتين في المدرسة الأندلسية، وفي المطلب السادس والأخير  ذكرت  أهم مصنّفات النوازل في الأندلس .

أما الفصل الثالث: فقد أفردته لترجمة الإمام الشاطبي، عرّفت فيه بهذه الشخصية وركّزت على الجوانب التجديدية في فكره.

أما الفصل الرابع والأخير، فقد خصصته لدراسة فتاوى الإمام الشاطبي وحاولت فيه الكشف عن أهم مميّزات منهجه في الفتوى وخصائصه؛ وذلك بالحديث عن أسلوبه ومصادر فتاويه ومجالاتها، كما تحدثت عن منهج إجاباته، وأشرت إلى الذين استفتوه من عوامَ وعلماءَ  باعتبار أنّ  أسلوب الإجابة ومنهجها يكون مناسبا لمستوى كل واحد من هؤلاء،  وفي الأخير حاولت إبراز أهمية هذه الفتاوى من الناحية النظرية والتطبيقية، وأرشدت إلى ضرورة العناية بها وختمت البحث بخاتمة اشتملت على أهم نتائج هذا البحث وفوائده وأتبعتها ببعض التوصيات. 

المصادر والمراجع :

 تعددت مصادر البحث ومراجعه فمنها كتب الفقه والأصول، ومنها كتب التاريخ والطبقات والتراجم، وكتب التفسير والحديث، ومنها كتب تقاويم البلـدان، وأيضا شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) . 

أما كتب الفقه والأصول: فقد اعتمدت على مصادر ومراجع كثيرة، كان من أهمها: الموافقات، والفتاوى، والاعتصام، والإفادات والإنشادات  للإمـام الشاطبي، والمعيار المعرب لأحمد بن يحيى الونشريسي، تبصرة الحـكام لابن فرحون، الفروق، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، الذخيرة،... لشهاب الدين القرافي، صفة الفتوى لابن حمدان الحنبلي، وإعلام الموقعين لابن القيم الجوزية ...وغيرها.

 أما كتب التاريخ والطبقات والتراجم فاعتمدت:

الديباج المذهب لابن فرحون، ونيل الابتهاج للتنبكتي، والإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب، وبغية الوعـاة للسيوطي، ونفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب للمقري، وهدية العارفين للبغـدادي، ومقدّمة ابن خلدون، وترتيب المدارك للقاضي عياض، وغيرها من المناهل.

أما كتب تقاويم البلدان: فاستعنت بمعجم البلدان لياقـوت الحمـوي.

 وبالنسبة لكتب الأحاديث فأهمها: الصحيحان للبخاري ومسلم وكتب السنن... وغيرها من المصادر والمـراجع التي سترد الإشارة إليها في فهرس المصادر والمراجع.

مصطلحات البحث :

  1- المنهجية: من المنهج وهو الطريق الواضح والخطة المرسومة
.

وفي الاصطلاح: هي القواعد العقلية التي يمكن الوصول بها إلى الحقيقة
. أما المقصود بالمنهج في هذه الدراسة فهو: القواعد والأسس والضوابط التي التزمها أعلام المدرسة المالكية ـ وعلى رأسهم الإمام الشاطبي ـ في استنباط الأحكام الفقهية، ومعالجة النوازل الطارئة والمستجدة في المجتمع الأندلسي .

  2-  ومصطلح الفتوى: لـه نصيبه في الفصل الأول من هذا البحث، ولم ألتزم في بحثي بهذا المصطلح فقط، بل لجأت إلى بعض المسميات التي تصب في قالب الفتوى مثل: النوازل، والأجوبة، والأحكام، ومسائل الأحكام... وغيرها.

  3- المدرسة: جمع مدارس، وتطلق في الاصطلاح على مجموعة من المفكرين والعلماء المنتمين إلى نفس الاتجاه، وتكون لهم مجموعة من المميزات الخاصة بهم
. 

والمدرسة المالكية الأندلسية: أقصد بها أولئك الأعلام والفقهاء الذين اتبعوا مذهب الإمام مالك وأرسوا دعائمه ببلاد الأندلس، فكانت لهم ترجيحات وتخريجات في المذهب كما أوجدوا مناهج جديدة في الاستنباط، - كالأخذ بما جرى به العمـل -، تحاول الباحثة توضيح أهم مميزاتها من خلال هذا البحث . 

وكان من أبــرز أعـلام هذه المـدرسة : زياد بن عبد الرحمان، ويحيى بن يحيى الليثي، وابن رشد الجد والحفيد، وابن عبد البر، والباجي، وابن العربي، وابن لب، والشــاطبي ....وغيـرهم من العلمــاء، هذه الـمدرسة التي عُـرفت بنـزعة التمسّك بـمذهب مالك والـدفاع عنه، والتشــدّد علــى أهـل الضـلالات والبــدع والثورة على مظاهر الانحــراف السياسي والاجتماعي، كما أن عطاءها الفقهي منه والأصولي كان مرجعا متميّزا في المذهب المالكي خصوصا والفقه الإسلامي عموماً .

    4- نموذجا
: الجمع نماذج، مثال يُقتدى به، والنموذج ما يصلح ليكون مثالا يحتذى به، والمعـنى الـذي أردتـه من هـذا المصطلـح لا يختلف عن السياق الذي استعملته فيه، فقد أردت أن أدرس منهـج الشاطبي في الفتـوى ليتخـذ قـدوة  ومثـالا لمن أراد أن يتـولّى الإفتـاء لمعالجة مستجــدات العصر وحوادث الزمان. 

    5- إذا قلت "الشيخ"  أو "الإمام" أو "المفتي" - في الفصلين الثالث والرابع- أقصد به الإمام أبا إسحاق  الشاطبي .
     هذا وإن الخـوف والـرجـاء ظـلا يســاوراني في الكتابـة عن هــذه الــدراسة، فالخـوف من اعتبــار نفســي دون مستــوى الكتابــة عن هذا الإمــام العظيــم المتميـّز بفكــره، والرجــاء في أن أتـــزود بالعلم من منهــج إمــام شهــد له الناس خــاصتهم وعامتــهم بعلمــه وإمــامته وفضــلــه .

أسـأل الله  العلي القـدير أن يــرزقنا الإخــلاص والثبــات علــى الـحق، ويغفر زلة مــا خطت يــدي، وصــلى الله عــلى سيّــدنا محمــد صــلاةً تنجّيـنا مـن جميـــع الأهــوال والآفـات، وتُقــضى لنا بها جميـع الـحاجـات، وآخــر دعــوانا أن الحمــد الله رب العـالمـــين.

                               



         دَرِيـد زواوي

الفصل الأول:

حقيقة الفتوى وبعض أحكامها.
المبحث الأول: تعريـــــــــــــــف الفتــــــــــــــــــــــــــــــــوى.
المبحث الثاني: بعض الألفاظ ذات الصلة بالفتوى.
المبحث الثالث: حكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها.
المبحث الرابع: شـــــــــــــــــــــــــــروط المفـــــــــــــــــــتي .
المبحث الخامس:مراتب المفتين وأقسامهم،  وخصوصية المذهب المالكي في ذلك.
المبحث السادس: التأليف في الفتـــــــــــــاوى.
المبحث السابع: البعد الزماني والمكاني،  وأثرهما في تغيّر  الفتوى.

تمهيـد:

إن المولى عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم حجـة على خلقه بأن أحكامه تعالى قد بلغتهم فعرفوها؛ يقول عز وجل: (  لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ( 
 .

   ولا يتم ذلك إلا بالبلاغ، والمبلّغ هو الرسول صلى الله عليه وسلم - في حياته وحضوره -، والقائمون مقامه من أهل العلم – في غيبته وبعد وفاته -؛ لذلك ألزم الله سبحانه من لا يعلم أحكامه أن يسأل عنها ويتعلمها ليعمل بها بقوله تعالى: (  فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون َ( 
.

كما أوجب على أهل العلم أن يبيِّنوا ما عنــدهم من العلم، ويعلّموه للناس بقوله تعالى: ( وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ( 
 .

و في الحـديث قولـه  صلى الله عليه وسلم : « من سئل عن علـم فكتمه ألجمه الله يـوم القيامة بلجـام من نار »
.

و بهذا يلتقي الطرفان على معرفة أحكام الله في أفعال العباد فتقوم الحجة، و عليه تكون إجابة السائل عن حكم الله سواء كان في واقعة أم في غيرها واجبا على الجملة، لذلك كان  المفتـــي خليفة النبي صلى الله عليه  وسلم في الإفتاء؛ لأنه  يبيّن للمستفتي ما فهمه من النصوص التي جعلها الله أدلة عليه، لمن لا يستطيع فهمه منها مباشـرة،كما أن عمله لا يقتصر على مجــرد نقل معـاني النصـوص وإنما يتجـــاوزها، فينظر في حال المستفتي و صورة النازلة، فيعرف الحكم عند تحقيق مناطه فيها بما أنه يجتهد أحيانا بالاستنباط فيكون مبلغا ومخبرا عن الله تعالى كالنبي صلى الله عليه وسلم
.

وتتأكد أهمية الفتوى وخطرها من جهة أخرى؛  ذلك أن هذا المنصب تولاه سبحانه و تعالى بنفسه إذ يقول: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ( 
 .
فالصحابة استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكل الله تعالى إليه الفتوى، بل تولاها بنفسه وأسندها إلى ذاته المقدسة.

   ولذلك كان الإفتاء  عظيم الخطر، بعيد الأثر في حياة الفرد و الأمة، فالفقهاء الذين دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، والذين خُصّوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الحيران، وحاجة الناس إليهم عظيمة؛ وإذا كنا لا نتصور الاستغناء عن  الأطباء بادعاء أنّ النّاس يمكنهم النظر في كتب الطب والأخذ ما يلزمهم منها، فكذلك - هنا - نقول: إنه ليس بالإمكان استغناء الناس عن المفتين، فأُثبِت للعلماء خصيصة  فاقوا بها سائر الأمة، لما هم بصدده من أمر الفتوى ؛ يقول صلى الله عليه وسلم:( العلماء ورثة الأنبياء )
، واستنادا إلى هذا الحـديث يقرر الشاطبي: « أن المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم »
.

فنظرا لأهمية هذا المنصب ارتأيت أن أجعل مدخلا تمهيديا أتناول فيه الجوانب المهمة المتعلقة بالإفتاء، ولست أدعي أني ذكرت كل الأحكام المتعلقة بالفتوى بل اقتصرت على الخطوط العريضة فقط، التي ستساعدني فيما بعد على فهم منهج الإمام الشاطبي، فقد كُتِب في هذا الموضوع مصنفات كثيرة، فمن أراد أن يتوسع فليعد إلى مظانها، ولم أرد أن أطيل المقال لضيق المقام.
المبحث الأول:

تعريف الفتــوى
الفتوى لغــة و اصطـــلاحا:

أ – لغة
: الفَتْوَى و الفُتْوَى و الفُتْيـَا: ما أفـتى به الفقيه، ومعناها: الإبانة، يقال: أفتاه في الأمر إذا أبانه لـه ،  وأفتى الرجل في المســألة واستفتيته فيها فأفتاني إفتاء، إذا أجابه و أبان الحكم فيها.
ومن ذلك في القرآن الكريم: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهـِن (
؛ أي: يُبيّن لكم حكم ما سألتم عنه 
 . 
وفي الحــديث ( الإثم ما حــاك في النفس وتـردد في الصدر وإن أفتـاك الناس وأفتوك)
، أي: وإن جعلوا لك فيه رخصة وجوازا 
.
والفتوى والفتى: اسمان يوضعان موضع " الإفتاء"، وتفاتوا إليه : ارتفعوا إليه في الفتيا.
•
والفتيا : تبيين المشكل من الأحكام، وتفاتوا إلى فلان : إذا تحاكموا إليه. 
وأهل التفاتي : أي أهل الإفتاء و التحاكم . ومنه قــول الطرماح
:
  أنخ بفناء أشدق من عـــدي      ***      ومن جرم ، و هم أهل التفاتي.
وإن أصل الفتوى من الفتى، وهو الشاب الحدث الذي شب و قوي 
 فكأنه – المفتي- يقوي ما أشكل ببيانه وجوابه فيكسبها قوة كقوة الفتى.
والفتوى لامها في الأصل ياء 
 ، إذ جاء في لسان العـرب: « إنما قضينا على ألف (أفتى ) بالياء لكثرة (ف ت ي) وقلة (ف ت و) »
 .
وجمع فتوى: فتاوى، فتاوي  وكونه منقوصا هو الأصل، أما القصر فهو وارد على سبيل التخفيف، و تجمع أيضا على فتاوٍ 
 .

وعليه فمـدار الفتـوى في اللغة: على البيان و الإيضاح و الإظهار، فبتتبع مادة (ف ت ي) في القرآن – التي وردت في مواضع عدة 
 - نجدها كلها متضافرة على هذا المعنى اللغوي للكلمة.
ب – اصطلاحا:
أما الفتوى في الاصطلاح فقد عرّفها صاحب القاموس الفقهي قائلا: هي الجواب عما يشكل من المسائـل الشـرعية 
، وهي أيضا : حكم الشـرع الذي يخبر عنه المفتي بإفتائـه
.
 ومن خـلال تعريف ابن حمدان 
 للمفتي  يمكن أن نستخلص تعريفا للفتـوى - عنده - بأنها: الإخبار بحكم الله تعالى بمعرفة دليله .

 وعرفها الحطاب
 من المالكية بقـوله : هي الإخبار بحكم شـرعي لا على وجه الإلـزام
.
و بنفس المعنى تقريبا عـرّفها شارح مختصر خليل 
 .

وعرّفها القرافي
 عندما تحـدث عن الفـرق بينها وبين الحكم قائـلا:« فأما الفتـوى  فهـي إخبـار عـن الله تعالى و بيان ذلك أن المفتي مع الله كالمترجم مع القاضي....» 
.
ويلاحظ على هذه التعاريف- السابق ذكرها – أنها تكاد تتفق على معنى واحد للفتوى مع اختلاف بسيط في بعض العبارات، و لا مشاحة في الاصطلاح، كما يلاحظ أن المعنى الشرعي يكاد ينطبق على المعنى اللغوي إلاّ أن الاصطلاحي مقيد بالشـرعي ؛ ذلك لأن الحكم المراد معرفته هو حكم الله تعالى.
فبعد ذكر هذه التعاريف يمكنني أن استخلص منها تعريفًا للفتوى فأقول: 
هي الإخبار – بالقول، أو الفعل، أو الإشارة، أو الكتابة… - بحكم الله تعالى جوابا عن سـؤال، بدليل شرعي على غير وجه الإلزام.
فقولي - الإخبار:  جنس للفتوى، يصدق عليها و على غيرها.

        - جوابا عن سؤال: قيد لهذا الإخبار؛ لأن الفتوى لا تكون إلاّ عند السؤال عن حكم واقعة، أو بيانا لمسألة شائكة.

       - بالقول، أو الفعل، أو الإشارة، أو الكتابة: طرق للفتوى، أما القول فهو الأكثر، وفيه مجال تحديد الجواب والأخذ والرد مع المستفتي إلى أن يتبين له المقصــود و يظهر. و في هذا الشأن يقول الشاطبي :« … أما الفتوى بالقول فهو الأمر المشهور و لا كلام فيه » 
، والآن نجد كثيرا من البرامج الإذاعية والتلفزيونية تخصص حصصا للإجابة  عن أسئلة المستفتين.

      - أما الفعل: فيكون في الأمور العملية ذات الهيئات الخاصة، يكون البيان به أسهل مما عداه كهيئات الصلاة من ركـوع و سجود...،  وقد قال صلى الله عليه وسلم في تعليم الحج: ( خذوا عني مناسككم ) 
.
     - أما الإشارة: كأن يكون جواب المفتي ب:" نعم " أو " لا" و نحوهما، مما يفهم بالإشارة، ومثاله قـول الرسول صلى الله عليه وسلم في الشهر: ( الشهر هـكذا وهكذا، أشار بأصابعه )
؛ لذلك أجاز العلماء فتوى الأخرس المفهـومة بالإشارة 
 . 
     - أما الكتابة: فهي من أنفع الوسائل في ذلك؛ إذ يمكن للمستفتي أن يرجع إليها في حوادث مستجدة مشابهة، و قد جعل العلماء للكتابة أوصافاً ينبغي للمفتي أن يلتزم بها: كأن يكتب بخط واضح و بلفظ  حسن، و يقارب خطه لئلا يزور عليه أحد... وهناك أوصاف أخرى ذكرها صاحب صفة الفتوى 
و غيره.

واليوم كثيرا ما تنشر الفتاوى عن طريق الكتابة في جميع وسائل الاتصال من كتب مثل كتاب:"يسألونك عن الدين والحياة" لأحمد الشرباصي، وكتاب: "الفتاوى" لشلتوت ... ومجلّات مثل: "مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية" الصادرة عن المجلس العلمي الكويتى، و"مجلة الأزهر" التي تصدر عن مجمع البحوث الإسلامي، وغيرها من المجـلّات.
كما أن التطور العلمي المذهل في مجال الاتصالات، سهّل معرفة أحكام الله؛ فكثيرا ما نجد في المواقع الإسلامية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، ركنا خاصا لاستقبال أسئلة المستفتين والـرد عليها؛ ومـن أهـم هـذه المواقع: "إسلام أون لاين" 
، "الشبكة الإسلامية"
، "إسلام سيتي"
...وغيرها  كثير.

- وقولي : بحكم الله ؛ لأن الحكم المراد معرفته هو حكم الله، فهذا قيـــد ثان  أخرج الأحكام الوضعية :  كالحكم القانوني، و اللغوي...

    - بدليل شرعي : قيد ثالث أخرج كل من أخبر بحكم الله عن هوى، لا عن علـم  ودلـيل، فإن لم يكن كذلك حرمت عليه الإجابة؛ لأن إفتاءه حينئذ يكون ضــــلالا و إضلالا، جاء في كتاب الفقيه والمتفقه: «...إن البناء إذا بني على غير أسٍ لم يكـد يعتدل. ويريد بذلك المفتي الذي يتكلم على غير أصل يبني عليه كلامـه »
. 
      - على غير وجه الإلزام: قيد رابع أخرج حكم القاضي؛ لأن حكمه إنشاء، يلزم المحكوم عليه قبوله والعمل به، سواء كان خطأ أم صوابا؛ بخلاف الفتيا لا يلزم المستفتي قبولها و العمل بها ما لم يعلم أنها صحيحة موافقة للشرع؛ و ذلك لأنها تعتبر محض إخبار عن الله تعالى بما هو مطلوب شرعا من المستفتي 
.

المبحث الثاني:

بعض الألفاظ ذات الصلة بالفتوى
أ- القضـاء:

هو في اللغة: الحكم والفراغ، والقطع والفصل
، وسمي القضاء حكما لما فيه من الحكمة التي توجب وضع الشيء في محله؛ ولأنه يكـف الظالم عـن ظلمه
 .

أما اصطلاحا: هو الإخبار عن حكم  شرعي على سبيل الإلـزام 
 .

وبعد تعريف القضاء، يمكن أن أذكر أهم الفروق بينه وبين الفتوى:

- الفتوى إخبار عن الحكم الشرعي، والقضاء إنشاء للحكم بين المتخاصمين
.

- الفتوى ليس فيها إلزام للمستفتي أو غيره، بل له أن يأخذ بها أو يتركها، أو يأخذ بفتوى مفتٍ آخر، أمّا الحكم القضائي فهو ملزم؛ لأن القاضي وُضع لرفع الخصومات وإنهائها، « فالمفتي يُخبر ولا يُلزم »
، و« الحكم والقضاء هو إلزام وأمر»
.
- حكم القاضي خاص لا يجاوز المحكوم عليه وله، والفتوى شريعة عامة لا تتعلق بالمستفتي فقط، بل تتعداه إلى غيره لذلك نجد صاحب المعيار يؤكـد علـى  أن: « الفُتيا شرع عام على المكلفين إلى قيام الساعة والحكم يختص بالوقائع الجزئية »
.
-  الحاكم في حكمه يتبع الحِجاج، والمفتي يتبع الأدلة؛ والأدلة: هي الكتاب والسنة وغيرهما، والحِجاج: كالإقرار والبيّنة ونحوهما
  .
- كل ما يجـري فيه حكم القـاضي، تـجري فيه الفتــوى ولا عكس
، فـ« العبادات كلّها لا يدخلها الحكم على الإطلاق؛ بل الفتيا فقط، فكل ما وجدت فيه من الإخبارات فهي فتيا فقط، فليس لحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة »
.
فهذه أهـم الفـروق بين الفتـوى والقضـاء ذكـرتها باختصار، ولمن أراد الاستـزادة، فليعد إلى مظانها.

ب- الاجتهاد:
هو في اللغة
: بذل الجهد واستفراغ الوسع في تحصيل الشيء، وجهد في الأمر إذا طلب حتى بلغ غايته في الطلب .

أما في اصطلاح الأصوليين فهو مخصوص:« باستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من   الأحكام الشرعية على وجه يـحسّ من النفس  العجز عن المزيد فيه » 
،   وعـرّف بأنه
 :« بذل الفقيه وسعـه في تحصيل الحكـم الشـرعي الظـني ».

أما الفرق بينه وبين الفتوى فيتمثل فيما يأتي:

· أنّ الإفتاء يكـون فيما عُلم قطـعا أو ظنا، أما الاجتهـاد فلا يكـون  في القطعـي
.
·  الاجتهاد يتم بمجرد تحصيل الفقيه الحكم في نفسه، ولا يتم الإفتاء إلاّ بتبليغ الحكم للسائل   .

والـذيـن قالـوا: إن المفـتي هـو المـجتهــد أو الفــقيـه
، بـل اعتـبـروا الـمفـتي والعـالم والمجتهـد والفقيه، ألفـاظاً متـرادفـةً فـي الأصـول 
،   أرادوا بيان: أن غير المجتهد لا يكون  مفتيا حقيقةً، وأن المفتي لا يكون إلاّ مجتهداً، ولم يريدوا التسوية بين الاجتهاد والإفتــاء في المفهوم
.

ويوضّح أبو زهرة أن الإفتاء أخص من الاجتهـاد
؛ فإنّ الاجتهاد هو استنباط الأحكام سـواء  أكان سؤالا في موضوعها أم لم يكن، أما الإفتاء فإنه لا يكون إلاّ إذا كانت واقعة وقعت، ويتعرف الفقيه حكمها، والفتوى السليمة التي تكون من مجتهد تقتضي مع شروط الاجتهاد شروطا أخرى ، وهي معرفة واقعة الاستفتاء ودراسة نفسية المستفتي والمجتمع الذي يعيش فيه؛ ليعرف مدى أثر الفتوى سلبا وإيجابا، حتى لا يتخذ دين الله  هزوا و لا لعبا؛ لذلك نجد العلماء تشدّدوا في شروط المفتي كما سيأتي في المبحث الرابع - إن شاء الله تعالى.

إلاّ أنه أصبح لفظ المفتي يطلق على متفقهة  المذاهب، الذين يقتصر عملهم على مجـرد نقل نصوص كتب الفقه، وهذا الإطلاق من باب المجاز، والحقيقة العرفية الموافقة لعرف العوام واصطلاح الحكومات
 .  
المبحث الثالث:

حكـم الفتــوى

تــوطئة :
تعـد الفتوى في القرآن الكريم طريقاً لبيان أحكام الشرع وتعاليمه ؛ لأن بيان الحكم قد يكون مباشرة من غير سؤال أو يكون باستفتاء، وهـذا الأخير  يعبر عنه القرآن بلفـظ: "يستفتـونك" أو "يسألونك" وما اشتق منهما.

وسـأذكر آيات ورد فيها الســؤال أو الاستفتـاء، لا علـى سبيـل الاستقصـاء وإنـما على سبيـل المثـال فقـط.
منها قوله تعالى:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَة ( 
.

قوله أيضـا : (يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ (
.
هـذا و قد نـزلت آياتٌ جـوابا عـن سـؤال بغير صيـغة  "يسألونك " أو "يستفتونك" فعن ابن عباس – رضي الله عنهما –  « أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء، وأخذتني شهــوتي، فحرمت علـيّ اللحم »
.
فأنـزل المولى عز و جــل :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُم ( 
،  وعلى كل فللقرآن طريقته في الإفتاء بالسؤال و بغير سؤال.
    - كما أن الله تعالى ألزم من لا يعلم أحكـامه أن يسأل عنها ليعمـل بها فقال:(  فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (
، وأوجـب على العلـماء أن يُبيّنوا ما عندهم من العلم، ويعلموه الناس وتوعد كل من كتم هذا العلـم باللعنة والعذاب في الدنيــا و الآخــــرة
 فقال تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُون َ( 
.
وقال رسوله صلى الله عليه و سلم أيضا: «ومن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار»
.
فهذه النصوص – السابق ذكرها- دليل على مشروعية الفتوى.

حكـم الفتـوى التكليفي :
إن الفتوى تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة : ( الـوجـوب والنــدب، الحرمـــة والكراهة ، والإباحة )، ولما كان الإفتاء عبارة عن الإخبار بحكم الله تعالى، فإنه: يجب  على المفتي أن يفتي من استفتاه و يجيبه عما يريد، وذلك إذا لم يكن في البلد مفتٍ غيره.
وفي هذا الشأن يقـول الخطيب البغدادي
: « إذا لم يكن بالموضع الذي هو [المفتي ] فيه سواه لزمه فتوى من استفتاه لقول الله تبارك و تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُون( ».

 ويقول أيضا ابن حمدان: « الفتيا فـرض عين إذا كان في البلـد مفت واحد »
. وعليه فإذا كان المفتي عالما بالحكـم، وقد اجتمعت فيه الشـروط وليس في الناحية غيره، تعيّن عليه الجواب، أما إذا كان فيها غيره فالجواب عليهم فرض كفاية، يقول النووي
: « تعليم الطالبين و إفتاء المستفتين فرض كفاية، فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين له »
 وإلى مثل هذا أيضا ذهب ابن نجيم من الحنفية
، و يلاحظ أن النووي اعتبر حضور أحد المفتين وغياب الآخر قد يتعيّن عليه الإفتاء في وجه، وفي وجه آخر لا يتعين عليه وهذا الأخير هو الأصح عنده .

ثم فللمفتي إذا لم يجب، له أن يحـــيل إلى غيره تورعا وخـوفا مـن الزلل
 .

وتكون الفتــوى واجبة في حـالة وقوع المسألة للمستفتي فلا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة بل يجب على المفتي المبادرة على الفور إلى جوابه 
.
وإذا سُـئل المفتي عن حادثة قبل وقوعها، فلا يُلزم بالإجابة عنها فقد كان السلف الطيب إذا سئل أحدهم عن مسألة يقول للسائل: هل كانت أو وقعت؟ فإن قال: لا، لم يجبه، وقال: دعنا في عافية 
؛ ذلك لأن الفتوى بالرأي لا تجوز إلا عند الضرورة، فالضـرورة تبيحه كما تباح الميتة عند الاضطرار
 .
ففي هذه الحالة تكون الفتوى مكروهة، واحتج الشافعي على كراهتها
 بقوله تعـالى: ( لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ(
.
 والسؤال عن الحادثة التي لم تقع مستـحب، و ذلك إذا كان فيها نص أو إجماع، فعلى المفتي أن يبلغ بحسب الإمكان، فمن سئل عن علم وكتمه ألجمـه الله بالنار
، روي عن ابـن عباس أنه قـال عن صحابة رسول الله: ( ما كانـوا يسألون إلا عـما ينفعهم)
 .

وتحـرم الفتوى إذا لم يأمن المفتي غائلتها، وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها ترجيحا لدفع أعظم المفسدتين بإدخال  أدناهما، وتحرم أيضا إذا كان عقل السائل لا يحتمل الجواب عما سأل عنه، وخاف المسؤول أن يكون فتنة لـه
، فقد روي عن علي كـرم الله وجهه أنه كان يقول: (حـدّثوا  النّاس بما يعرفون أتريدون أن يكـذّب الله و رسوله) 
 .
 ويكون الإفتاء مباحا فيما عدا هذه الحالات المذكورة سابقا.
المبحث الرابــع:

شـــروط المفتــي
لما كان المفتي هو المخبر عن الله بحكمه، وجب أن يكون أهلا لهذه المنـزلة، و هذه الأهلية تكون بشروط ذكـرها العلماء، منها : الإسـلام، العدالة، التكليف، وهـذه متفق عليها، يقول ابن حمدان :
« أما اشتراط إسلامه و تكليفـه وعـدالته فالإجماع؛ لأنه يخبر عن الله تعالى بحكمه فاعتبر إسلامه، و تكليفه، وعدالته لتحصل الثقة بقوله »
.
كما يشترط فيه أن يكون فقيها مجتهدا يقظا صحيح الذهن و الفكر والتصرف في الفقه وما يتعلق به
 ، وزاد ابن الصـلاح
 شـرط الثقة والأمانة والنزاهة من أسباب الفسق و مسقطات المروءة؛ لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح الاعتماد وإن كان من أهل الاجتهاد
.
هذا ولا تشترط الذكورة، والبصر، والسمع، والنطــق، فتصـحّ فتوى الـمرأة، والأصم، والأعمى، والأخرس ، إذا كتب أو فُهمت إشارته، ولا يؤثر في صفة الفتيا - كالرواية - عداوة المفتي للمستفتي ولا قرابته له؛ لأن المفتي مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخـص، فكان كالراوي؛ لأن فتياه لا يرتبط بها إلزام
.
وسأتعرض لبعض هذه الشروط بتفصيل مختصر:
التكليف : 
- البلوغ و العقل: أول صفات المفتي الذي يلزم قبول فتواه: أن يكون بالغا؛ لأن الصبي لا حكم لقولـه، ثم يكون عاقلا؛ لأن العلم مـرفوع عن المجنون لعـدم عقلــه 
، فلا يكفي البلوغ وحده مع عدم العقل، ولا يكفي العقل وحده دون بلوغ؛  لأن البلوغ مظنة نضج العقل، ولذلك عُلّق به التكليف، والتكليف إنما يقوم على القابلية على فهم الخطاب الشرعي وأحكام الشريعة،  والإفتاء يـحتاج إلى قدر أكبر من الفهم ، فيستلزم العقل من باب أولى.
- العدالة: و يشترط في المفتي أن يكون عدلا، والعدالة هيئة يكون عليها المسلم، من مقتضياتها ولوازمها فعل المطلوب شرعا وترك المنهي عنه شــرعا، وهجر ما يخرم المروءة و يوقع في التهم والشكوك، وأن تكون أخلاق صاحبها على النحو اللائق بعلماء الإسـلام، هذا وإن ما يناقض العدالة ليس على درجة واحـدة مـن القبـــح وشدة المناقضة، و لهذا كان بعضها مسقطا للعدالة دون بعض، فالمسقط منها مثل القول على الله و رسوله بغير علم،  إما عن طريق الابتداع في الدين أو بالتأويلات الفاسدة  ظاهرة الفساد والبطلان ومثل مجاراة الظلمة والإفتاء لهم بما يشتهون،  فكل ما أسقط المروءة  أسقط العدالة
.

ولا تصح الفتوى من فاسق لغيره و إن كان مجتهدا؛ إلا أنه يفتي نفسه و لو عم الفسوق وجـب اعتبار الأصلـح، لئلا يؤدي تعطل نظام الفتيا إلى ظهور الفســـاد، وتعطيل العمل بالأحكام .
   أما مستور الحال فتجوز فتواه وقيل: لا، وقيل تـجوز إن اكتفينا بالعدالة الظـاهرة، و إلا فلا
 .

- الاجتهاد: وهو شرط في القاضي والمفتي عند الأئمة الثلاثة، وليس عند الحنفية شرط صحة، بل شرط أولوية تسهيلا على الناس
. و المجتهد هو من حفـظ وفهم أكثر الفقه و أصوله وأدلته في مسائله إذا كانت لـه أهلية تامة يمكنه معرفة أحكام الشرع فيها بالدليل، وسائر الوقائع إذا شاء، فإن كثرت إصابته صلح مع بقية الشروط أن يفتي وإلا فلا
.

وجاء في الإحكام أن: « المفتي فلا بد وأن يكون من أهل الاجتهاد وإنما يكون كذلك بأن يكون عارفا بالأدلة العقلية،... وأن يكون مع ذلك عارفاً بالأدلة السمعية وأنواعها، واختلاف مراتبها في جهات دلالتها، والناسخ و المنسوخ منها، والمتعارضات، وجهات الترجيح فيها، وكيفية استثمار الأحكام منها ...» 
.
- الفقــه: أما الفقيه على الحقيقة فهو من له أهلية تامة يمكنه أن يعرف الحكم بها إذا شاء معرفته، من أمهــات مسائل الأحكــام الشرعية الفروعية العملية، بالاجتهاد، و التأمل، وحضورها عنده
. 

- معرفة مقاصد الشريعة: وقد جعلها الشاطبي شرطا أساسيا لمن يتولى الاجتهاد والفتوى، وهو يرى أن كل غافل عنها في حكمه وفتواه يؤدي به إلى الزلل والانحراف
، لذلك يجب مراعاة المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية؛ لمعالجة المستجدّات، والحوادث في إطار الشريعة الإسلامية.
- جودة القريحة و اليقظة و كثرة الإصابة: أي أن يكون بطبعه شديد الفهم لمقاصد الكلام، صادق الحكم على الأشياء ،كما يجب أن يكون على قدر كاف من اليقظة والمعرفة بأحوال الناس،           و مكرهم وخداعهم حتى لا يقع في هذا المكر
.

ولقد ذكر أحمد بن حنبل خمس خصال ينبغي أن تكون في من نصب نفسه للفتيــا:
« أن تكون له نية ، أن يكـون له علم و حلـم و وقار و سكينة ، و أن يكـون قويا على ما هو فيه و على معرفته، الكفايـة و إلاّ مضغه الناس، وأخيرا : معـرفة الناس »
. 
وقــد علّق ابن القيم على هذه الشروط قائلا: « و هذا مما يدل على جلالة أحمــد – رضي الله عنه -، ومحله من العلم و المعرفة، فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى و أي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه »
.

والشروط السابقة الذكر – وحدها- لا تكفي، فقد تجتمع في فقيه، و مع ذلك لا يستطيع أن يفتي النـاس و يبيّن لهم حكم ما ينزل بهم من نوازل، فالفتوى تقتضي تدرّبا
 وحذقا؛ ولأن المفتي إذا اجـتاز مـرحلة التدّرب تَكسّب ملــكة الإفتـــــاء، و بالتــالي يمكنــه التصــرّف في الــزاد الفقهـي الذي يكون بين يديه . فالحفظ و الفهم لا يكفيان وحدهما ، يقول أبو عبد الله بن عبد السلام
: « إنما الغرابة في استعمال كليات علم الفقه و انطباقها على جـزئيات الوقائع بين الناس، و هو عسير على كثير من الناس ، فتجد الرجل يحفظ كثيرا من الفقه ويفهمه و يعلّمه غيره، فإذا سُئِل عن واقعة لبعض العوام من مسائل الصلاة، أو مسألة من الأعيان لا يحسن الجواب،  بل و لا يفهم مراد السائل عنها إلا بعد عسر»
.

كما ينبغي لمن يروم الخـوض في الفتـوى أن يـواظب على حضـور مجـالس الفتـوى، ومخالـطة الناس وأن يكــون بصيرا بأحوال المستفتي، فيكون دقيقا لكلماته وبصيرا بحاله ونفسيته، وظروفه الاجتماعية .
كما ينبغي للمفتي أن يتريّث و يتثبّت في فتواه، و لا يتسرّع  في الجواب، فالعجلة من الشيطان .   

- والتثبّت في الفتوى من سمات علماء صدر الإسلام، ومن جاء بعدهم من المفتين الذين اقتدوا بهم، فقد روى الإمام مالك: « أنّ ربيعة بن عبد الرحمن بكـى
: فقيل لـه : ما الذي أبكاك ؟ أمصيبة نزلت بك ؟ قال: لا، و لكن الذي أبكاني أنه استفتي من لا علم عنده، و قال: بعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السـارق»
. 
      وذكر القرافي عن الإمام مالك قوله :« لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه النّاس أهلا لذلك، ويرى هو نفسه أهلا لذلك »
.
     وهذا التثبّت والتأكّـد من توجيه إمام المفتين عليه الصلاة و السلام فقد روي عنه أنه قال: « أجرؤكم على الفتوى، أجرؤكم على النـار» 
.
· فحقيـق بمن أقيم في هـذا المنصب أن يُعدّ لـه عدته، و أن يتأهب لـه أهبتــه، و أن يعلم قدر المقام الذي أُقيم فيه، و لا يكون في صدره حرج من قـول الحــــق و الصـدع به، فإن الله ناصـره و هاديه ، كيف لا ؟ و هو المنصب الذي تولاّه  بنفسه  ربّ الأرباب
. 
المبحث الخامس:

مراتب المفتين وأقسامهم ، وخصوصية المذهب المالكي في ذلك. 

أ- مراتب المفتين وأقسامهم:

قبل الحديث عن مراتب المفتين ينبغي أن أقف على تعريف المفتي، فأقول وبالله التوفيــق:
المفـتي: هو المخبر بحكـم الله لمعرفته بدليله، وقيل: هو المخبر عـن الله بحكمــه وقيل : هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائـع شرعا بالدليل مع حفظه لأكثر الفقــه
، أما علماء الأصـول، فيعتبرون المفتي والعالم  والمجتهد والفقيه ألفاظا مترادفة؛ إلاّ أن أبا زهرة جعل الإفتاء أخص من الاجتهاد
، كما ذكرت سابقا.
أما مراتب المفتين فتختلف باختلاف نبوغهم في العلم و تفرغهم لـه؛ لذلك قام العلماء بتقسيم المفتين أو المجتهدين إلى مراتب وأقسام أختصر ذكرها فيما يأتي: 
أولا – المجتهد المطلق:
وهو الذي حفظ وفهم أكثر الفقه وأصوله وأدلته في مسائله وكانت لـه أهلية تامة، تمكنه من معرفة أحكام الشرع فيها بالدليل، وسائر الوقائع إذا شاء، فإن كثرت إصابته صلح مع بقية الشروط أن يفتي ويقضي
.
وسمي أيضا بالمجتهد المستقل؛ لأنه ليس تابعا لأحد فهو الـذي يرسم المناهـج لنفسه ويفرع عليها الفروع، وعرفه السيوطي قائلا: « هو الذي استقل بقـواعده لنفسه، يبني عليها الفقه خارجا عن قـواعد الـمذهب المقـررة »
 .
ويشترط في المجتهد المطلق أن يعرف من الكتاب و السنة ما يتعلق بالأحكام. وحقيقة ذلك ومجازه، وأمره ونهيه، ومجمله ومبينه، ومحكمه ومتشابهه،... وأن تكون لـه معـرفة جيـدة بالسنة النبـوية بحيث يستطيــع المجتهد التمييز بين صحيحـــها وسقيمها، ومـراتب ما روي منها وطـرق الاحتجاج بها، وغير ذلك مما هو ضروري ولازم لمعرفة الحكم الشرعي، واشترطوا فيه أيضا: أن يعرف ما أجمع عليه الفقهاء و ما اختلفوا فيه، وأن يعرف القياس وشروطه، وأن يكون على قدر كاف من المعرفة باللغة العربية،  وأساليبها ونحوها وصرفهـا
.

ولا خـلاف بين العلمـاء في أن المجتهـد المطلـق أهـل للإفتاء، و أنه يصلح أن يكون مفتيا، بل تجب عليه الفتوى بما أداه إليه اجتهـاده، واقتضته الأدلـة دون تقليـد لغيـره
.

ثانيا – المجتهد في مذهب معين:
وهذا المجتهد له أربعة أحوال، ولكل حالة حكمـــها:
الحالة الأولى: أن يتبع إمام مذهبه في مناهـج البحث والاستـدلال والاستنباط ولكن لا يقلده فيما وصل إليه هذا الإمام باجتهاده من أحكام تفصيلية، فلا يلتزم بفروع إمامه، وإنما يسلك طريقه في الاجتهاد والفتوى ويدعو إلى مذهب إمامه، ويطلق على أصحاب هذه المرتبة اسم "المجتهد المطلق المنتسب"  و لمثل هذا المجتهد الحق في أن يكون مفتيا ومن هذا النوع صاحبا أبي حنيفة .
الحالة الثانية: أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه، مستقلا بتقريره بالدليل؛ و لكن لا يخرج على أصول إمامه، و قواعده مع قدرته على التخريج و الاستنباط و إلحاق الفروع بالأصول التي قررها إمامه، ولصاحب هذه الحالة الأهلية لأن  يكون مفتيا، ولُقب أصحاب هذه الحالة بـ " أصحاب الوجـوه والطـرق"
، و"مجتهد المذهب"
، أما السيوطي فأطلق على أصحابها اسم
 "مجتهد التخريج" 
.

الحالة الثالثة: أن لا يصل المجتهد إلى مرتبة أصحاب الحالة الثانية، و إنما يكون فقيه النفس، مع حفظه لفقه مـذهب إمــامه ومعـرفته بأدلته و قدرته على تقرير أقواله ونصرتها والاستدلال لها، كما أنه قادر على الترجيح بين أقوال إمامه المذكورة في المذهب ، ولصاحب هذه الحالة الحق في الإفتاء و أن يصير مفتيا، وتكون فتواه مقبولة، و إن لم تبلغ فتوى أصحاب الحالة الثانية، ويطلق على أصحاب هذه الحالة اسم"مجتهد الترجيح"
.
الحالة الـرابعة: أن يكـون قادرا على فهـم فقه مـذهبه مـع حفـظه لهذا الفقه، أو لأكثره و فهمه لضـوابطه و تخريجـات أصحابه، و يستطيع الرجـوع إلى مصادر هذا المذهب؛ غير أن عنده ضعفا في تقرير أدلته وتحـرير أقيستـه
 .

ولصاحب هذه الحالة أن يفتي وأن يصـير مفتيا؛ ولكـن في المسائـل التي بيّن أحكامها أصحـاب الـمذهب والمجتهـدون فيه، وكذلك لـه الإفتاء فيما ينـدرج تحت ضابط مفهـوم وواضح من ضوابط المذهب، ومـن كانت هـذه حالته  سمّيَ « مجتهد الفتـوى »
.
وقد جـرى على هذا التقسيم كثير من أهـل العلم، وإن اختلفت عباراتهـم بعـض الشـيء
، وبهذا كانت طبقات المفتين خمسا؛ إلاّ أن ابن حمـدان زاد عليها طبقتين: 

ثالثا- المجتهد في نوع من العلم :

وهو الذي عرف القياس وشروطه، فله أن يفتي في مسائل قياسية، وكذلك من عرف الفرائض والمواريث و أصولها و قواعدها له أن يفتي فيها. 

وهذا المجتهد لا يصلح أن يُعيَّن مفتيا؛ لأن المفتي لا يفتي فقط في هذا النوع من العلم الذي علمه، ولكن له أن يفتي فيما علمه دون أن يعين مفتيا
.

رابعاً- المجتهــد في مسألة أو مسائـل معينة :
هـو مـن كان مجتـهـدا فـي مسـألـة معيـنة أو مسـائل مـن الفـقـه ، فلـه أن يفـتي فيهـا دون غيــــــرها، قـال ابـن حمـدان : الأظــهـر جـوازه، ويحتـمـل المنـع؛ لأنه مظــنـة القصـــــور والتقصيــر
 .

وقد ارتـضى  أكثر الحنابلة هذا التقسيـم، ونقلـوه عنــه
.

ب- خصوصية المذهب المالكي في تقسيم المفتين:

لقد قسم ابن رشد المفتين إلى طوائف ثلاثة، وعلى هذا التقسيم سار القرافي
 في الفروق؛ أما ابن رشـد فقال: « إن الجماعة التي تنسب إلى العلوم وتتميز عن جملة العوام بالمحفوظ والمفهوم تنقسم إلى ثلاث طوائف»:

أ – طائفة منهم اعتقدت صحة مذهب الإمام مالك تقليدا من غير دليل، فأخذت نفسها بحفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه ، دون أن تتفقه في معانيها فتميز الصحيح منها من السقيم، فهذه لا يصح لها الفتوى بما علمته وحفظته ، إذ لا علم عندها بصحة شيء من ذلك، إذ لا تصح الفتوى  بمجرد التقليد من غير علم، ويصح لها في خاصتها، إن لم تجد من يصح لها أن تستفتيه أن تقلد مالكا أو غيره من أصحابه فيما حفظته من أقوالهم، وإن لم يعلم من نزلت به نازلة وحفظت هذه الطائفة فيها من قول مالك وأصحابه، فيجوز للذي نزلت به النازلة أن يقلد أحد هؤلاء الفقهاء فيما حكاه من قول مالك، ويقلد مالكا في الأخـذ بقوله فيها، وذلك أيضا إذا لم يجد في عصره من يستفتيه في نازلته فيقلده فيها.

ب– الطائفة الثانية: اعتمدت صحة مذهب مالك بما بان لها من صحة أصوله، فأخذت نفسها بحفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه في الفقه، وتفقهت في معانيها، فعلمت الصحيح منها الجاري على أصوله من السقيم الخارج عنها، إلا أنها لم تبلغ درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع على الأصول.

وهذه يصح لها أن تفتي إذا اُستُفتِيَت بما علمته من قول مالك وقول غيره من أصحابه، إذا كانت قد بانت لها صحته، كما يجوز لها في خاصتها الأخذ بقوله إذا بانت لها صحته، ولا يصح لها أن تفتي بالاجتهاد فيما لا تعلم فيه نصاً من قول مالك وقول غيره من أصحابه، وإن كانت بانت لها صحته؛ إذ ليست ممن كمل لها آلات الاجتهاد التي يصح لها  بها قياس الفروع على الأصول.

ج– الطائفة الثالثة: اعتقدت صحة مذهبه بما بان لها أيضا من صحة أصوله، فأخذت نفسها بحفظ أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه، ثم تفقهت في معانيها فعلمت الصحيح منها الجاري على أصوله من السقيم الخارج عنها، وبلغت درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع على الأصول، لكونها عالمة بأحكام القرآن، عارفة بالناسخ والمنسوخ، والمفصل من المجمل، والخاص من العام، عالمة بالسنن الواردة في الأحكام، مميزة بين صحيحها من معلولها، عالمة بأقوال العلماء من الصحابة والتابعين، وبعدهم من فقهاء الأمصار، وبما اتفقوا عليه واختلفوا فيه، عالمة من علم اللسان بما يفهم به من معاني الكـلام، عالمة بوضـع الأدلـة في مـواضعـها؛ وهـذه هـي التي يصـح لهـا الفتـوى عمـوما
. 
ويلاحظ على تقسيم ابن رشد لمراتب الفقهاء أنه اقتصر على ذكر ثلاث مراتب فقط، ولم يُشر إلى  المجتهد المطلق المستقل، والمطلق المنتسب؛ ذلك لأن المرتبة الأولى لم تكن موجودة إذ لم يبق في عصره اجتهاد في الأصول، ومناهج الاستدلال والاستنباط، وإنما الذي بقي هو التفريع، أما مرتبة "المجتهد المطلق المنتسب" فلم يذكرها؛ إلاّ أن هناك من أدرج فيها ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب
، ويلاحظ أن ابن رشد قد استرسل في شرح هذه المراتب نظرا لخطورة منصب الإفتاء وأهميته. 

وقد نقل ابن فرحـون عن المـازري: أن الـذي يتصـدى للفتوى، أقـل مراتبه أن يكــون قد استبحر في الاطــلاع على روايات الــمذهب، وتأويل الأشياخ لــها، وتوجيههم لما وقـع من الاختـلاف فيهـا وتشبيههـم مسائــل بمسائل سبق إلى الذهن تباعدها، وتفريـعهم بين مسائــل يقــع فـي النـفـس تقــاربهــا 
.

المبحث السـادس:

التــأليف في الفتـاوى

من المعلوم أن الناس لم يكونوا علماء كلهم، فالنبوغ في العلم لا يتأتى لجميع الأفراد؛ لذلك أمر الله الجاهل أن يسأل أهل العلم عن حكمه تعالى، فقد كان الصحابة –رضوان الله عليهم- يسألون الرسـول صلى الله عليه وسلم ، وكان التابعون يسألون علماء الصحابة … وهكذا استمرت الفتيا ولم تنقطع، إلى  أن جاء عصر التقليد الذي عرف ظهور مؤلفات فقهية تحمل اسم الفتاوى أو النوازل أو الأجوبة تارة، والأحكام أو مسائل الأحكام تارة أخرى، و بعض هذه الفتاوى اشترك في كتابتها أكثر من عالم، أو تكون لفقيه واحد يجمعها هو أو أحد تلاميذه، وغالبا ما تكون هذه الفتاوى مرتبة على حسب الأبواب الفقهية، وتختلف في حجمها بحسب الملابسات التي تحيط بها.

وتمثل هذه المؤلفات الناحية التطبيقية العملية من الفقه، وتتجلى فيها أحكام اجتهادية متعـــددة، كانت ولـيدة الحاجة والظــروف فربطت بيـن الفقه وأصوله، وعقدت الصلة بين الحكم و تطبيقه، ومن أهم كتب الفتاوى ما يأتي:
 الفتاوى العالمكيرية: المشهورة باسم : الفتاوى الهندية، وهي منسوبة إلى الملك محمد أورنك زيب، ويلقب باسم: "عالمكير" أي فاتح العالم، وقد بسط سلطانه على الهند من سنة [1029 إلى 1119هـ / 1608- 1707م] وقد جمع هذا الملك لتأليف هذا الكتاب فقهاء الحنفية في عصره، برئاسة الشيخ" نظام الدين" وأجرى عليهم النفقات، انتخبوا من جمع كتب المذهب الحنفي أصح ما قيل فيها من الأحكام وصاغوها في هذا المؤلَف الجليل مع عزو كل حكم إلى مصدره، فاحتوى على ما لا يوجد في سواه، طبعت هذه الفتاوى لأول مـرة سنة 1282هـ بمصـر في ستة مجلـدات ضخمـة
. 

 الفتاوى البزازية: - موجود بهامش الفتاوى الهندية
 - وهي المسماة بالجامع الوجيز للشيخ حافـظ الدين محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردي الحنفي (ت 867) وهو كتاب جامع لخّص فيه زبدة مسائل الفتاوى والواقعات من الكتب المختلفة ورجح ما أيّده الدليل. و ذكر الأئمة أن عليه التعويل. 
الفتاوى الخانية: نسبة إلى قاضي خان (592هـ)، وهي على هامش الفتاوى الهندية. 
فهذه أهم المصنفات 
 في المذهب الحنفي، أما عند الشافعية فتوجد: 
فتاوى الإمام النووي: ويسمى أيضا بـ : "المنثورات وعيون المسائل المهمات" درسه وحققه، أحمد عطاء وطبعه بمؤسسة الكتب الثقافية في جزء واحد فقط، يقول النووي في المقدمة: « ولا ألتزم فيها ترتيبا، لكونها حسب الوقائع فإن كملت يرجى ترتيبها… وألتزم فيها الإيضاح وتقريبها إلى أفهام المبتدئين ممن لا اختلاط لهم بالفقهاء، لتكون أعم نفعا…» 
. 

 الحاوي للفتاوى للسيوطي: (ت 911هـ) طبعته إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة سنة 1352 هـ.

فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي: (ت 926هـ) طبعته المكتبة العربية بـ: دمشق
.
الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيثمي: (ت 974هـ) صاحب تحفة المحتاج – طبعه عبد الرحمن الحنفي بالقاهرة في أربعة أجزاء 
.

وفي الفقه الحنبلي نجد:  

فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (ت 728هـ) وقد طبعت عدة مرات وآخرها تلك المجموعة التي استلها جامعها من مختلف المكتبات والكتب، وطبعها بالمملكة السعودية في سبعة وثلاثين مجلدا، المجلدان الأخيران فهارس للفتاوى
.
أما في الفقه المالكي، فهي كثيرة جدا، وأهمها:
نوازل العلمي
: ألّفها أبو الحسن العلمي جمع فيها فتاوى شيوخه وشيوخ شيوخه، وغيرهم من الفقهاء المالكيين، بوبها تبويبا فقهيا يبتدئ بباب النكاح وينتهي بمسائل الحدود والتعزيرات، ثم تليها "مسائل الجامع". قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية بطباعتها في ثلاثة أجزاء.

نوازل التسولي: هي النوازل التي جمعها الفقيه علي بن عبد السلام التسولي المتوفى سنة 1258هـ /1842م، جمع فيها فتاويه وفتاوى شيوخه ومعاصريه من الفقهاء، ذكر في مقدمته أنه سماها:"الجواهر النفيسة مما يتكرر من الحوادث الغريبة ". ولا تزال هذه النوازل مخطوطة
.

المعيار المعرب للونشريسي
: واسمه الكامل "المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب" وهو من أكبر وأشهر مجموعة للنوازل بالغرب الإسلامي، جمع فيه أبو العباس الونشريسي فتاوى المتقدمين والمتأخرين من علماء  المغرب والأندلس، وزاد فيه فتاويه الخاصة. وقد احتل المعيار مكانة عالية عند رجال الفقه ورجال القضاء والإفتاء كما يُعد مصدرا وثيقا لعلماء الاجتماع والتاريخ يمدهم بفيض زاخر من المعلومات حول الحالة الاجتماعية والاقتصادية للغرب الإسلامي في عصور مختلفة.طبع المعيار لأول مرة في المطبعة الحجرية بفاس، عام 1897م، وقد نقل الأستاذ إميل عمار مختارات من فتاوى المعيار إلى اللغة الفرنسية، نشرها في مجلة الوثائق المغربية بباريس سنة 1908م
، ثم أعيد طبعه للمرة الثانية  في ثلاثة عشر جزءا، نشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية سنة 1981م، بعـدما طبعته دار الغرب الإسلامي.

الإعلام بنوازل الأحكام: للقاضي أبي الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي القرطبي الحافظ المشاور (ت 486هـ)، قاضي طنجة، ومكناس، وغرناطة، وقد حقق الأستاذ أنس العلاني قسما منها، نال به دكتوراه الحلقة الثالثة في الفقه والسياسة الشرعية من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين في تونس بإشراف الشيخ: محمد الشاذلي النيفر سنة 1402 هـ
 .
الأحكام: للقاضي أبي المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي (ت 497هـ) حقق هذا الكتاب الأستاذ الصادق الحلوي، ونال به دكتوراه الحلقة الثالثة في الفقه والسياسة الشرعية من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين في تونس بإشراف: محمد الشاذلي سنة 1402هـ
.

نوازل أبي جعفر بن يشتغير اللخمي: (ت 516هـ)، توجد نسخة جيدة من نوازله في الخزانة الملكية بالرباط 
.
فتاوي ابن رشـد: هو أبو الوليــد محمد بن أحمد بن رشــد القرطبي المالكي (ت 520هـ) ويعرف بابن رشد الجد تمييزا لـه عن ابن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد وقد صدرت فتاوى ابن رشد حديثا – محققة - حققها الدكتور: المختار بن الطاهر التليلي ونشرتها دار الغـرب الإسلامي في ثلاثة أجزاء.
فتاوى علي  بن عثمان  المنجلاتي الزواوي البجائي
، وفتاوى محمد بن عثمان النجار التونسي، وهي ثمانية مجلـدات
.

فتاوى الشاطبي: (ت 790هـ) جمعها وحققها محمد أبو الأجفان – وهو أستاذ  دكتور بالكلية الزيتونية للشريعة و أصول الدين - طبعت بمطبعة الاتحاد العام التونسي للشغل في ديسمبر 1984 بـتونس -، وقد نقلها جامعها من مصادر أُلفت بعد عصر الشاطبي، يقول في مقدمته: « وقد عمدت إلى جمعها من مصادر هامة أُلفت بعد عهد الشاطبي واهتمت بما أُثر عن الفقهاء الأندلسيين من الأجوبة الفقهية عن النوازل الطارئة وهي "الحديقة المستقلة النضرة"، و"فتاوى ابن طركاط" و"المعيار المعرب" و"المعيار الجديد"، وقد تتبعتها باحثا عما نُسب إلى الشاطبي فيها من أجوبة لجمعها وتبويبها، كما وجدت بطريق الصدفة جوابين لـه في كتاب "روضة الأعلام" عندما كنت بصدد مطالعته»
.
وهناك مصنفات كثيرة في المذهب المالكي
 خاصة في المدرسة الأندلسية، مما سيرد ذكره في الفصل الثاني من هذا البحث .
ومن المصنفات في الفتاوى المعاصرة:
 - فتاوى رشيد رضا: الذي كان ينشرها في مجلته  الغراء "المنار"، والآن قد جمعت في ستة مجلدات
.
- فتاوى الشيخ شلتوت: شيخ الأزهر الأسبق، وقد جاءت فتاويه على نهج فتاوى رشيد رضا
. 
- فتاوى عبد الحليم محمود: صدرت عن دار المعارف، ولقد كانت فتاويه تغطي كثيرا من المسائل التي تهم المسلم في حياته اليومية.      
- فتاوى الشيخ أحمد حماني: في جزأين، صدرت عن وزارة الشؤون الدينية بالجزائر، طبعت بالمؤسسة الوطنية،  وفيها استشارات شرعية ومباحث فقهية على المذهب المالكي.
- فتاوى معاصرة للمرأة والأسرة المسلمة لـيوسف القرضاوي، صدرت عن دار رحاب، وله أيضا كتاب آخر بعنوان: فتاوى معاصرة صـدرت عن دار القلم سنة 1987.

المبحث السابع:

البعد الزماني
 و المكاني 
و أثرهما في تغيّر الفتوى

مدخـل:

سأحـاول في هذا المبحث أن أتناول البعد الزماني والمكاني وأثرهما في تغير الفتوى؛ لذلك ارتأيت أن أمهد لـهذا المبحث بمعالجة قضية الثابت والمتغيّر من الأحكام وما يتعلق بهـا؛ لنتمكن من تحديد مجالي الثبات والتغير في الشريعة الإسلامية، ولنعـرف هل استطاعت هذه الأخيرة الاستجابة للتّغيرات الاجتماعية والاقتصادية - وغيرهما من التطورات- والتكيف مع البيئات التي حلّت بها ؟ أم أنـها بقيت حجر عثرة أمام التغيير والتطور البشري، جامدة عقيمة شأنها شأن بعض التشريعات الوضعية التي لم تستطع أن تواكب التطور البشري .

ا.الثابت 
 و المتغيّر
 من الأحكام 
 :

من المقرر أن الشريعة الإسلامية شريعة عامة خالدة وشاملة، جاءت ملائمة لسنن الكون وفطرة الإنسان، جـامعة بين عنصر الثبات وعنصر المرونة والتطور، فقد وازنت بين هذين العنصرين في تناسق بديع، خاصة وأن الحياة البشرية أصبحت متغيرة سريعة التحوّل، سائـرة في طريق التطـور من قديم إلى جـديد علــى غير نسق دائم، وبالأخـص في عصرنا هذا الذي تضاعف فيه سير الحضـارة واختلطت فيه الثقافات والأفكار فكان في سـرعة التطور الذي سيطر على الإنسانية ما يشبه الحمى، وبهذا لم تقف الشريعـة يوما مكتـوفة جامـدة عقيمة أمــام وقائـع الحياة المتغيرة ومشاكل المدنيات المعقدة، وإنما استطاعت « أن تفي بحاجات كل المجتمعات التي حكمتها، وأن تعالج كافة المشكـلات؛ لأنها- بجـوار ما اشتملت عليـه مـن متـانة الأصـول التـي قامت علـى مخـاطبة العقـل، والسمـو بالفطــرة، ومـراعاة الــواقع ، والمـوازنة بين الحقوق والواجبات، وبـين الـروح و المادة، وبـين الـدنيا والآخـرة و إقـامة القسـط بيـن النـاس جميـعا ، وجلـب المصـالـح والخـيرات ودرء الـمفـاسـد والشـرور، بقـدر الإمكــان – قـد أودعـها الله مـرونــة عجيبـة جعلتــها تتسـع لمـواجهـة كـل طـريف، ومعـالجـة كـل جـديـد، بغيــر عنــت  وإرهـاق »
، فهي لم تتعارض أبدا مع سير البشـرية وتـحولها بل كانت لينة  واسعة الأفق ، « فكان الثبات فيما يجب أن يخلد ويبقى، والمـرونة فيما ينبغـي أن يتغير و يتطور، وهذه الخصيصة ... لا توجـد في شريعة سماوية ولا وضعية »
. فبالثبات
 يقاوم المجتمع عوامل الانهيار والذوبان في الثقافات الأخرى، ويحفظ لـه تميزه واستقراره
 وطمأنينته، وبالمرونة يستطيع أن يكيّـف نفسه، ويعالج كافة المشكلات في كلّ زمان ومكان بأعـدل الحلول وأنصفها؛ وبناءً عليه نستطيع أن نحدد مجالي الثّبات والمرونة، فيما يأتي: 

أ ـ مجال الثبات و الخلود (الثوابت):  يتمثل في المصادر الأصلية النصية القطعية للتشريع من كتاب الله و سنّة رسوله، فالقرآن هو الأصل و الدستور، والسنّة هي الشّرح النظري و البيان العملي للقرآن, وكلاهما مصدر إلهي معصوم
، ويتعلّق الثبات أيضا بالعقائد الإسلامية التي يثبت بها الإيمان، والأركان العملية التي يقوم عليها الإسلام، والمحرمات اليقينية، وكذلك ما يتعلق بأمهات الفضائل ومكارم الأخلاق، وشرائع الإسلام القطعية، كنظام الأسرة والمواريث ونظام الجرائـم والعقوبات كالحدود والقصاص... فهذه كلها تمثـل المبادئ الإسلامية التي جاءت الشريعة لتأسيسها ومقاومة خلافها
، وهي تعتبر أصولا باقية لا تتبدل، ولم يحدث فيها نسخ
، وقد سماها الشاطبي كليات
.
فهذه الثوابت
 أقام الله بها الحجة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا مجـال فيها لتطوير أو اجتهاد
. ولا يحلّ الخلا ف فيها لمن علمها
، يقول الشاطبي إنّ « العوائد المستمرة ضربان: أحدهما، العوائـد الشرعية الـتي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها؛ ومعنى ذلك أن يكون الشرع أمر بها إيجابا أو ندبا، أو نهى عنها كراهة أو تحريما أو أذن فيها فعلا أو تركا، والضرب الثاني: هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس  في نفيه ولا إثباته دليل شرعي، فأما الأول :فثابت أبـدا، كسائـر الأمـور الشرعية كما قالوا في سلب العبد أهلية الشهادة ...فإنها من جملــة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع، فلا تبديل لها و إن اختلفت آراء المكلفين فيها »
.

ب. مجال المرونة و التطور
 (المتغيرات):

يتمثل مجال المرونة في الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية، يقول أحد الباحثين في هـذا الشأن :«...الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان و أخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية، أي التي قررها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي المصلحة »
، وتتجلى المرونة أيضا في المصادر الاجتهادية التي اختلـف الفقهـاء في الاحتجـاج بها بين مقل ومكثــر مـثل: الإجماع، والقياس، والاستحسان، و غيرهما من مآخذ الاجتهاد 
؛ إذ أن الاجتهاد باب عظيم مفتوح أمام الفقيه، لعلاج ما يستجد من قضايا، و هو [الاجتهاد] بـذل الطاقة لتحصيل حكم ظني شرعي عملي على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه
، فالشريعة الإسلامية ليست جامدة لا تراعي تطورات الحياة و لا تؤمن بحركتها المستمرة وتغيراتها المختلفة ، بل هي شريعة مفتوحة أبوابها للاجتهاد المستمر
؛ لأن أحوال العالم و الأمم وعوائدهم ونظمهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستمر كما قـال ابـن خلـدون
.

 أهم عوامل  المرونة والسعة في الشريعة الإسلامية: 

· أول هذه العوامل: هي تلك المساحـة الواسعة التي يشكلها المباح أو منطقة العفو التي تـركتها النصوص قصدا لاجتهاد المجتهدين، حيث تظافـرت نصـوص القرآن و السنة على بيان سعة هذه الدائرة ، مقابل المطلـوب و الممنوع ، ومن ذلك قـوله تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيم ٌ( 
، وقـولـه  صلى الله عليه وسلم:(دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، و إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)
، ومن القواعد الكلية، قاعدة :"الأصل في الأشياء الإباحة" 
. وهنا تتعدد المسالك ومآخذ الفقهاء، فيأتي دور القياس: وهو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي، بأمر منصوص على حكمه، لاشتراكهما في علة الــحكم 
, وهو حجة شرعية يأتي بعد الكتاب والسنة و الإجماع عند الجمهور 
. يقول الإمام  الـمزني : « الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا و هلم جرا، استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم ... فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور و التمثيل عليها »
.

· واطّراد القياس أحيانا يـؤدي إلى المشقة و العنت، فيترك المجتهد القياس الجـلي ويأخـذ بالقياس الخفـي لتحقيق المصلحة وهذا ما يسمــى في اصطـلاح الأصوليين بـ: الاستحسان
 ؛ يقول الإمام الشاطبي نقلا عن ابن العـربي:« الاستحسان عندنا و عند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين ، فالعمـوم إذا استمر و القياس إذا اطرد ، فإن مالكا و أبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان  من ظاهـر أو معـنى »
, و لقد كان الإمام مالك يفتي على مقتضى الاستحسان، و في هذا يقول صاحب تنقيح الفصول
:« قال به مالك رحمه الله في عدة مسائل في تضمين الصناع المؤثرين في الأعيان بصنعتهم ، وتضمين الحمالين للطعام والإدام دون غيرهم » ، والمجتهد إذا استحسن 
لم يرجع إلى الهوى والتشهي، وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في أمثال تلك الأشياء المفروضة، كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمرا إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوات مصلحة من جهة أخرى
.

وفي منطقة العفـو يأتي أيضا دور المصلحة الـمرسلة وهي: « الوصف الذي يلائم تصرفات الشرع ومقاصده، ولكن لم يشهد له دليل معيّن من الشرع بالاعتبـار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم به، جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس كالمصلحة التي رآها الصحابة في جمع المصحف واتخاذ الدواوين »
.

والمصلحة المرسلة  أخصب الطرق التشريعية فيما لا نص فيه، وفيها المتسع لمسايرة تطورات الناس و تحقيق مصالحهم وحاجاتهم
، والعرف أيضا يدخـل في منطقة العفـو فيتسع المجال للأخذ به ومعناه هو : ما استقر في النفوس من جهة العقول و تلقته الطباع السليمة بالقبول 
، و يعتبر العرف دليلا في الشريعة الإسلامية فبنى عليه الفقهاء كثيرا من الأحكام ، كما في قوله تعالى: ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ( 
، فالعرف هو المحكّم في تحديد نفقة المرأة
.

فما تعارف عليه الناس وصار من حاجاتهم مما لا يخالف الشرع يجب مراعاته؛ لأن الشريعة جاءت لتحقيق مصالحهم. ومن عوامل مرونة الشريعة أن أغلب أحكامها جاءت في شكل قواعد ومبادئ عامـة 
، ولم تتعرض للتفصيلات إلاّ فيما كان من الثوابت، فمساحة الاجتهاد والحركة واسعة جدا -؛ لأنها مما يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال - و من ثَم لا يقع الناس في ضيق وعنت بإلزام الشارع إياهم بصور معينة، مفصلة تصلح لعصر دون عصر .

 كما أن بعض الأحكام الجزئية جاءت ظنية الدلالة تتسع لأكثر من تفسير، وتدل على عدة معان بالتساوي، وقد تدل على معنى معيّن مع احتمال دلالته على معنى آخر غير معنى الأول، وهذا الاحتمال ينشأ من وجود لفظ مشترك أو من لفظ تحفّ به قرائن تجوز صرفه عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي، أو تصرفه عن العموم إلى الخصوص أو عن الإطلاق إلى التقييد ومثال ذلك قوله تعالى: ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ (
 .

فدلالة لفظ "القرء" ظنية؛ لأنها دلت على معـان عدة، ولماّ تعـددت المعاني تعددت الأفهام وبالتـالي تتعـدد الأحكـام، فذهب بعض الفقهاء إلى أن الـمراد بالأقراء: الأطهار، وذهب الآخرون إلى أن معناها الحيض
، فالمعنيان متغايران، والتغيير هنا ليس تغييرا في الحكم الأصلي، وإنما هو تغيير من حيث تعدد المعاني المستفادة من النص القرآني، الذي يعتبر كل معنى حكما مغايرا للمعنى الآخر- وفي ذلك رحمة.

ومراعاة الضرورات والأعذار وتشريع الرخص والأحكام الاستثنائية لرفع الحرج عن الخلق، من أهم عوامل سعـة هذه الشريعة ومرونتها، يقول عـز و جل في هذا الشأن :(  يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفا(
 .

وبناءً على هذه العوامل وتطبيقا لها أسس المحققون من أهل العلم القاعدة الفقهية « لا ينكر تغيّر الأحكام بتبدّل الأزمان » 
: أي أنّ الأحكـام الشرعية تتغيّر وتتبدّل بحسب الظروف المكانية والزمانية، وبحسب تغيّر الأحوال والعوائد أيضا
، بهدف إقامة العدل بين العباد؛ ولتحقيق المصالح ودرء المفاسد عنهم ، فالأحكــام « ذات ارتباط وثيق بالأوضاع والوسائل الزمنية وبالأخلاق العامة، فكم من حكم كان تدبيرا وعلاجا ناجعا لبيئة في زمن معين فأصبح بعد جيل أو أجيال  يفضي إلى عكسه، بتغير الأوضاع والوسائل والأخلاق »
، وعقد ابن القيم فصلا:" في تغيّر الفتـوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و النيات والعوائد "، حيث قال في مقدمته: « هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج و المشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها... فكل مسألة خرجت عن العـدل إلى الـجور وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده و رحمته بين خلقه في أرضه » 
، وقد اعتبر القرافي إصدار الفتوى دون مراعاة هذه التغيرات جهالة في الدين فقال :« إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد، خلاف الإجماع و جهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد، يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى مـا تقتضيه العادة المتجددة »
، فالأحكام قد تتغيّر بسبب تغير العـرف أو تغير مصالح الناس أو لمـراعاة الضـرورة أو لفساد الأخلاق وضـعف الــوازع الديني أو لتـطـور الزمن وتنظيماته الاجتمــاعية والاقتـصادية و السياسية المستحـدثة، فيجب تغير الحكـم لتحقيـق المصلــحة ورفـع المفسدة ؛ لذا يقول ابن عابدين: - في رسالته المشهورة: "نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف"- 
«كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمـان لتغير عرف أهله ولحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد...، لهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذًا من قواعد مذهبه»
، ويقول محيي الدين بن العربي ( أيضا:« لما تحلل الجامد تغيرت الصـورة فتغير الاسم فتغير الحكم، ولما تجمد المائع تغيرت الصورة فتغير الاسم فتغير الحكم ... ففي أحكام الشرائع تغيّر الأحكام تبعا لتغير الأحوال والأسماء والعين واحدة » وختم قوله مقـررا أن الأحكام تختلف أيضا باختلاف الأحوال فقال :« وكذا تغيّر الأحوال يغير الأحكام، فالشخص الواحد الذي لم يكن حاله الاضطرار أكل الميتة عليه حرام، فإذا اضطر ذلك الشخص عينه فأكل الميتة لـه حلال، فاختلف الحكم لاختلاف الحال والعين واحدة...، فالأحكام الشرعية تابعة للأسماء والأحوال وينتقل الحكم بانتقال الاسم أو الحـال » 
.
ومبدأ تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الزمان من المبادئ المسلمة في الفقه طيلة تاريخه منذ عهد الخلفاء الراشديـن إلى عهد مؤسسي المذاهب الفقهية الكبرى، فالمتتبع لفتاوى الفقهاء المتأخرين، يجدها تختلف عن تلك الفتاوى التي نقلت عن أئمتهم، لماّ جدت الحاجة إلى التغيير 
، فقالوا عن مثل هذا الاختلاف : « إنه اختلاف عصر وزمـان، لا اخـتلاف حجـة وبرهان » ؛ لـذلك قال مالك رضي الله عنـه : «تحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا » قــال الزرقاني في شـرح الـموطأ
 :« ومراده أن يحدثوا أمرا تقتضي أصول الشريعة ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمر، وقال عمر بن عبد العزيز: " تحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور" ». جاء في كفاية الطالب : « أي أحكام مستنبطة بحسب الاجتهاد مما ليس فيه نص » 
.

ولعل أكبـر مظهر من مظاهر الرعاية لأحوال الناس وأعرافهـم مذهب الإمام الشافعي، وتحـوله من رأي إلى رأي، عندما انتقل من العراق إلى مصر
، فقد وضع مذهبه أول الأمـر متأثرا بآراء شيخه الإمام مالك، و بعرف أهل الحجاز، ثم رحل إلى العراق مرتين، فخالط أهله وتأثر بعباراتهم وعرفهم، وكان لذلك مـدخل في تكـوين آرائه، ووضع عند ذلك كتابه "الحجة"، فدوّن فيه مذهبه الذي يعرف بـ"القديم" ثم نزح بعد ذلك إلى مصر فأقام فيها بقية عمره، وخـالط أهلها، وعرف عندهم عوائد وعادات تختلف عما وجده في العراق ، وكان لهذا مدخل جديد في آرائه، فعدل عن بعض ما دوّن في مذهبه الأول، ومن هذه الآراء الجديدة تكوّن مذهبه الثاني الذي يعرف بـ"الجديد".

 فمسايرة هذا التغير وما يحدث للناس من نوازل وأقضية ليس مقصورا وحده على الشريعة الخاتمة؛ بل هو سابق في شرع من قبلنا، وسنة من سنن الخالق في تشريعه لخلقه ، ويؤكد  هذا ما جاء في الذخيرة : « وهذه سنة الله في خلقه، فأول بدء الإنسان في زمن آدم كان الحال ضعيفا ضيّقا فأبيحت الأخت لأخيها و أشياء كثيرة وسع فيها، فلما اتسع الحال وكثرت الذرية، وعتت النفوس حرم ذلك في زمن بني إسرائيل ، وحـرّم السبت...وفرض عليهم خمسون صلاة...إلى غير ذلك من التشديدات ، ثم جاء آخر الزمان فهرمت الدنيا و ضعف الجسد ، وقل الحبيب ولان النفوس، أحلت تلك المحرمات، و عملت الصلوات خمسا و خففت الواجبات، فقـد اختلفت الأحكام و الشرائع بحسب اختلاف الأزمان و الأحوال ، و ظهر أنها سنة الله في سـائر الأمم ، وشرع من قبلنا شرع لنا فيكون ذلك بيانا على الاختلاف عند اختلاف الأحوال  في زماننا وظهر أنها من قواعد الشرع وأصول القواعد، ولم يكن بدعا عما جاء به الشرع » 
 .

وأدرك هـذه الحقيقة أيضا عـالم الاجتماع العلاّمة ابن خلدون فقرر في مقدمته « أن أحـوال العـالم و الأمم وعـوائدهم ونحلهــم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، إنما هو اختلاف على  الأيام والأزمنة وانتقال من حـال إلى حـال، وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقـات والأمصــار فكذلك يقـع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول، سنة الله التي قد خلت في عباده»
. 

وإنّ هذه الحقيقة سبق بها علماء الإسلام علماء الغرب بما لا يقل عن خمسة قرون فقبل أن يدركها "مونتيسكيو"
 وغيره من علماء  الاجتماع والقانون،  أدركها القرافي، وابن القيم، والشاطبي، و غيرهم منذ القرن الثالث عشـر للميلاد، وقد نوه بها في أواخر القرن التاسع عشر مفتي الديار المصرية الإمام محمد عبده في مقالة اختلاف القوانين باختلاف الأمم 
 . فكان القصد من قاعدة "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان": إفادة التغيرات التي تظهر بمرور الزمان بسبب العوامل 
، كما أن العمل بمقتضاها - أي القاعدة- يحفظ للشريعة بقاءها و استيعابها للمستجدات المختلفة عبر الزمان والمكان .

 إلا أن بعض العلماء أبدى  تخوّفا وتحفظا على هذه القاعدة وأنكر تغير الأحكام بتغير الأحوال والمصالح والأعراف أو بأي شيء آخر، فقالوا : وجدنا في القرآن
. قوله تعالى: ( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ( 
، فجميع الأحكام عندهم ثابتة، لم يفرقوا بين العبادات و المعاملات، و لم ينظروا فيهما إلى  معقول المعنى 
،  فهم لم يبنوا نصوص الشريعة على علل مطّردة أو غير مطّردة ؛ لأنهم يعتبرون الأحكام لا تقبل التفسير و التبديل و يمثل هذا الاتـجاه أهـل الظاهر
. 

هذا وقد اعتبر البوطي - مناسبة الحكم للنوازل حسب الاختلاف الزماني والمكاني- تحقيقا لمناط الحكم و ليس تبدّلا له، فقال : « و إن بدا أنه تبدل و تغير في الحكم؛ إلاّ أنه لا يُعتبر في حقيقته تبدلا لحكم شرعي ثابت عن الأصل، إذ هو من أساسه ليس إلا تطبيقا لأوجه متعددة لحكم شرعي ثابت »
 فدوران الأحكام مع  مناطاتها 
 لا يُعـد تبدّلاً حقيقيا لها و إنما الذي يتبدل هو الوسائل والأساليب الموصلة إلى تحقيق الحكـم فـ « عندئـذ يصبــح قــول من قــال (تتبــدل الأحكــام بتبــدل الأزمــان) إمــا كــلاما لا صحة لـه إن حُمــل على ظاهره كما قد يفهمه كثير من الناس، و إما كـلاما مُتجــوّزا فيه محمـولا على غير ظاهره »
.

وينــاقش أحــد المعاصريــن ما نسبـه بعـض الباحثــين إلى ابـن القيـم والشاطـبي في الأخـذ بهــذه القاعـدة، بعـد أن عـرض أدلة القــائلين بتغير الأحكـــام و قـام بنقـدها إلى أن يقــول:« و بهذا يتبيّن الصبح لكل ذي عينين، لنعلـم بعـد ذلك أن ما نُســب إليهمــا لا دليـل عليه، بل شُبِّه علــى كثيريــن، ودعـوى اتّبـاع المصـــالح والأعـراف...لا تصلـح لتــأسيس هــذه القاعـــدة المـحدثـة، ولا بـد أن يعلم جميـع الخلـق علمــاؤهـم وعـوامهم أن جميــع الأحـكام التـي جـاءت بهـا هــذه الشريــعة لا زوال لــها و لا تبـدل و لا تغيـر فـي جميـع العصـور والأزمـان »
. فالأحكـــام عنــده ثـــابتة، فـلا تغــير ولا تبـديـل، وإنــما هـو اختـلاف وقـائـع وتحقيـق منـاط.

وقد أنكـر هـؤلاء القاعـدة خـوفا من استغـلال بعـض الناس 
 لـها وجعلها مرتكـزا لنسف قـــواعد الإسلام، خاصة وأن العلمانيين وجـدوا فيها مرتعــــا خصبا لطعن الشريعة باسم التطور؛ لذلك قال البوطي : « إذ رب قائل يرى هذا الكلام فيقول: لقد تغير الزمن اليوم، وأصبح كشف عورات النساء فيه أمام الأجانب أمرا معتادا عليه غير مستهجن، خصــــوصا وقد أصبـح لهن من ضرورات الخـروج إلى الـوظائف والمصانـع ما يصعّب عليهنّ معه التّستر، فلتتغير الفتوى في ذلك إلى ما يناسب حال العصر أو يقول:  لقد كان تحريم الربا يومَ لم تكن شؤون المال والاقتصاد معقدة بالشكل الذي نراها عليه اليوم، أما الآن فلا بد من تغيير الحكم والفتوى » 
.

 أقول إن هذا الكلام غير مقبول عند الجميع وهو تحريف للقاعدة من طرف الذين لا يفقهــون في دين الله شيئا، فقد خلطوا الثابت بالمتغير والكليات بالجزئيات واجتهدوا في مورد النص ووضعوا الأصول موضع الفروع؛ لذلك نجــد العلماء لم يقرّوا استعمال القاعـدة من دون 
ضوابط 
 أو بناءً على الهوى، بل اشترطوا فيها عدم مخالفة النص الشرعي غير القابل للتأويل، وفي هذا يقول الأستاذ زكريا البري : « ليس معنى تغير الأحكام بتغير الزمان إنها تتغير بناء على شهوات الناس ونزواتهم و أغراضهم الفاسدة، و ما جرت عليه أعرافهم المفسِدة التي لا تدعوا إليها مصلحة ولا ضـرورة، ولا حاجة، مما جاءت الشرائع لإصلاحها وتصحيحها ...»
؛  لذلك نجد القرضاوي أعطى مجموعة من الملاحظات في صياغة هذه القاعدة لإزالة اللبس حولها إذ يقـول :

1- كان ينبغي إضافة تغير الأمكنة و الأحوال و العوائد كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم ، وكما نبه على ذلك صاحب فلسفة التشريع الإسلامي .

2- كان ينبغي تقييد الأحكام بالبعضية، كما فعل ابن عابدين حيث جعل عنوان رسالته  "نشر العرف في أن بعض الأحكام مبناها العرف" .
3- وقد يغــني عن هذا، لو وصفت الأحكام بكلمة "الاجتهادية"
 فهذا أحوط و أدق، و إن كان ذلك ملحـوظا مفهوما، بيد أن الاحتياط في الصياغة واجب، خشية أن يفهم إمكان تبدل بعض الأحكام بصفة مطلقة؛ كما نادى بذلك بعض الذين لا حظ لهم من فقه الشريعة، وقد خرج ابن القيم من هذا المأزق حين عبر بتغير الفتوى لا بتغير الأحكام
.
وهــــذا - في الحقيقة - أدق وأصــح تعبيرٍ عن الــمراد هنا.

فهذا التوضيح يخرجنا مـن تخــوّف بعض الناس ورفضهم لهذه القاعدة، فسواء جُعلت تحت مسمـى : تحقيقُ مناطٍ ، أو تغيـُر فتوىً ، أو تطبيقُ حكمٍ شـرعيٍ ، فكل ذلك ينصب في معنـى صلاحية الشريعة لمعالجة كل المستجدات لجلب مصالح العباد في العاجل والآجل، و الحقيقة كما قال الزرقا : « أن الأحكـام الشــرعية التي تتبــدل بتبدل الزمان مهما تغيرت ...فإن المبدأ الشرعي فيها واحد ...و ليس تبدل الأحكـام إلا بتبدل الوسائل و الأساليب الموصلة إلى غاية الشارع »
 .

لا بـأس هنا أن أقــدم – باختصار-  بعض الأمثلة التطبيقية لتغيّر الفتوى بتغيّر العوامـل المؤثـرة فيها، ولمن أراد الاستـزادة فليرجـــع إلى مظـانها فـي كتب الفقــه والأصــول.

المصلحة و أثرها في تغير الفتوى:

اعتبر جمهور الفقهاء المصلحة دليلا شرعيا تُبنى عليه الفتوى والقضاء، فكتب الفقه مليئة بالأمثلة من الأحكام التي عُلِّلَت لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، فالمصلحة هي التي جعلت أبا بكر يجمع الصحف المفرقة، وهو أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ووجهت عمر إلى وضع الخراج وتدوين الدواوين، واتخاذ السجون، ومن ذلك أيضا الأحكام التي ذهب إليها الفقهاء في الإفتاء بشرعية فرض الضرائب على القادرين إذا اقتضى ذلك الدفاع عن الحوزة، ولم يكن في بيت المال ما يكفي 
، وكذا التعزير بعقوبات شتى فمثل هذه الأحكام قابلة للتغّير كلما تطورت الحياة، وتغيرت الظروف التي دعت إليها، وكل ذلك على ضوء المصلحة 
.

وبناء الأحكام على المصالح الزمانية والبيئية من أسباب تغيّر الفتوى واختلافها باختلاف الأزمان و الأماكن و الأحوال كما سأبين الآن :

· تغير الأحكام بناء على الضرورة 
 و الحاجة : لقد راعت الشريعة الضرورات والحاجات، وكل ما من شأنه أن يوقع المكلف في الحرج والمشقة، فالشرع جاء بأحكام أصلية تنظيما للحالات العادية، ثم أذن في تغييرها تغييرا وقتيا في  الحالات الاستثنائية معالجةً لحالات الضـرورة التي يترتب عليها الهلاك والضياع، لذا جـاز كشف العورة لضرورة التـداوي، وجاز أكل لحم الخنزير والجيف للمضطر، وشرب الخمر للغصة، وغيرها .

· تغير الأحكام بتغير البيئات: البيئة لها تأثيرها في تغيّر الأحكام؛ لأن الناس يأخذون بعض الخصائص منها، فتؤثر في عاداتهم وتعاملهم، وهناك تأثر ليس من خصائص الناس بل من خصائص البيئة التي لا تستقر على حال واحد، كعوامل الجو من مطر و قحط وحر وبرد،  مما يؤثّر في حياة الناس و أعرافهم،  فينبني عليه اختلاف الأحكام
 التي لا يمكن تحقيق مناطها إلا باعتبار هذا الجو الطبيعي ، فالصبي في سن الرابعة عشر في بلد حار يبلغ الحلم فيتعلق به التكليف، ونظيره في بلد بارد لا يبلغ، فلا يكون مكلفا، فسقوط التكليف عن أحدهما، وقيامه بالآخر ليس لاختلاف الخطاب الموجه إليهما بل هو واحد؛ و لكن متعلقه وقوع التكليف على من عاش في بلد حـار وظهرت عليه أمارات البلوغ وعدم التكليف على من عاش في بلد آخر، ولم تظهر عليه الأمـارات نفسها 
، ومن ذلك أيضا إنشاء الحمامات فإما أن يحتاج إليها من غير محظور، فهذا لا ريب في الجواز سواء كانت في بلاد حارة أم باردة، وقد بنيت في العراق والحجاز واليمن، وقد دخلها غير واحد من الصحابة، وإما أن يحتاج إليها مع اشتمالها على محظور فتكون جائزة في البلاد الباردة لحاجة الناس للاغتسال فيها، فإن منعت هنا الحمامات لوضعنا المكلف في حـرج ومشقة يقول ابن تيمية: « بناء حمام عامة في بلاد باردة وصيانتها عن كل محظور ... وهذا لا ريب في جوازه ... و قد يكون دخولها واجبا إذا احتاج إلى طهارة واجبة »
، أما اليوم فلا حاجة للحمامات العامة لأنه لا يخلونّ بيت من البيوت إلا و فيه حمام؛ إلاّ من اضطر للعلاج فيها .

· و مما راعته الشريعة في اعتبار الظروف المناخية: إقامة الحدود على الجاني، فإنه لا يجـوز حـدّه في وقت شديد البرودة، ولا في وقت شديد الحرارة بل يلتمس الجو المعتـدل مخافة أن يهلك، و ليس ذلك هو مقصود الشارع الحكيم، بل ينتظر لحد اعتدال الهـواء
، و يقـول ابن رشـد: « وأما الوقت فإن الجمهور على أنه لا يقام في الحر الشديدة ولا في البرد »
 . 
· ويتغير الحكم أيضا لاختلاف البيئة بداوة و حضرا كمسألة الدية ، فإنه على الجاني من أهل البادية فدية الحر المسلم مئة من الإبل، و إن كان من أهل الذهب كالشامي والمصري ...ألف دينار، و بعدها أخذ العلماء يفترضون في حالة ما إذا كان الجاني من أهل البقر و غيرها، فإنه يكلف بما يجب على أقرب المواضع على الظاهر عند بعض العلماء
؛ أما في مسألة الضيافة فيقول سحنون إنها: «على أهل البوادي واجبة؛ لأن المسافر قد يجد في الفنادق ومواضع النزول وما يشترى من الأسواق مالا يجده في البادية »
، و إذا كان بين الضيف و المضيف مودة، فقد يستوي الحكم هنا
.

· والبعد الآخر الذي راعته الشـريعة في تغير الأحـكام هي الأعــراف 
 والعادات: فإذا تغيّر مناط الحكم في العرف تغيّر الحكم الشرعي 
تبعا، ومن أمثلة ذلك: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في القتل الخطأ و شبهه على العاقلة ، فأخذ الفقهاء بظاهر ذلك ، وأوجبوا أن تكون العاقلة هي العصبية أبدا 
؛ إلاّ أن الحنفية جعلوها في أهل الديوان 
 مستدلين بفعل عمر، فقد نظر رضي الله عنه إلى أن مناط الحكم هو النصرة و المعــونة ، وهـذا يتحقـق في أهل الديوان 
، وقد اختلف فيها الفقهاء. 
   وأصل ذلك أن العاقلة هل هم محـددون بالشرع أم هم من ينصرونه ويعينونه مـن غير تعيين ؟ فمن قال بالأول لم يعـدل عن الأقارب ؛ لأنهم العاقلة على عهده، ومن قال بالثاني جعل العاقلة في كل زمان و مكان: من ينصر الرجــل و يعيـنه فـي ذلك الـزمان و المكـان
 .

      فأصحاب القول الثاني راعوا العرف وعليه تغيّرت الفتــوى، و مثالـه أيضـا : « كشف الرأس فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع، فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد الشـرقية، غير قبيح في البلاد المغربية، فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك، فيكون عند أهل المشرق قادحا في العدالة وعند أهل المغرب غير قادح» 
، وكذلك تفسير ألفاظ النكاح والطلاق، والأيمان، كل ذلك مرجعه أعــراف الناس وعاداتهم.

· وهناك بعد أساسي آخر لـه أثره الفعّال في بناء الأحكام الشرعية يتمثل في تطـور الزمان وفسـاده : فمن أمثـلة تغير الأحكـام بسبب فســاد الزمـان والأخـلاق
، زيادة تدخلات السلط في مثل التّسعير في الأثمان للنّاس بسبب كثرة الطمــع و الجشع و فساد أخلاق التّجار، والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التّسعير وقال: (إنّ الله هو المسعّر القابض الباسط الرزّاق)
، وبيّن ابن القيم علّة نهي الرسول  صلى الله عليه وسلم  عن التّسعير وهي: عدم وجود ما يقتضيه ولو كان لفعلــه
 ، وكمثل تحديـد ساعات العمل بسبب فساد الأخلاق وميل الناس إلى الاستغلال 
، و غيرها من الأمثلة التي قـرّرها الفقهاء وعلّلوا ذلك بفساد الزمـان؛ لأن الفسـاد يرجع إلى فقدان الورع وضعف الـوازع، لكن الحكم هنا يأتي إما بسبب المصلحة و إما سدا للذريعة وإما لتغير العلة و هي الأخلاق هنا  .

· و يمكن أن تتغيّر الأحكام بتطـور الزمان وسمو الأخلاق: ومثاله تسليم العقـار المبيـع إلى المشتـري كان لا يتم إلا بتفـريغ العقـار و تسليمـه فعـلا إلى المشتــري، أو تمكينه منه بتسليـم مفتاحــه، فإذا لم يتـم هـذا التسليــم يبقـى العقـار معتبراً في يــد البائــع فيكــون هــلاكه على ضمـانه هو، وفقا للأحكــام الفقهيــة العامـة في ضمـان المبيـع قبل التسليـم؛ ولكــن بعـد وجــود الأحكـام القانــونية، الـتي تخضــع العقـود العقـارية للتسجيــل في السجـل العقـاري ، استقـرّ الاجتهـاد القضـائـي أخيـرا على اعتبـار التسليم حاصـلا بمجـرّد تسجيـل العقـد في السجـل العقـاري، فمِن تاريـخ التسجيـل ينتقـل ضمـان هـلاك المبيـع مـن عهــدة البائــع إلى عهــدة المشتــري؛ إذ العــبرة فـي الـملكيـة العقـاريـة قانـوناً لقيـود السـجـل العـقـاري لا للأيــدي والتّصـــرفات
. 
· وقـد ذكـر العلمـاء أمثـلة أخـرى عـن تغيـر الأحـكام بتـغـير مـاهية الأشيـاء ، و أحـوال
  الأشخاص ونـياتهم، وغيرهـا مـن   الـعـوامـل المـوجِبة لتغيـّر الحكـم ، وأرى أنها كثيـرة جدا، مما يطـول  حـصـرها .
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تمهيد : لمحة عن انتشار المذهب المالكي، ونشوء المدارس الفقهية المالكية .
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تمهيد: ظهر المـذهب
 المالـــــــكي بالمدينة المنوّرة موطن إمـام المذهب، مـالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري أبو عبد الله 
 (93- 179هـ ) ولـد بالمدينة، وعاش فيها لم يفارقها إلاّ لأداء فريضة الحج، - وهو أشهر من أن نتناوله بالحديث  فقد كُتبت عن شخصيته ومناقبه مؤلَّفات كثيرة -، فمنها نبع وفيها نبغ، ومنها انتشر في جهات من أنحاء العالم عن طريق تلاميذه الذين تجاوز عددهم الألف، ومع كثرتهم فقد كانوا من أصقاع مختلفة ، ولما رجعوا إلى بلدانهم حملوا معهم ما كانت تتمتّع به شخصية الإمام مالك العلمية من ازدواجية معرفته القائمة على علمي الحديث والفقه ونبوغه فيهما، فكما كان إماما في مدرسة الحديث، كـان إماما في مدرسة الفقه، فحمل تلاميذه معهم مـوطّأه، وهو حصيلة جهــــده في جمع السنة النبوية، ونقد مروياتها « ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، وبوّبه على أبواب الفقه... فكان كتابا حديثيا فقهيا جمع بين الأصل والفرع 2»، وبذلك حملوا معهم فقهه وأقواله وأصوله وهو حصيلة اجتهاده، كما حملوا معهم في نفوسهم إجلالا لإمامهم، لما رأوا فيه من سمات التقوى والصلاح التي حبا الله سبحانه بها إمام دار الهجرة . 

فأخذوا ينشرون ما تلقوه عن إمامهم؛  بعد أن صاروا علماء يتصدّرون  مجالس التدريس، والإفتاء، والقضاء، ورواية الحديث فانتشر بذلك المذهب المالكي في عدة بلدان، حتى أضحى في بعضها مهيمنا على البلاد كلّها لا يزاحمه في ذلك أي مذهب، مثل: المدينة المنورة والحجاز
، وانتقل إلى مصـر- قبل دخـول الشافعي إليها - على يد عثمان بن الحكم الجذامي
، وسـعد بن عبد الله المعافري
، وعبــــد الرحيــم بن خالـد بن يزيــــــــــــــد
، 
وابن القــــاسم
، وابن وهب
 وأتباعهم، ثم دخل البصرة ثم انتقل إلى بغداد، رواه أولا أبو سعيد بن عبد الرحمن بن مهدي
، وعبد الله بن مسلمة القعنبي
، دخل بلاد خراسان وما وراءها من بلاد المشرق مع تلامذته مثل: يحيى بن بكير التميمي
 وغيره، كما دخـل بلاد قزوين وأبهر ونيسابور وقـد كان الغالب على هذه البلاد مذهبي أبي حنيفة والشافعي
، وانتشر أيضا في بلاد فارس على يد أبي عبد الله   البركاني لمـّا وُلي قضاء الأهواز
، كما دخل بلاد الشام عن طريق أبي العباس الوليد بن مسلم بن أبي السائب
 وغيره، وقد كان الغالب عليها مذهب الأوزاعي.

 كمـا انتقـل عـن طـريق أبـي قـرة السكسكي
 وغيـره إلـى بـلاد اليمـن . 

إلاّ أنـه لم يكتـب للمـذهب المـالكي الاستقـرار والبقـاء طـويلا في بــلاد المشـرق مثلـما تمّ لـه ذلك ببـلاد المغـرب 
،  فقـد استقــر أولا بالقيـروان على يـد علـي بن زيـاد التــونسي
، وأبـي سعيــــــــــــــــــد عبـد 
الرحيـم بن أشــرس 
، وأبي عمــرو البهلــول بن راشد 
، يقول صاحب المدارك: « وأما إفريقية وما وراءها من المغرب فقد كان الغالب عليها في القديم مذهب الكوفيين إلى أن دخل علي بن زياد، وابن أشرس والبهلول بن راشد، وبعدهم أسد بن الفرات، وغيرهم بمذهب مالك فأخذ به كثير من الناس ولم يزل يفشو إلى أن جاء سحنون فغلب في أيامه وفـضّ حلق المخالفين واستقرّ المذهب بعده في أصحابه فشاع في تلك الأقطار إلى وقتنا هذا ...»
.

 أما في صقلية فأول من أدخل المذهب المـالكي إليها هـو عبد الله بن حمـدون الكلبي الصقـلي المتـوفى سنـة 270 هـ 
.

فقد لقي المذهب المالكي قبولا حسنا في بلاد الشمال الإفريقي وبـلاد الأندلس، فكان ظهور مذهب الإمام مالك في هذه البلدان قد بدأ و انتـشر في حياتـه –رحمه الله -؛ إلاّ أن هذا الانتشار الواسع للمذهب، مع اختلاف تلاميذ مالك في مدى التأثر بالجانبين المكونين لشخصيته العلمية - تخصصه المـزدوج في علـمي الفقه والحديث -، وتأثّرهم أيضا بالبيئات الثقافية والظـروف الاجتمـاعية التي عاشوا فيها، جعلتهم يُـحدثون منازع مختلفة في الاجتهاد  والفتوى، والتأصيل  والتفريع، والتقعيد داخـل المـذهب، فنشأت عنه تيارات فقهية تتبايـن في بعض الفـروع؛ ولكنها تتـلاقى في جميع أصــولها إلى أن تحوّلت إلى مــدارس متعددة ،كالمدرسة المدنية أو الحجازية،  والمدرسة المصرية ، والمدرسة العراقية  
، ومدرسة بلاد الشمال الإفريقي 
، ومدرسة الأندلس ، فكان لكل مدرسة مميزاتها متمثلةً في انفراد كل مدرسة بروايتها لبعض فتاوى الإمام مالك واجتهاداته دون المدارس الأخـرى ، كما كانت كل مدرسة  تقتدي بفريق من أتباع مالك وتعتمد من الأمهات والمصادر كتبا خاصة ، ألّفت كلها على أساس واحد هو " موطأ " مالك، كل واحدة قائمة برجالها تنتهج طريقة معينة وأسلوبا خاصا في التفكير والاستنباط  يلائم الظروف المحيطة بها ، مما أدى إلى إصدار فتاوى مخالفة لبعض أقــوال مالك في القضايا الطـارئة والمستجـدة ؛ إلاّ أن اجتهـاداتهم وتخـريجـاتهم كانت فـي الغـالب قـائمة عـلى ما يعتقـدونه متفـقا مــع قـواعد مـذهب إمـامهم و أصـوله.

كل هـذا ساهـم في إيجـاد خصوصيات معيّنة لكل مدرسة، وقد كان مـن أهـم الـمدارس المالكية : مدرسة الأنـدلس التي كان لها مميزات بارزة وهـامّة على الرغم من تأثّرها وتأثيرها في بقية المدارس .  فمتى دخل المذهب المالكي بالأندلس و انتشر ؟ وما هي أهم العوامل التي ساعدت على قبوله بهذه البلاد ؟ وما هي أبرز خـصائص الفتـوى في المـدرسة الأنـدلسية ومميـزاتها ؟ ومن هم أشهـر فقهائها ؟ ... كل هذه الأسئلة سأحـاول الإجـابة عنها من خـلال الفصـل الثـاني – بإذن الله تعـالى .

المبحث الأول:

بداية ظهور المذهب المالكي بالأندلس .

كـان أهـل الأنـدلس  قبـل دخـول المـذهب الـمالكـي علـى مـذهب الأوزاعـي 
 ، إمـام الشــام 
 الـذي نقلـه عامـة الفـاتـحين الشــاميين إلى الأنــدلس . 

ذكر ابن الفـرضي
: أنّ صعصعة بن ســــــلام 
هو أول من أدخل فقه الأوزاعي الأندلسَ .
 و قال القاضي عياض : « وأما أهل الأندلس فكان رأيهم مذ فُتِحت على رأي الأوزاعي إلى أن رحل إلى مالك : زياد بن عبد الرحمن ، و قرعـوس بن العباس ، والغازي بن قيس ومن بعدهم، فجاءوا بعلمه وأبانوا للناس فضله واقتداء الأئمة به، فعرف حقه ودرس مذهبه  » 
. 

فالمذهب المالكي عرف طريقه نحو الأندلس 
 في حياة الإمام مالك عندما رحل جماعة من الأندلس إلى المشرق للحج وطلب العلم فلقوا مالكا وأخـذوا عنه الموطأ، ولما رجعوا إلى بلادهم أخذوا في نشر علمه فبيّنوا فضل الإمام مالك ، وسعة علمه ، وجلالة قدره فأعظمـوه، الأمـر الذي رغـّبهم في الالتقاء به والأخـذ عنه، فتشجّعوا على سلوك طريق الرحلة فكانت هذه الأخيرة  من أهم العوامل التي أدت إلى انتشار مذهب مالك بالأندلس باتفاق المؤرّخين ؛ إلاّ أنهم اختلفوا في أول من أدخل هذا المذهب إلى الأندلس .

 فاعتـــــــبر آنخـل جنثـالث بالنـثيا بأنّ هـذه المسألة لازالت غـامضة 
، 
وجعـلها آخـر صعبـة التحـديـد 
،  أمـا عمر الجيدي فقـــــد عـدّ المسـألة مختلـفا فيهـا 
 .

قال بعـض المؤرخـين: « إن زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون هو أول من أدخل فقه مالك إلى الأندلس » 
.

وقال آخر : «  أول من أدخل كتاب الموطأ للأندلس مكمّلا مثقفا بالسماع يحيى بن يحيى الليثي » 
.

أمـا ابن فرحـون فقد ذهب إلى أن الغازي بن قيس ، هـو « أول من أدخل موطأ مالك ، وقراءة نافـع إلى الأندلس » 
. وكان ذلك في أيام عبد الرحمــــــــــــــن 
الداخـل بـن معـاويـة، كمـا حـدّده ابن القــوطية 
.

 فاختلاف هذه الروايات كان سببا في جعل هذه المسألة صعبة وغامضة عند بعضهم، إلاّ أنه من أمعن النظر في هذه النصوص المختلفة، ودقّق في عباراتها يمكـن له أن يوفّق ويجمع بين هـذه الروايات، فليس هناك تناقض بين أولية هؤلاء الأعلام الثّلاثة 
، إذ أن أولية كل واحد منهم لها اعتبارها الخاص، وعليه يمكن أن نقول :

 إنّ أول من أدخل الموطأ إلى الأندلس هو الغازي بن قيس بعد رحـلته إلـى الإمام مالك، وكان قد شهده وهو يؤلّف المـوطأ 
، وعندما أكمله جاء بنسخة منه إلى الأندلس ، فجلس يعلّم النّاس ويقرأ عليهم الموطأ، وكان يحفظه ظاهرا - كما جاء في أخبار الفقهاء 
 -، وبذلك يعتبر أول من أدخل الموطأ على صورته الأولى قبل أن ينقّحه ويهذّبه ؛ لأن الإمام مالكاً كان ينظر فيه كل سنة ويسقط منه حتى بقي هذا الذي روته الأجيال 
، ثم إنه رحل قديما – كما أثبت المؤرخون 
–  في صدر أيام عبد الرحمن بن معاوية فسمع من مالك ، وابن أبي ذئب وابن جريج، وهذا الأخير قد توفي سنة ( 149 هـ) 
، إذن فالموطأ دخـل الأندلس قبل رحلة زياد ابن عبد الرحمن التي كانت سنة ( 173 هـ ) أي بعد ولاية هشام بن عبد الرحمن بسنة ؛ لأن ولايته كانت بين ( 172 هـ  إلى 180 هـ) 
، وعاد زياد بالموطأ إلى الأندلس بعـدما نقّحه الإمام مالك وهذّبه، وبذلك فهو أول من أدخله كاملا ومنقحا ومتفقّها بالسماع منه، وقد كان يحيى بن يحيى الليثي من تلاميذ شبطون، بل كان من أبرعهم ، مما جعـل أستاذه يشير عليه بأن يرحل إلى مالك ويتلقى عنه مباشرة، طلبا لعلو السند قائلا لـه: « إن الرجال الذين حملنا العلم عنهم باقون وعجز بك أن تروي عمن دونهم » 
، فأخذ بنصيحة أستاذه ولقي مالكا ، وعاد بالموطأ مكمّلا في صورته الأخيرة كما أرادها صاحبه ، فكان يحيى بن يحيى آخـر أندلسي روى عن الإمام مالك مباشرة .

فبداية ظهور المذهب المالكي بالأندلس كانت في عهد عبد الرحمن بن معاوية ( 138- 172 هـ)  على يد جماعة من الفقهاء الذين كان لهم دور مهم في إرساء مذهب مالك ونشره بين تلامذتهم لمـا تصدّروا مجالس التدريس بعد عـودتهم من الـرحلة، ومـن أشهـرهم: 

- الغازي بن قيس القرطبي، يكنى أبا محمد « رحل في صدر أيام عبد الرحمن بن معاوية ، فسمع من مالك بن أنس الموطأ وسمع من محمد بـن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، وعبد الملك بن جريج ، و الأوزاعي وغيرهم » 
، فكان أول من أدخل موطأ مالك وقراءة نافع بن أبي نعيم – قارئ المدينة – إلى الأندلس، كان إمام الناس في رواية الحديث والقراءة ، وعلوم القرآن وكان يتفقّه في المسائل ؛ إذ كانت تدور الفتوى عليه في عهـد هشام كما كان مشـاورا إلى أن تـوفي سنة تسـع وتسعين ومـائة من الهجرة 
.

·  أبو مــوسى عبد الرحمن بن موسى الهواري من إستيجة ، رحل في أول خلافة عبد الرحمن بن معاوية ، فلقي مالكا بن أنس وسفيان بن عيينة ، ونظراءهما من الأئـمة، ولقي الأصمعي، وأبا زيد الأنصاري ، ولـمّا رجع إلى الأندلس تولّى الفتوى والقضاء ، وقد «كان أبو موسى إذا قدم قرطبة لم يفت يحيى ، ولا عيسى ، ولا سعيد بن حسان حتى يرحــل عنها ، توقيرا له »
. 
·  ورحـل أيضا سعيد بن أبي هند الطليطلي في صدر خلافة عبد الرحمن الداخل 
، فلقي مالكا وكان مكرما لـه، فقد سماه الحكيم، وكثيرا ما كان يسأل عنه قائلا: « ماذا فعل الحكيم الذي عندكم بالأندلس، لكلمة سمعها منه، وهـي أن قال مالك يوما: ما أحسن السكوت وأزينه بأهـله ! فقال ابن أبي هند: وكل من شاء سكت يا أبـا عبد الله ؟ فأعجبت  مالكا كلمته » 
.
·  ومـن الأوائـل الذين رحلوا: قرعـوس بن العباس بن قـرعوس الثقـفي، يكـنى أبا الفضـل، قال عنـه ابـن الفـرضـي: «كان رجـلا متـدينا فاضـلا، ورعا، وكان علمه المسائل على مذهب مالك وأصحابه، ولا علم له بالحديث »
.
·  فكـان لهـؤلاء الأعـلام الفـضل الكبير فـي وضـع الحجـر الأسـاس لبنـاء المـدرسة الفقـهية الـمالكية بالأنـدلس فـي عهـد عبـد الـرحمن الـداخل، بعـد أن أدخـل الـموطـأ علـى يـد الغــازي بـن القـيس ومـن رحـل بـعـده .
المبحث الثاني


           استقرار المذهب المـالكي بالأندلس و تطوره.


في أيام هشام بن عبد الرحمن أصبح مذهب مالك مستقرا، وغالبا على غيره من المذاهب ، فأخذ الأندلسيون يتحوّلون من الأوزاعية إلى المالكية، و ترجع أسباب هذا التحول إلى عدة عوامل؛ إذ أنه في هذه المرحلة كثرت الرحلة وتسابق الطلبة للأخذ عن الإمام مالك، لسعة علمه وعظمة قدره بين العلماء، فكـان علـى رأس هـذه النخبـة : 

 
- زياد بن عبد الرحمن بن محمد القرطبي ، الملقب بشبطون ، الذي يُعد أول من أدخل موطأ مالك مثقفا متفقها بالسماع منه 
، رحل في السنة الثانية من ولاية هشام بن عبد الرحمن ، قال عنه صاحب النفـح: « هو أول من أدخل موطأ مالك الأندلس مكملا متقنا، فأخذه عنه يحيى بن يحيى»
، وقال عنه تلمـيذه يحيى بن يحيى: « زياد أول من أدخل الأندلس علم السنن ، ومسائل الحلال والحرام ، ووجوه الفقه والأحكام » 
 .


وقد كانت لزياد منزلة عالية عند الأمير هشام بن عبد الرحمن ، فكثيرا ما كان يكـرمه ويؤثـره، ويستشيره في كل أموره فيأخذ برأيه، ولما كان زياد عند مالك سأله عن أمير الأندلس، فوصف لـه حسن سيرته في رعيته وكرمه وفضله، وتحصينه لثغوره، فقال مالك: « وددتُ أنّ الله زين موسمنا به » 
.


وعلى كل فإن زيادا هو أول من أدخل الموطأ مكملا متقنا، ونشر فضائل الإمام مالك ومكارمه، وعلّم الناس مسائل الفقه، فترك لهم كتابا في الفتوى عُرِف بـ " سماع زياد "، كما ترك كتاب " الجامع " 
، وبذلك كان لـه دورٌ أسـاسيّ وفعّـال في توطيد مـذهب مالك بالأنـدلس؛ ونظرا لمستـواه العلـمي الكبير فقـد سُمي :  " فقيه الأندلس " 
، ولمكانته الرفيعة عند هشام بن عبد الرحمن  عـرض عليه القضاء فولىّ هاربا بنفسه، فقال: " ليت الناس كزياد " 
 وبقي ينشر فقه مالك إلى أن توفي 
– رحمه الله تعالى.


وممـن رحلـوا أيضـا : 


- سعيـد بن عبدوس الطليطلي المعـروف بالجدي: رحل في الفترة التي رحل فيها زياد، سمع من مالك الموطأ، ولما عاد للأندلس، أشاع علم إمامه وفضله، بتوليه قضاء طليطلة، كما كان مفتيا يتصدى للنوازل التي وقعت لأهل الأندلس في وقته، وهـو الذي أجـار يحيى بن يحيى ، ومنعه من الـحكم بن هشـام في فتنة الربـض، توفي سنة 180هـ  
.


- وكان مِن مشاهير مَن رحل إلى المشرق في طلب العلم: يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس الليثي القرطبي وكنيته أبو محمد ، سمع في الأندلس من زياد بن عبد الرحمن موطأ مالك ، وسمع أيضا من يحيى بن مضر القيسي ، ثم رحل إلى المشرق – استجابة لنصيحة أستاذه زياد – فروى الموطأ عن مالك مباشرة ، إلاّ أبوابا في الاعتكـاف، رواها عن زياد، لشكه في سماعها منه، كما سمـع من سفيان بـن عيينة، والليث بن سعد، وعبد الله بن وهب ، وعبد الرحمن بن القاسم ، وغيرهم كثير ، سّماه مالك عاقل الأندلس ؛ لأنه لم يخرج لمشاهدة الفيل بل جاء ليأخذ العلم والهدي ، فأُعجب به وأطلق عليه هذا الاسم 
 ، ولما عاد إلى الأندلس واصل ما قام به شيخه  زياد من تفقيه أهل الأندلس على مذهب مالك ، وهو أول  من أدخل الموطأ إلى بلاده كاملا مهذبا ، مثقفا بالسماع منه – كما ذكرت سالفا – فكانت روايته للموطأ من أشهر الروايات 
، وتـولى يحيى الفتوى - بعد عيسى بن دينار – ولم يخرج عن مذهب مالك إلاّ في بعض المسائل 
 .


وكان يحيى شديد التمكّن من حسن رأي  الأمير عبد الرحمن 
 ، وقد آثره على جميع الفقهاء أصحابه ، « فصار يلتزم من إعظامه وتنفيذ أموره ما يلتزمه الولد لأبيه ، فلا يستقضي قاضيا ولا يعقد عقدا ، ولا يمضي في الديانة أمرا إلاّ عن رأيه وبعد مشورته » 
، حتى قال عنه أحمد بن خالد إنه « لم يعط أحد من أهل العلم بالأندلس منذ دخلها الإسلام من الحظوة ، وعظم القدر ، وجلالة الذكر ما أعطيه يحـيى بن يحـيى » 
.


وكان يحـيى من الفقهاء الذين ثاروا ضد الحكم بن هشام لانهماكه في اللّذات وإسرافه في ذلك ، فقمع الحَكَم هذه الثورة فهرب يحـيى إلى طليطلة، ثم استَأمـن فكتب له الأمير الحَكَم أمانا، وانصرف إلى قرطبة 
، وبقي يعلّم الناس فكان ذهنا حرا يعتز بحريته واستقـلاله؛ إذ رفـض كل دعـوة لتـولية القـضاء بل سخّـر جهـده لنشـر العلم عن طريـق الـدرس والـرواية فتفقّـه عليه جـماعة كبيرة منهم : ابناه عبيد الله وإسحاق ، وأبو عبد الله محمد بن وضاح وغيرهم، توفي – رحمه الله – سنة 233 هـ ، وقيل سنة 234هـ  
.


فهـؤلاء الأوائـل  تحمـّلوا عنـاء الـرحلة ومصاعب الغربة في سبيل لقاء مالك وغيره من العلماء وأخذ العلم عنهم ، فما إن رجعوا إلى الأندلس حتى بثوا فقه مالك ، وجعلوا القضاء والفتوى على منهجه ، فالتـزم أهلها به ، واقبلـوا عليه إقبالا لم يحظ به غيره من الــمذاهب، حتى قـال لسان الـدين بن  الـخطيب : « أحوال هذا القطر في الدين وصلاح العقائد أحوال سنية والأهواء والنحل فيهم معدومة ، ومذهبهم على مذهب مالك بن أنس إمام دار الهجـرة جـارية » 
،  فما إن انتهى القرن الثاني الهجري حتى أصبح فقه مالك صاحب السيادة والغلبة ، فحافظ عليه أهل الأندلس – علماؤهم وأمراؤهم – وهذا الاعتناء هو الذي ساهم في تطوّره وغزارة عطائه، لذلك مرّ بعدة مراحل بين مد وجزر ، ففي القـرن الثالث والرابع للهجرة تمكّن المذهب المالكي تمكنا شديدا وقويت فيه نزعته إلى فقه الفروع والمسائل بعد أن رحل عبد الملك بن حبيب 
، وعيسى بن دينار ، ومحمد بن أحمد العتبي، وقاسم بن أصبغ 
 وغيرهم، فبعودتهم عملوا على نشر علمهم عن طريق الدرس والرواية ، كما تـركوا آثارا باقية كانت أولى المصادر في الفقه المالكي الأندلسي، وقد اهتموا بالموطأ شرحا وتفسيرا، فألّف يحـيى بن مُـزين الطليطلي
، كتاب " تفسير الموطأ "، وكتاب "تسميـة رجــال الـــموطأ "، أمـا عيسى بن دينار 
 الذي اختلف في روايته عن مالك ، فقد ترك كتبا كثيرة من سـماع ابن القاسم ، باعتباره صَحِب عبد الرحمن بن القاسم – إمام المدرسة المصرية – فكان عيسى أول من أدخل الأندلس رأيه وفقهه ، كما دوّن قاسم بن أصبغ في مسند حديث مالك وغريبه وقام عبد الملك بن حبيب بتأليف " الواضحة "، وهو من أهم شــروح الموطأ، وألّف العتبي كتابه " المستخرجة " ويسمـى أيضا " العتبية " نسـبة إليه ، فاستفاد من جاء  بعدهم من هذه المؤلفات ، فكثيرا ما يلجأ المفتون والقضاة إلى الواضحة والمدونة والعتبية ، إذ يجدون فيها حلولا مدققة في القضايا والنوازل التي كانت تحل بهم وتواجههم ؛ لذلك عكفوا على شرحها إذ قام ابن رشد الجد 
 بشرح العتبية في كتابه " البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التـوجيه والتعليل "، كما شـرح المـدونة في كتابه " المقدمات الممهـدات "، وقـد أجـاد فيهما .

فكان جـل اهتمـام الفقهـاء في هـذه المـرحلة علـى فقـه المسائـل 
، والفـروع والوثائــق 
 .


وفـي مرحـلة لاحـقة بعد عـودة محمد بـن وضـّاح وبـقي بـن مخلد 
 ظهرت بدايات الاهتـمـام بالـدراسـات الحـديـثيـة ، كــما استـفـاد الـفــــقه المـالـكــي فـيمـا بــعـد من دعـوة المـــوحـديـــن 
 الــتي كـــانت تـــدعــو  للــرجـوع إلــى الأصــلـين ( الكتـاب والــسنــــة ) والعــمـل بــهما ، فمـهّـد بـذلـك الــطـريـق لـظهـور طبــقـة  مـن الأئـمة المجــتــهـدين الــكبـار فـي نـطـاق الـمـــذهـب المـالـكي كـ : أبـي بـكـر بـن العــربي 
، وأبـي عـمر بـن عبـــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــبر
 

وأبـي الوليـــد الباجـي
 ، فكما جمع هؤلاء بين  دراسة الحديث والحذق في أدق علومه اختصوا  - أيضا - بالفقه فاعتنوا بمسائله وحققوا الكلام فيه بناءً على الكتاب والسنة ، وأقوال من سبقهم من المجتهدين فنبذوا التعصّب، وفتحوا الطريق لدراسة مذاهب أخرى، ونبغ في هذه المرحلة – أيضا- ابن حزم
 ، وكان داعيـة من أشـد دعـاة المذهب الظاهري ، وقد غلبت هذه النزعة على سائر بحوثه الفقهية والكلامية ، واُعتبر حجة هذا المذهب وإمامه في عصره . 

ذكر القاضي عياض والمقري: أنه لما قدم الباجي الأندلس وجد لابن حزم الظاهري صيتا عاليا ، ولطلاوة كلامه فقد أمـال إليه كثيرا من الناس ، ورأى أن أهل الأندلس ، ليس منهم من هو في قوة جدله وحجته ، فكان سببا في إحراج بعض المالكية بشرق الأندلس ، ولم يستطع أيّ أحد منهم أن يقوم  بمناظرته وأُخبر الباجي بذلك ، فتصدى لمناظرتـه ، وكان له معه مجالس ومناظرات ظهر فيها تفوّقه؛ مما جعل ابن حزم يخرج من مدينة ميُورقَة 
، وقـد كان على رأس أهلها 
 . فقال فيه ابن حزم معترفا له بسعة علمه : « لم يكـن للمالكية بعـد القاضي عبد الـوهاب مثل أبـي الـوليد رحمه الله » 
.

 وعلى الرغم من أن الأندلسيين ظلوا مهتمين بفقه المسائل والفروع ، فقد فُتِحت في هذه الفترة الأبـواب لدراسة علوم جديدة – كما ذكرت سابقا – فاهتمّ القاضي عياض 
 بعلم الـحديث وألّف " الإلـماع ومشارق الأنوار"، وكذا ابن عبد البر الذي كان أوفر كتّاب عصره علما ومعرفة فكان  " الاستذكار " عملا ضخما قام به على هامش  مصنّفه "التمهيد " ، شـرح فيه " الموطأ " وقام باختصاره وتصنيفه على أبـواب " الموطأ "حاذفا منه التكرار 
 ، وقـد كـان ابـن عبد البر ينكر على أهل الأندلس ما صاروا إليه من ابتعادهم عن الكتاب والسنة ، والعمل بالفروع فقال متحسرا : « طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا الأندلس ، قد حاد أهله عن طريق سلفهم وسلكوا في  ذلك ما لم يعرفه أئمتهم، ولم يعتنوا بحفظ سنة ولا الوقوف على معانيها ولا بأصل من القرآن ... ولا تفقّهوا في حلاله و حرامه، قد طرحوا علم السنن والآثار ... بل عوّلوا على حفظ ما دوّن لهم من الرأي والاستحسان الذي عند العلماء آخـر العلم والبيان » 
، وقد كان ابن العربي أكثر تشنيعا على أصحاب علم الفروع، إذ يقول في هذا الشأن: « ماتت العلوم إلاّ عند آحاد الناس، واستمرت القرون على مـوت العلم ... حتى آلت الحال ألاّ ينظر في قول مالك وكبـراء أصحـابه، ويقال: قد قـال في هـذه المسألة أهـل قرطبة وأهل طاعنكة ... ولولا أن الله مَـنّ بطائفة تفرّقت في ديار العلم، وجاءت بلُباب منـه كالقـاضي أبـي الوليد الباجي، وابـن محمـد الأصيـلي، فـرشّـوا مـن ماء العلم على هذه القـلوب الميّتة ... لكـان الديـن قـد ذهب » 
.


ويزداد اهتمام الأندلسيين بعلمي أصـول الفقه والـخلاف مـع الفيلـسوف الفقـيه ابـن رشــد الحفيد 
 ، الذي ألّـف كتابه : " بـداية المجتهـد ونهـاية المقتـصد " يقـول ابن الأبـار : « ذكر فيه أسباب الخلاف وعلّل، ووجّه فأفاد وأمتع به ، ولا يعلم في فنّه أنفع منه ولا أحسن مسـاقا »
، وهكذا نختم القرن السادس بابن رشد، ويطلع القرن السابع بظاهرة "المختصرات"
 التي تضخّمت بشكل لافت للنظر – بعد أن كانت بدايات ظهورها من أوائل القرن الثالث الهجري -.  ويكمن سبب ظهور هذه المختصرات في أن المتأخرين صعب عليهم استيعاب المؤلفات المطوّلة وشقّ عليهم حفظها فاستعـاضوا عـنها كتبا مختصرة 
، وإن كان في هذا القرن والذي تـلاه قد أُلّفت فيه كتبٌ على غير طريقة الاختصار كالكتاب الذي ألّفه ابن خـروف الإشبيـلي
 عندما ردّ على البرهان في أصول الفقه للجويني
،  وألّف بن جزي الغرناطي كتابه " تقريب الوصول إلى علم الأصول " في القرن الثامن 
 ، وبعد هذا أخرجت الأندلس فقيها أصوليا مالكيا كبيرا اسـمه أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي الغرناطي، هذا العَلَم ظل مغمورا إلى القرن العشرين للميلاد إلى أن طُبِع كتابه "الموافقات " في أواخـر القـرن التاسـع عشـر
 ، ومنذ ذلك أصبح رواد الإصـلاح مهتمـين بفكره، بعـدما أدركـوا أهميته ؛ لذلك سأحـاول في هذا البـحث إبـراز جـانب من تفـكيره والمتمثـّل في منهـجه في معالجة القضايا والنـوازل  المستجدة التي تطـرأ على الأنـدلس وهي تصـارع الضعـف والانـحلال فـي أواخـر أيـامـها
 .

المبحث الثالث

أسباب تمسّك أهل الأندلس بالمذهب المالكي.


إن تمسّك الأندلسيين بالمذهب المالكي وإيثاره على غيره من المذاهب، لم يكن مجرد تقليدٍ محضٍ أو أمرا اتفاقيا، فإصرار علماء الأندلس، ومن ورائهم سواد الأمة، كان له أسباب
 وعوامل؛ لذلك سأحاول إبرازها – باختصار-  في ثلاثة عوامل أساسية: العامل النفسي والاجتماعي، والعامل الجغرافي، والعامل السياسي. 

المطلب الأول: العامل النفسي والاجتماعي: 

ويتلخص هذا العـامل في الأسباب الآتية : 

أولا : تأثير شخصية الإمام مالك على الأندلسيين : 


لعل أبرز الأسباب التي جعلت علمـاء الأنـدلس وعامتهم يتمسكون بمذهب الإمام مالك، ما به من  سلامة مسلكه في أمور العقيدة واشتهاره بشدة تحريه في رواية الحديث ، والتوقف في الفتوى تورّعا واحتياطا مع بلوغه درجة الاجتهاد، فقد جمع إلى علم الحديث علم الفقه ويظهر ذلك جليا في كتابه الموطأ ، بالإضافة إلى الأصول والقواعد التي بنى عليها مالك مذهبه ، وهي الأصول نفسها المعتبرة لدى علماء المدينة وهي أصح أصول الإسلام في التشريع . يقول ابن تيمية : « من تدبّر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد »
 ، وأقرّ بهذا محمد بن الحسن الشيباني عندما ناظر الشافعي ، فرجّح محمد صاحبه أبا حنيفة على صاحب الشافعي وهو مالك ، فقال الشافعي : « بالإنصاف أو المكابرة ؟ فقال : بالإنصاف، فقال: ناشدتك الله صاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم ؟ فقال: محمد: اللهم صاحبكم، قال الشافعي:صاحبنا أعلم بسنة رسول الله أم صاحبكم ؟ فقال: بل صاحبكم، فقال الشافعي: صاحبنا أعلم بأقوال أصحاب رسول الله أم صاحبكم ؟ فقال: بل صاحبكم، فقال الشافعي: فلم يبق إلاّ القياس، فقال: محمد صاحبنا أقيس، فقال الشافعي: القياس لا يكون إلاّ بهذه الأشياء ، فعلى أي شيء يقيس »
، فمن خلال هذه المناظرة نستنتج ترتيب مالك للأصول عند استنباطه للأحكام ، إذ يقدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس
 .وهناك أصول أخرى اعتمدها مالك في اجتهاده كإجماع أهل المدينة ، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والعرف، والعـادات، وسـد الذرائع، والاستصحاب، والاستحسان، ومراعاة الخلاف، وكثرة أصول مذهب مالك  وتوسّعها جعلته أكثر مرونة، و أقرب إلى واقع الناس ومصالحهم مهما اختلفت أعرافهم وعاداتهم ، فالمصالح المرسلة التي تعد من أصول المذهب ، وبها اصطبغ أكثر فقه الرأي عند مالك ، كانت مجالا خصبا للاستنباط الفقهي ، فيكون الإفتاء بما فيه مصلحة راجـحة بحيث لا تتعارض مع النص ، وكذلك سـد الذرائـع ومراعـاة الخـلاف، واعتبـار الأعـراف، فيها تـوسعة، ورفـع للمشقة، ورعـيٌ لمصـالح الناس مما جعـل الـمـذهب الـمالكي مـرنا  واسـعا صـالحاً لمعالجة كـل المسـتجـدات عـلى اختـلاف الـزمان والمـكان.


فمميزات الإمام مالك التي ترجع إلى شدة تحريه في الاجتهاد و تثبـّته في الإفتاء، وكذا كثـرة أصول مذهبه التي جعلته أكثر مرونة بالإضـافة إلى تـواضعه، والزهد فيما بأيدي الناس ، زاد من تمسك تلامذته به ، واتّخاذه قـدوة ، فكانوا لا يخرجون عن حكمه ، و لا يفتون ومالك في الـمدينة ، مـما جعـل أهـل الأندلس يجُمعون في رحلتهم إلى الإمام مالك لأخذ العلم والاقتداء بـهديه ، فتأثّروا به أيّما تأثر ، يقول ابن عبد البر عن يحيى بـن يحـيى في تأثـره بالإمـام مـالك إنـه كـان : " إمـام أهـل بلـده المقتـدى بـه ، المنظـور إليه المعـوّل عليه، وكان ثـقة عـاقلا حسن الهـدي والسمت يشبّه سمته بسمت مالك "
.

ولا ننسى عناية مالك بطلبة الأندلس ومكانتهم عنده ، فقد عاملهم معاملة مميّزة لما لمسه فيهم من رغبة أكيدة في طلب العلم ، وتمسّكهم الشديد بالكتاب والسنة ، فخصّهم في مجلسه، يقـول عبد الرحمان بن عبيد الله الأشبـوني : « كنت جالسا إلى جانب مالك بن أنس ، فقام ابن وهب فلحظه  مالك فقال: " سبحان الله ، أيّما فتى لـولا الإكثار » 
 ، ولم يكـن مـالك يجلسهم بجانبه فحسب بل كان يـروي عنهم، فقد سُئل مالك عن قـوله تعالى: ( وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ( 
، فأجـاب:  « أخبرني يحيى بن مضـر فقيه الأنـدلس أنه سمـع سفيـان بن سعيـد  الثوري يقول : " إنّه شجر الموز " ، فالإمام مـالك ويحيى بن مضمر كـلاهما روى عن الآخر »، فعلّق على هذا صاحب التكملة قائلا : « وفيه لأهل الأندلس فخر تليـد، وذكـر يصحبه التخليـد » 
، وكـان مالك يصف تلامذته الأندلسيين بأحسن الألقاب ، فكان يسمي يحيى بن مضـر فقيه الأندلس 
 ، ويحيى بن يحيى سماه عاقل الأندلس 
 ، أما سعيـد بـن أبي هنـد، فقد كـان دائمـا يسـأل من يفـد عليه من الأنـدلس: « ما فعل الحكيـم الذي عنـدكم بالأنـدلس » 
 .

كما كان الإمام مالك يوصي تلامذته عند توديعه إياهم ، قال يحيى بن يحيى لما ودّعت مالكا سألته أن يوصيني فقـال : « عليك بالنصيـحة لله ولكتابه ولأئمـة المسلمـين و عامتهم » 
 ، فكان لسلـوكه هذا الأثـر البالغ في نفوس أهل الأندلس ، ومما سـاعـد على نمو هذه العـلاقة تفسير العلماء لحديـث الرسـول صلى الله عليه وسلم :( يُوشك أن يَضرِب الناسُ أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عـالما أعـلم من عـالم الـمدينة ) 
، فقـال العلماء إنّ مالكا هو المقصود بالحديث 
، وكان هذا التفسير بمثابة الحجة الشرعية 
 الدالة على مبلغ علم الإمام مالك ، وهذه الميزة لا تتوفر لأي مذهب من المذاهب الأخرى . 

ثانيا _ تأثير تلاميذ الإمام مالك وأتباعه :

ويظهر ذلك من ناحيتين : 

أ _ التأثير الكمي: 

فقد كان للإمام مالك من التلاميذ ما لم يكن لغيره من الأئمــة وهذا بفضل طول مكث صاحب المذهب في الإقراء والإسماع ، مما أتاح أن يكون له تـلاميذ كثر فقـد وصل عددهم إلى أكثر مـن ألـف وثلاثمائة " 1300 " تلميـذ 
 ، فصاحب المـدارك 
 - علـى سبيـل المـثال – ذكــر-  تقريبا - أزيد من أربـع مائة من تلاميذ مالك في جميع أنحاء الأنـدلس مثل: الغازي بـن قيس، ويحيى بـن يحيى ، وزياد بـن عبد الرحمان، وعيسى بن دينار، والعتبي، فهؤلاء ومـن جـاء بعدهم – كالبـاجي، وابن رشـد، وابن العـربي، و الشاطبي ...- عملوا على نشر علم شيخهم ودافعوا عنه أيّما دفـاع وعملوا على تطويره وإثرائه .

ب – التأثير النوعي:

ويتمثّل فيما تمتّع به تلامذة الإمام مالك وأتباعه من قوة في تمسّكهم بمذهب إمامهم وتطبيق أحكامه وعدم الخـروج عنه ، فأصبح اختيارهم نهائيا لا محيد عنه يحكّمونه في مصالحهم الدينية والدنيوية، يقول ابن تيمية 
 : « لما انتشر مذهب مالك بالأندلس ، وكان يحيى بن يحيى بالأندلس والولاة يستشيرونه، فكانوا يأمرون القضاة ألاّ يقضوا إلاّ بروايته عن مالك ». ويظهر ذلك جليا عندما احتاج الأمير إلى شراء مجشر في أحباس المرضى المقابل لمنزهه؛ لتأذيه برؤيتهم  فرفع أمره إلى القاضي ابن بقي فامتنع وأجابه: بأنّ الأمير أولى بحفظ حرمة الحبس، فأمره بجمـع فقهاء الشورى، فأفتوه بما قاله ابن بقي لموافقة فتواه مذهب مالك، ثم أعاد الأمير المشورة في هذه المسألة بحضور محمد بن لبابة، فقال هذا الأخير: « أما قول إمامنا مالك  فالذي قاله أصحابنا الفقهاء، وأما أهل العـراق فإنهم لا يجيزون الحبس أصـلا وهم علمـاء أعـلام تهتدي بهم أكثر الأمـة، وإذا بأمير الـمؤمنين من حاجة إلى هذا المجشر ما به فما ينبغي أن يُردّ عنه، وله في المسألة فسحة وأنا أقول فيه بقـول العـراقيين وأتقلد ذلك رأيا »
 .

أما الفقهاء فبقوا على رأيهم الأول، وقالـوا لابن لبابة مستنكرين عليه فيما ذهب إليه: « سبحان الله تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا  ومضوا عليه واعتقدناه بعدهم، وأفتينا به لا نحيد عنه بوجه، وهو رأي أمير المؤمنين، ورأي الأئـمة آبـائـه »
 . 

ولقـد نافس فقهاء المالكية في أول الأمر أتباع مذهب الأوزاعي، الأمر الذي دفعهم للتخلي عن مذهبه والانتقال إلى مذهب مالك، فكان ابن حبيب يلوم أبا كنانة زهير بن مالك البلوي لعدم اتّباعه مذهب المدينة وتمسّكه برأي الأوزاعي، فكان يقـول له : « حسدتني إذا انفـردت بالأوزاعية دون أهـل البلـد »
 .

وناصـروا مـذهب إمامهم أيضا عن طريق المناظرات وأشهر من قام بذلك الإمام الباجي، الذي تصدّى لابن حزم وناقض كثيرا من حججه.

ثالثا: تشابه بيئتي الحجاز والأندلس من الناحية الاجتماعية:

وهو الذي عبّر عنه ابن خلدون  بمناسبة  البداوة بين أهل الحجاز وأهل المغرب والأندلس فقال: « و أيضا فالبداوة التي كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس، ولم  يكونوا يعانون الحضـارة التي لأهل العراق، فكانوا إلى أهل الحجـاز أميـل، لمناسبة البـداوة ...» 
؛ وبرغم كل ما أثاره هذا القول من ردود ومناقشات 
 ، فإن له جانبا من الصحة يتمثّل في تشابـه البيئتين في أمور كثيرة كأخذهم بأعراف الناس وعاداتهم، واعتمادهم على الفقه العملي الذي يتماشى مع طبيعة الفطرة في بساطتها ووضوحها، دون تكلّف أو تعقيد ، فأهل الأندلس  والمغـرب يميلـون بطبعهم إلى الـوضـوح، وينفرون من النظريات الفلسفية ، والتأويلات البعيدة المتكلّفة ، فمذهب مالك خلا من تداخل الآراء وظل بعيدا عن الشوائب التي تسرّبت إلى الدين في البلاد الأخرى بسبب اختلاف الناس باختلاف مذاهبهم الفلسفية والعقدية والسياسية 
.  

فالبيئتان إذن « صنعتا نفسيهما بأنفسهما دون تأثير كبير من البيئات الأجنبية، علـى عكس بيئات إسلامية قريبة كالعراق والشـام التي صنعت شخصياتها من تثاقـف حضارات وافـدة ومجـاورة » 
.

المطلب الثاني: العامل الجغرافي .

 فالإمام مالك ينتمي إلى المدينة المنورة، وهذه الأخيرة تحتل مكانة عالية في نفوس المسلمين ، وبالأخص الأندلسيين ، وقد خصّها الله بمزايا كثيرة فهي إحدى الديار الثلاثة المقدسة التي لا تُشدّ الرحال إلاّ إليها ، وهي التي جاء في فضلها وفضل عالمها أحاديث، كما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة ...، فهذه المميزات جعلت قلوب المسلمين تحنّ إليها وتتعلّق بها، وأسماعهم تصيخ لأخذ العلم وطلبه من منبعه الأصـلي ؛ لذلك سـارع أهل الأندلس للأخذ عن الإمام الذي كان يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدّث ويروي عنه ، فتمسّكوا بعلمه ، وبـرجوعهم إلى الأندلس جلسوا إلى النّاس يعلمونهم مسائل الحلال والحرام ، ويحدّثونهم عن رحلتهم ، والمكانة الرفيعة التي نالوها عند الإمـام مـالك ، فاستنهـضوا بذلك هـمم الطلبة، وشجعـوهم على سلـوك سبيـل الرحـلة ، فكانت _ الرحلة _ من العناصر المساهمة في الازدهار 
 العلمي حتى عدّت وساما يعلّق على صـدر الراحـل فـيُميّز عن غيره . 
لذلك جعل المقرّي سبب انتشار مذهب مالك في الأنـدلس هو « رحلة علماء الأندلس إلى المدينة، فلما رجـعوا إلى الأنـدلس وصفوا فضل مالك وسعـة علمه وجلالــة قدره فأعظمـوه » 
، وإلى مثل هذا ذهب ابن خلدون إذ يقول: « وأما مالك – رحمه الله تعالى -  فاختـصّ  بمذهبه أهـل المغـرب والأنـدلس، وإن كان يوجد غيرهم، إلاّ أنهم لم يقلدوا غيره إلاّ  في القليل، لما أنّ رحلتهم كانت غالبا إلى الحـجاز، وهو منتهى سفـرهم، والمـدينة يومئذ دار عـلم »
.
ولقد اشتهر أهل الأندلس بالرحلة إلى المشرق، فكان عدد الراحلين كثيرا جدا لا يكاد يحصى، وفي هذا يقول المقرّي: « إنّ حصر أهـل الارتحال لا يمكن بوجه ولا بحال، ولا يعلم ذلك على الإحاطة إلاّ عـلاّم الغيوب » 
.

ومع ذلك فقد خصّص في كتـابه" نفح الطيب"، جزء اً مهمّا للرحّالة الأندلسيين إلى المشرق
.

المطلب الثالث: العامل السياسي.

جاء في الاستقصا: « رأيت في بعض التآليف في سبب ظهور  مذهب مالك بالأندلس والمغرب أنّ حجّاج المغـرب والأنـدلس قدمـوا على مالك - رضي الله عنه - بالمـدينة ، فسألهم عـن سيرة  عبد الرحمان بن معـاوية المعـروف بالـداخل، فقيـل له :« إنه يأكل الشعـير ويلبس الصــوف ويجـاهد في سبيـل الله »، فقـال مالك :« ليت الله زيّن حرمنا بمثله »؛ فنقم عليه بنو العباس هذه المقالة وكان ذلك سبب توصّلهم إلى ضربه في مسألة الإكراه كما هو مشهور، وبلغت مقالته صاحب  الأندلس فسرّ بها ، وجمع الناس على مذهبه فانتشر في أقطار المغـرب من يــومئذ...»
. 

فالناصري وغيره ممن تحدثوا عن أسباب انتشار المذهب المالكي بالأندلس اعتبروا السلطة السياسية من أهم هذه الأسباب؛ بل هناك من بالغ في ذلك كالإمام بن حزم، إذ قال: « مذهبان انتشرا في بدء  أمرهما بالرئاسة والسلطان: مذهب أبي حنيفة...ومذهب مالك عندنا بالأندلس، فإن يحيى بن يحيى كان مكينا عند السلطان مقبول القول في القضاء وكان لا يلي قاضٍ في أقطار بلاد الأندلس إلاّ بمشورته واختياره، ولا يشير إلاّ بأصحابه ومن كان على مذهبه، والناس سرّاع إلى الدنيا والرئاسة، فأقبلوا على ما يرجون بلوغ أغراضهم به »
.

فكلام ابن حزم ومن وافقه
  في هذا الاتـجاه يبدو فيه مبالغة وتجاوز لـدور يحيى ؛ إذ اعتبر أن انتشار المذهب المالكي واستقـراره بالأندلس قد تمّ في عهد يحيى لمنزلته عند السلطان ؛ إلا ّ أنّ النصوص التاريخية تؤكد أنّ المذهب أخـذ في الاستقرار منذ عهد هشام بن عبد الرحمان ( 172- 180هـ) ، بل في حياة الإمام مالك نفسه بعد رجوع شبطون، وابن أبي هند، و أبي موسى عبد الرحمان الأستيجي وغيرهم، فهؤلاء بعد أن سمعوا من مالك أذاعوا فقهه وعلّموه الناسَ ، وشجّعوا تلاميذهم على الرحلة، فرحــل يحيى في هذه الفتـرة واستمر الأمـر كذلك في عهـد الحكم ابـن هشـام إلى أن جاء دور يحـيى فـي إمـارة عبـد الرحـمان بـن الحـكم  (206- 238هـ )، فكان دوره  [يحيى] دور المتمم في نشـر المـذهب لما قد بـدأه شيـوخه من قبـله.

فالمـذهب المـالكي استقرّ بالأندلس بفضل ما تمتّع به تلامذة مالك من قوة في تمسّكهم بمذهبه وتطبيق أحكامه، أما نصرة السلطان ومساندته لهم فقد كان نتيجة للجهود التي أثمرتها سواعد فقهاء الأندلس، ولولاها لما كان لهذا العامل – العامل السياسي- أثر كبير
 في التزام أهل الأنـدلس بالمذهب المالكي، فلمّا أدرك السلطان مزية ما كان عليه مذهب مالك  من الجمـع بين مــذهبي أهل السنة  في الأصـول والفـروع، صار ذلك باعثا للأخذ به مذهبا رسميا للــدولة  في التشريع والقضاء لتحقيق الوحدة العقدية والفكرية ومن ثَـمَّ ضمان الالتحام والوحدة الاجتماعية والقضاء على الخلافات
؛ وقد كان للفقهاء مكانة عالية
 عند أمراء الأندلس لسعيهم الدائم  في توعية الناس بوحدتهم. الأمر الذي جعل الأمير الحكم المستنصر يكتب إلى أحد فقهاء الأندلس قائلا: « كل من زاغ عن مذهب مالك فإنه من ريّن على قلبه وزيّن له سـوء عمله ، و قـد نظـرت طـويلا في أخبـار الفقهـاء و قـرأت ما صنّف مـن أخبـارهم إلى يومنـا هذا  فلـم أر مذهبا مـن المـذاهب  غيـره أسلـم منـه ، وإنّ فـيهـم الجهـمية والـرافضة والـخوارج والـمرجئة والشيعـة ؛ إلاّ مـذهب مـالك ما سمـعت أنّ أحـدا ممـن يتقلـّد مـذهبـه قـال بشـيء مـن هـذه البـدع فالاستمسـاك بـه نجـاة إن شـاء الله »
 .

المبحث الرابع

الفتوى في المدرسة الأندلسية وأبرز خصائصها.
المطلب الأول:

أهمية الفتـوى عند أهل الأندلس .

تُعـدُّ الفتوى من أهم الخطط الشرعية في الأندلس، لِما لصاحبها  من النظر في أمور المسلمين ومصالحهم ، فإلى المفــتي يلجأ الناس كلما واجهتهم نازلة، سواء في دينهم أو دنياهم، ويحكّمونه ويسلّمون له زمام أمورهم، فقد كان الناس يثقون به، فيسألونه عن أمورهم الخاصة، ويبوحون له بأسرارهم وخواطرهم مما لا يستطيع الإنسان أن يبـوح به ولـو لأقـرب الناس إليه .

فكثيرا ما كان المفتي يسعى إلى تقويم ما انحرف من سلوك الأفراد والجماعات، ونصح السلطان للقيام بشؤون الرعية ، فكان – المفتي – بحق الضمير الحي للأمة.

ولأهمية الفتوى وجلالة قدرها، حرص الفقهاء على ضرورة توافر كل الشروط المذكورة في المفتي ، فكلما استـوفى أكثرها كـان إلى الـحق أقـرب، يقـول الونشريسي: « يشترط في المفتي والحاكم أن يكون مجتهدا في أصول الشريعة، عارفا بمآخذ الأحكام، فإن عجز عن ذلك فليكن مجتهدا في مذهب من المذاهب، فإن عجز عن ذلك فله أن يفتي بما يتحققه ولا يشك فيه...فإن كان خطؤه فيه نادرا بعيدا جاز له الفتوى والحكم  وإلاّ فلا »
 .

لذلك حرصوا  على أن يكون المفتي في مستوى المسؤولية، ويظهر ذلك من عدة أمور أذكر منها:

اختيار الفقيه الذي يكون أهلا للفتوى ، فقد ذكر المقرّي أن أهل قرطبة « كانوا لا يقدّمون أحدا للفتوى ولا لقبول الشهادة حتى يطول اختباره وتعقد لـه مجالس المذاكـرة ، ويكون ذا مال في غالب الحال ، خوفا من أن يميل به الفقــر إلى الطمع فيما أيدي الناس فيبيع به حقوق الدين»
.

فالفتوى تقتضي تـدرّبا و خبرةً طويلة ؛ لذلك كان علماء الأندلس ينصحون تلامذتهم بالمواظبة على حضور مجالس الشورى بين القضاة والفقهاء المشاورين، يقول ابن سهل : « وكثيرا ما سمعت شيخنا أبا عبد الله بـن عتاب رضـي الله عنه يقـول : الفتيا صنعـة ، وقد قـاله قبله أبـو صـالح أيـوب بن سليمـان بن صالح ...قال : الفتيا دُربة ، وحضور الشورى في مجلس الحكماء منفعة وتجربة ، وقد ابتليت بالفتيا فما دريت ما أقول في أول مجلس شاورني فيه سليمان بن أسود ، وأنا أحفظ المدوّنة ، والمستخرجة الحفظ المتقن ... والتجربة أصل في كل فن، ومعنى مفتقر إليه » 
.

ونقل الونشريسي عن الإمام مالك : « لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلا لذلك ، ويرى هو نفسه أهلا لذلك  » 
 ، وفسّر القرافي كلامه قائلا : « يريد تثبت أهليته عند العلماء ويكون هو بيقين مطـّلعا على ما قاله العلمـاء في حقـّه من الأهلية؛ لأنّه قد يظهـر من الإنسان أمر ضـد ما هو عليه، فإذا كان مطّلعا على ما وصفه به النّاس حصل اليقين في ذلك » 
 .

لقد أدرك أهل الأندلس أهميّة الفتوى وجلالة قدرها، فكل مفتٍ نـُصِّب لذلك يطلـب منه أن يضـع نصـب عينيه شـرف خطته ، إذ كـان « بخـارج قـرطبة ثـلاثة آلاف قرية ، في كل واحدة منها منبر وفقيه مُقلّس تكون له الفتيا في الأحـكام ، وقـد كـان لا يجعـل القـالس عنـدهم عـلى رأسـه إلا ّمـن حـفـظ المـوطّأ ، وقيـل مـن حـفـظ عشـرة آلاف حـديث عـن الـنبي صلى الله عليه وسلم  ، وحفـظ المـدوّنة » 
.

المطلب الثاني :

الكتب المعتمدة في الفتوى .

ذكر القرافي أنه في الأصل لا تجوز الفتوى إلاّ بما يرويه العدل عن العدول عن المجتهد الذي يقلّده المفتي حتّى يصح ذلك عند المفتي كما تصح الأحاديث عند المجتهد؛ لأنه نقل لدينه تعالى في الموضعين، وأنكر على المفتي في - عصره - اعتماده على الكتب غير المروية ، واعتبر ذلك خطـرا عظيما على الدين وخروجا عن القواعد ، غير أنه رأى جواز الاعتماد على الكتب المشهورة لبعدها عن التحريف والتزوير
.

وأُشير إلى أن للمالكية ترتيبا واصطلاحا في العمل بالأقوال المأثورة عن أئمة المذهب : يفتي أولا بقول مالك في الموطأ ، فإذا لم يوجد أخذ بقوله في المدونة بحجة أنه الإمام الأعظم 
 فإن لم يوجد فبقول ابن القاسم فيها ، وإلا فبقوله في غيرها، وإلا فبقول غيره في المدونة، ثم بأقـوال أصحـاب المـذهب على ما بينهم من تفاوت في الـرواية ، و علّلوا تقـديم ما في المـدوّنة على غيرها لما هـي عليه مـن الصـحة والاعتـماد 
.

كــما نصــوا علــى الكتب التي يـجب أن يعتمـــدها المفتي وهي : الـموطأ، والمنتقــى ، والمـــــدونة ، وابن يــونس 
 ، والمقدمات والبيان ، والنوادر 
.

وحـذّروا من الفتوى بالكتب الغريبة والشاذة التي لم تشتهر حتى يعلم صحة ما فيها ، وكذا الفتوى من حواشي الكتب إذا كانت غريبة النقل وبخط من لا يوثق به ، كما منعوا ذلك من الكتب حديثة التصنيف التي لم يتم تحقيق نقولها عن الكتب المشهورة، ولم تعلم عدالة مصنّفيها 
 .

لذلك التزم المفتي بمطالعة مصادر مذهبه ومُدارستها، وحفظ المسائل والفروع باحثا عن الحكم المسؤول عنه من مختلف الروايات، فإن لم يسعفه استعان بغيره من الفقهاء في بلده، وكاتب العلمـاء في الأمصار الأخرى ، ومن أمثلة ذلك ، ما ذكره الخشني عن ابن بشير أنّه كان « يشاور في قضائه عبد الملك زونان، والغازي بن قيس، والحارث بن أبي سعـد، وإسماعيـل بن بشـير التجيني ، ومـحمد بن سعيد السباني ...قال ابن حارث: كانوا إذا اختلفوا عليه كتب إلى مصر : إلى ابن القاسم وابن وهب ... »
، ولقد أرسـل أيضـا الباجي رسالة إلى الغـزالي يطلب منه فتوى في جهاد ملوك الطوائف 
.   
المطلب الثالث :

أهم مميزات الفتوى في المدرسة الأندلسية وأبرز خصائصها.
1- التزام المذهب المالكي في الإفتاء:

اعتمد المفتون بالأنـدلس على مذهب مالك وظلوا متمسكين به، سالكين مسلك من سبقهم في الفتوى فالتزموا أحكامه، وجروا على قواعده في الأخذ بالأقـوال والروايات و استنباط الأحكام، فكانوا إذا سئلوا عـن  نازلة أفتوا فيها بـرأي مالك دون غيره من الأئمة، وقد كان هناك من الفقهاء على غير مذهب مالك
، و لكن إذا جاءه مستفتٍ أفتاه على رأي مالك احتراما لما عليه أهل الأندلس، بل كان الفقهاء ينكرون على من لم يفت بقول مالك كما فعلوا مع ابن لبابة 
 عندما أفتى للأمير عبد الرحمـان الناصر برأي العراقيين في قضية شراء مجشر من أحباس المرضى بقرطبة، فقال لـه الفقهاء:« سبحـان الله تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا ومضوا علـيه ، واعتقدنـاه بعدهم ، و أفتينا به لا نحيـد عنه بوجه وهو رأي أمير المؤمنـين والأئمة آبائه ...»
.

واعتمـد المفتون بعد قـول مالك قول عبد الرحمان بن القاسم؛ ذلك لأنه لازم مالكا أزيـد من عشرين سنة ، ولم يفارقـه حتى تـوفي 
. وكان « عيسى بن دينار أول من أدخل الأندلس رأي ابن القاسم »
 فالتزم الفقهاء رأي ابن القاسم ولم يخرجوا عنه في فتـاويـهم ، وقضائهم إلى رأي غيره حتى أصبح ذلك عرفا ساريا، وجـرى به العمـل بالأنـدلس ، قال يحـيى : « اتِّباع ابن القـاسم في رأيه رشـد » 
، وقال البـاجي : « ...ولا يـخـرج عـن قـول ابـن القـاسم مـا وجـده » 
 يقصـد بـذلك الــمفتي . 

وكان المفتون يراعون في فتاويهم ألاّ يخرجوا عمّا به الفتوى والقضاء من القول المتفق عليه
 في المذهب، والقول الراجـح
، والمشهــــــــــــور
، والقول المساوي لمقابله
، حيث يوجد في المسألة رجحان 
. وكانوا لا يعملون بالأقـوال الضعيفة إلاّ بوجود أسباب وموجبات تقتضي العدول عن المشهور إلى الأخذ بالضعيف والشاذ
 ، كحالة ضرورة، أو تبدّل مصلحة، أو مراعاة عرف سائد...

2- خروج الفقهاء في بعض المسائل  عن مذهب مالك:

على الرغم مما عُهِد من أهل الأندلس في تمسّكهم بمذهب مالك؛ فإنهم لم يلتزموا الإفتاء به في جميع النوازل والمسائل؛ لأنه في بعض الأحيان قد يؤدي  تطبيقه على مسألة ما إلى العنت والمشقة وذهاب المصلحة؛ لذلك يضطر المفتي للاستعانة باجتهادات المذاهب المخالفة، وهو بذلك لم يخرق أصول المذهب، ولا خرج عنها بل راعى رأي المخالفين ودليلهم  الذي انفرد به المذهب المالكي عن باقي المذاهب، وهو مراعاة الخلاف
، فهذه ميزة جعلت المفتي متفتحا على غيره من المذاهب ، وهي دلالة واضحة على سعة أُفُقه و اطلاعه، مما فتح لـه المجال لحرية الاختيار والاجتهاد - بما يتوافق مع مصلحة المستفتي -، وفي هـذا بعد عن التعصّب و الجمود. فساهم – بشكل كبير- في إثـراء الـمذهب المالـكي ونضجه.

1-  ما خالفوا فيه رأي مـالك: 

المسائل التي خالف فيها أهل الأندلس رأي الإمام مالك، وانتقلوا فيها إلى آراء من المذاهب الأخرى، هي ستة مسائل كما نظمها الفقيه أبو عبد الله  محمد  بن غازي المكناسي
 (ت:919هـ) في أرجـوزته فقال:


قد خولف المذهب في الأندلس
في ستة: منهم سهـم الفرس


وغرس الأشجار لدى المساجد
والحكم باليمين والشاهــد


وخلطة والأرض بالجزء تلـي
ورفع تكبيــر الأذان الأول

1 – سهم الفرس:

ومذهب مالك أن يُفرض للفرس سهمان اثنان في الغنيمة، ولراكبه سهم واحد
؛ إلا أن مدرسة الأندلس خالفت رأي مالك في هذه المسألة، فأعطت للفرس سهماً واحداً وللفارس سهماً واحـداً 
أيضاً، وقد أخذت – هنا – بقول أبي حنيفة.

2 – كما دأبوا على غرس الأشجار بالمساجد تبعاً لمذهب الأوزاعي
 الذي كان سائدا قبل المذهب المالكي، وقـد حدث هذا في أيام صعصعة بن سلام عندما كانت الفتوى دائرة عليه
؛ ولكن مالكاً كره ذلك. وعلّل ابن سهل نهيه عن ذلك بكون المساجد مخصصة للعبادة وإقامة شعائر الدين، ولا يجوز استغلالها كمزارع للغرس.

3 – وخالفوا مذهب مالك فمنعوا القضاء بالشاهد مع اليمين عملاً بمذهب الليث بن سعد، في حين أن مالكاً يقول في المـوطأ: « مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد، يحلف صاحب الحق مع شاهده »
، وهذا خاص بالأمور المالية لا غير.
4 – أوجبوا اليمين على المُدَّعَى عليه بمجرد الدعوى دون اشتراط الخلطة في اليمين، سواء كانت بين المدعي والمدعى عليه خلطة ببيع أو شراء أو لا؛ وذلك بسبب فساد أحوال الناس، إذ كثر فيهم إنكار حقوق بعضهم وقلَّ فيهم الإيمان، وهو قول الليث بن سعد
، ومضى على ذلك العمل. أما مذهب مالك، فهو عدم اعتبار يمين المدعى عليه بمجرد الدعوى، ولا تجب إلا إذا كانت بينهما مخالطة بالبيع والشراء، حتى لا تقع مفسدة بتحليف أهل السفه لأهل الفضل مـراراً في اليـوم الـواحـد
.

5 – ذهب مالك إلى عـدم جواز كـراء الأرض بشيء مما يخرج منها طعاماً كان أو غيره، وسواء كان ذلك مما تنبته أو لا. ويجوز كـراؤها عنده بما ينبته الله فيها مما لا صنع فيه لآدمي، كالذهب والفضة والنحاس
... أما في الأندلس، فقد جرى العمل على جواز كراء الأرض بالجزء منها استناداً إلى حديث ابن عمر في إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم يهـود خيبر النخل والأرض على أن يعملوها ويزرعـوها بشطـر مما يخـرج منهـــــــا
، وهو نظـام معـروف اليوم في مصر
، والجزائر.

6 – ذهب مالك إلى إخفاء الصوت في أول الأذان
 والرفع في الترجيع
، أما أهل الأندلس فهم يرفعون  صوت المؤذن في التكبير الأول. وبهذا أخـــذ الدرديـر – أيضا – فقال في شرحه بأن: « المؤذن يرفع – أولاً – صوته بالتكبير لمنتهاه ثم يخفضه بالشهادتين دون التكبير بحيث يسمع الناس، ثم يرفع صوته بهما بحيث يساوي رفعه بالتكبير أولاً »
. وبه العمل عندنا في الجزائر.

ب – ما خالفوا فيه ابن القاسم:

لم يخرج فقهاء المدرسة الأندلسية عن رأي مالك فقط، بل أدى بهم التحرّر   أيضاً إلى مخالفة رأي ابن القاسم والخروج عن مذهب المدونة
، واشتهرت هذه المخالفات فجرى بها العمل في القضاء والفتوى بالأندلس.

وقد تتبعها العلماء
 بالإحصاء فأوصلوها إلى ثماني عشرة مسألة تراجع في مظانها.

وقد خالف يحيى بن يحيى الليثي عميد الفقهاء بالأندلس مذهب مالك في عدة مسائل
، أشهرها تلك المسألة التي أفتى بها الأمير عبد الرحمن بن الحكم، ويذكر المقري وقائع هذه النازلة قائلاً: « جمع الأمير عبد الرحمن بن الحكم الفقهاء في عصره، وكان وقع على جارية يحبها في رمضان، ثم ندم أشد الندم، فسألهم عن التوبة والكفارة، فقال يحيى: تكفِّر بصوم شهرين متتابعين، فلما بادر يحيى بهذه الفتيا سكت الفقهاء حتى خرجوا، قال بعضهم لـه: لِمَ لم تفت بمذهب مالك بالتخيير؟، فقال: لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة، ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود»
. 
إن مذهب مالك في كفارة من أفطر متعمدا في رمضان على التخيير بين العتق وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً، واستحب مالك الإطعام
. غير أن يحيى ألزم الأمير عبد الرحمن بصيام شهرين متتابعين، فخالف مالكا في التخيير، وآثر تقديم مصلحة الزجر والردع، فظهر ليحيى أن المصلحة تقتضي إلزامه بصيام شهرين متتابعين حتى لا يعود إلى انتهاك حرمة رمضان فتضيع أحكام الدين، فسدَّ عليه الباب من هذه الناحية؛ لأنه رأى أن مقصود الشارع لا يحصل إلا بهذا الحكم ليتحقق الحفظ الوجودي لأصل من أصول العبادات ألا وهو فريضة الصوم، وهو يدخل تحت كلية الدين، فالحفاظ عليها واجب سواء أكان من الجانب الوجودي أم العدمي
، وهذا يدل على نظــر 
استصلاحي رصين وراسخ.

ولكن الاستصلاح النصي أحكم وأولى بالاعتبار والنظر؛ فإذا كان المفتي قد خشي أن يفطر الأمير كل يوم ويعتق رقبة، فأي مصلحة أعظم من هذه، والشرع طالما اعتنى بالحرية وجعل العتق أحد الوسائل لتحقيقها، كما اعتنى بإسعاف المحتاجين ومساندتهم ولو بشق تمرة. فإطعام ستين مسكيناً عمل جليل ومصلحة عظمى في ميزان الشرع، خاصة أن كثيرا من الناس – اليوم – يعانون الجوع والحرمان.

وقد وصف الحجوي فتوى يحيى بأنها شاذة؛ لأخذه بالمصلحة في مقابل النص، وذلك لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى تغيير حدود الشريعة بتغير الأحـوال، فتنحل رابطة الدين وتنفصم العـرى
.

وجاء في النفح: « قال بعض المالكية: إن يحيى ورّى بهذا ورأى أنه لم يملك شيئاً إذ هو مستغرق الذمة، فلا عتق له ولا إطعام، فلم يبق إلا ّالصيام »
.
ويبدو لي أن يحيى تأثر بشيخه الإمام مالك الذي استُفتي من قبل هارون الرشيد في نوع الكفارة الواجبة عليه لحنثه في يمين، فأجابه: صيام ثلاثة أيام... وحين قال الرشيد: أأنا معدم؟ وقال الله تعالى: ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّام ( 
 فأقمتني مقام المعدم؟ فلم يتردد مالك في أن يقول: نعم يا أمير المؤمنين، كل ما في يدك ليس لك، فعليك صيام ثلاثة أيام 
. 

فالإمام مالك ترك المستحب عنده في الكفارة – وهو الإطعام – وألزم الأمير بصيام ثلاثة أيام لقصد الزجر حتى لا يعود لمثل عمله الأول، فيتلاعب بأمور الدين؛ إذْ لو أفتاه بالإطعام والعتق لسهل عليه ذلك، فلا يتحقق مقصد الشارع من تشريع الكفارة وهو الزجر والردع.

وممن خالف مذهب مالك واختار مذهباً غيره : عبد الملك بن حبيب
، ومحمد بن عمر بن لبابة
، وابن رشد الحفيد
، وابن العربي
، وغيرهم... ولو تتبعنا أعلام المدرسة الأندلسية الذين خرجوا على مذهب مالك في بعض النوازل لطال تعدادهم، وعلى كل فهؤلاء رسموا منهجاً في التعامل مـع النوازل والفتاوى دلّ على سعة آفاقهم ورسوخهم في فهم مقاصد الشرع؛ فقد أدركوا أن الفقهاء المتقدمين عندما شهروا قولا ما فهموا أنه يحقق مصالح العباد في ذلك الزمن، ولما أراد الفقهاء المتأخرون أن يطبقوا ذلك المشهور – في زمنهم – في بعض النوازل لم تتحقق المصلحة. فيمكن القول – إذن – بأن اعتبار تغير الأحكام لتغير الأسباب والظروف جارٍ على أصل المذهب في المحافظة على المصالح المعتبرة في الشرع.

هذا هو المنهج الذي غرس بذوره الأولى إمام المذهب برفضه حمل المسلمين على اتباع مذهبه والاقتصار عليه
، ولأخذه بأصل مراعاة الخلاف الذي يتيح الأخذ بقول المخـالف الـذي قـوي دليـله
؛ فظهــر – بذلك – مصطلــح "ما جـرى به العمل"
 في الأندلس، فتأثر فقهاء المغرب وقضاتها وأصبحوا يصدرون فتاوى وأحكاماً بما كان يجـري به عمـل قـرطبة والأنـدلس تقـديراً لحجية الأحـكام التي تقـرر العمـل بها عند فقهائـها؛ وهذا يعـد مظهـراً مـن مظاهـر استقـلال الفقه الأنـدلسي الـمالكي.

ومما سبق عرضه يتبيّن للباحثة أن المستشرق سانشيت
 ألبورنوث الذي وصف علماء الأندلس وفقهاءها بالجمود والتحجر والتعصب للمذهب المالكي لم يتتبع جيداً تاريخ أعلام المدرسة المالكية الأندلسية وما تميزوا به من سعة الاطلاع والتّفتح على آراءٍ من خارج المذهب – كما ذكرت سالفاً-. ويبدو أن حكمه عليهم فيه كثير من الحيف منشؤه – في الغالب – التعصب  واجتزاء بعض الأقوال والنصوص للمتقدمين؛ فعمـدته – فيما ذهـب إليه ما ورد في كتاب آسين بالاثيوس 
 
(  Asin Palacios) عن ابن حزم الذي انتقد فيه بعض علماء الأندلس عندما عارضوا دخول بعض الأفكار المشرقية – كالاعتزال – إلى الأندلس وتمسكهم بمذهب مالك، فأصدر آسين ومن تبعه من المستشرقين حكماً مطرداً ينعت فيه جميع الفقهاء بالتحجر.

وفي الرد على هؤلاء يقول أحد الباحثين
: « هذا منهج استشراقي خاطئ يطبقه هؤلاء في كل مجالات الإسلاميات، ويكفينا في الرد على هذه الفرية العظيمة في حق علماء الأندلس، الاستشهاد بابن حزم نفسه الذي كتب رسالة عظيمة في فضل علماء الأندلس ونبوغهم الفكري والعلمي، أبان فيها عن عظيم شأنهم، وأصالة تفكيرهم، وقد بلغ من حماسة ابن حزم...أن وضع مقابل كل عالم مشرقي شهير من يوازيه من نفس العلم والتخصص من علماء الأندلس... فكيف يكون ابن حزم وهو المتعصب لأندلسيته...أن يتهم عامة علماء الأندلس بالجمود والتقليد وقد ظهر قبله وبعده من العلماء والفلاسفة كالباجي وابن رشد وابن عربي وابن العربي الإشبيلي والشاطبي وغيرهم ممن اشتهروا في الآفاق ».
3 – ارتباط الفتوى بالواقع الأندلسي :

من مميزات الفتوى في الأندلس معايشتها للقضايا الاجتماعية والسياسية، وارتباطها الوثيق بالواقع، فقد حاول الفقهاء إيجاد حلول عملية دقيقة في كثير من القضايا التي كانت تفرضها الحياة اليومية؛ وذلك يرجع إلى منهج الإمام مالك، إذ حرص على الابتعاد عن كل ما فيه تجريد وتعقيد ذهني مما ليس تحته عمل، يقول الإمام: « الكلام في الدين
 أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه نحو الكلام في رأي جهم
 والقدر
، وكل ما أشبه ذلك، ولا أحب الكلام إلاّ في ما تحته عمل، فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إليَّ؛ لأني رأيت أهل بلـدنا ينهون عن الكلام في دين الله إلا في ما تحته عمل »
. 

وقد علق ابن عبد البر على كلام مالك بقوله: « والذي قاله مالك – رحمه الله – عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديماً وحديثاً من أهل الحديث والفتوى...وأما الجماعة فعلى ما قال مالك – رحمه الله – إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع بـردّ الباطل وصـرف صاحبه عن مـذهبه أو خـشي ضلال عـامة أو نحـو هـذا »
.
فقد كرَّه الإمام مالك الكلام فيما ليس تحته عمل؛ إلاّ أنه قد اضطر للكلام في بعض مسائل الاعتقاد
، لمصلحة اقتضت بيان قضية مهمة كقوله: « من قال القرآن مخلوق يوجع ضرباً ويحبس حتى يتوب»
؛ لذلك حسم كل قضايا الاعتقاد بالاستناد المباشر إلى النص، موفراً جهده للفقه الواقعي العملي.

ومن خلال ما سبق يمكن إيجاد تفسير لقلة مسائل الكلام في المدرسة الأندلسية؛ فالمتتبع لفتاوى فقهائها في هذه المسائل يجـدها قليلة بل تكـاد تكـون نادرة 
، مما جعل الأندلس خالية من الصراعات المذهبية والكلامية التي كانت مشتعلة بالمشـرق.

وابتعد المفتون في الأندلس عن الافتراضات والتقديرات، بل كانوا لا يفتون إلا فيما وقع ثقةً منهم بأن الله تعالى يوفقهم للجواب عند نزول الحادثة اقتداء بإمام مذهبهم، إذْ كان لا يجيب إلا فيما يقع.

لذلك، كانت الفتاوى مرتبطةً بالواقع ارتباطاً وثيقاً تجيب عن قضايا الإنسان الأندلسي - سواء كان رجلاً أو امرأةً – في معتقداته وسلوكه ومعاملاته مع أسرته ومجتمعه. لذا لا عجب من تمسك أهل الأندلس الشديد بمذهب مالك، فقد أثبت المذهب قدرته على التكيف مع الأحوال المتغيرة بالأندلس لإحداثه مناهج في التعامل مع النص مكَّنته من معالجة المشاكل الناتجة عن الظروف الاجتماعية والسياسية المستجدة ولمراعاته أعراف الناس ومصالحهم، وتلبيته حاجاتهم سواء كانت ضرورية أو حاجية أو تحسينية، مما جعـل مذهب مالك مرنا يتصف بواقعية أكثر ومرونة أوسع ساهمت في بقائه قـويا وحيويا.

 فأغلب القوانين العربية اليوم استفادت منه في تشريعاتها المـدنية؛ فأخـذ عنه القانـون المصري و« اقتبس منه العنصر الجوهـري في الإصـلاح في القانون...رقم 25 لسنة 1929، وقـوانين المـواريث والـوقف والـوصايا »
.
كما أخذ عنه القانون الجزائري والمغربي
  خاصة في الأحوال الشخصية والمعاملات المالية، وهي وإنْ كانت متأثرةً بالقانون الفرنسي في أسلوب التقنين،  فبصمات الفقه الإسلامي واضحة فيها. فمثلاً تنص المادة (37) من قانـون الأحـوال الشخصية الجزائري على أنه « يجب على الزوج نحو زوجته النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها »
، وهذا يوافق ما جاء في تفسير القرطبي حيث قال: « اتفق أهـل العلم على وجـوب نفقات الزوجـات على أزواجهـن إذا كانوا جميعاً بالغين إلاّ الناشز منهن الممتنعة... وقال ابن خويز منداد: والنشوز يسقط النفقة وجميع الحقوق الزوجية...»
.

وقد أخذ القانون الليبـي عن الفقه المالكي أيضاً؛ فالمادة الثامنة (8) الفصل (ب) ونصها: « كما لا يجوز للولي أن يعضل
 المولى عليها من الزواج بمن ترضاه زوجاً لها»
.

فالمادة تنص على أنه لا يحق للولي أن يمنع وليته من الزواج برجل ترغب فيه. وقد أخذ القانون برأي المالكية وهو أن الأب لا يكون عاضلاً في حق ابنته البكر برد خاطب أو خاطبين حتى يتبيّن عضله ويتأكد، فإذا ثبت عند القاضي أنه عضلها ورد عنها غير واحد من الأكفاء، وأن الذي خطبها كفء لها في حاله وماله، وأن الذي بذله لها مهر مثلها، وأنها راغبة في الزواج منه، أعلم أباها بما ثبت عنده من ذلك، فإن أقرَّ به أمره بإنكاحها، وإن تمادى على عضلها وعظه ونصحه، فإن تمادى بعد ذلك قدَّم القاضي من يعقد نكاحها.

ولم يقتصر أثر المذهب المالكي وإثراؤه على التشريعات العربية، بل كان له أثر لا ينكر على التشريعات الغربية، فقد استفاد منه القانون الفرنسي المدني في أغلب مواده وكذلك الإسباني؛ يؤكد صاحب "معلمة الفقه المالكي" أن للفقه المالكي – خاصة – بصمات تقوى وتضعف حسب الأقاليم التي تأثرت في أوربا وأمريكا بالإشعاع القانوني الإسباني والبرتغالي انطلاقاً من الأندلس التي استمرت فيها تطبيقات فقهية مالكية إلى القرن الماضي
. ففي أوائل القرن الحادي عشر ذهب «هربرت الفرنسي» مع إخوان لـه من أنصار العلم والحق يتلقون العلوم في مدارس الأندلس الإسلامية، وفي جملتها الفقه الإسلامي، وكانوا يترجمون دروسهم إلى لغتهم. ولما كانت الحقوق عندهم رديئة، والقوانين ظالمة مشوشةً، فكروا في نقل ما يلائم من الفقه الإسلامي، وأقنعوا ملوكهم بذلك، وأخيراً اتفقوا على ذلك بشرط أن تسمى باسم الشرائع الرومانية، أو القانون المدني، وأن يعزوه لعلماء الحقوق منهم بصفته نتيجة لبحثهم وليس اقتباسا وأخذا من الفقه الإسلامي، حتى لا ينفر المسيحيون المتعصبون لدينهم، هذا ما قرره المؤرخ الألماني "موسيهم" في تاريخ الكنيسة.

ومثل هذا الكلام يثبت أن مدارس الأندلس أسهمت بأثر واضح في النهضة الأوربية وبخاصة في فرنسا و إسبانيا . ولقد اعترف رجال القانون الغربيون في المؤتمر الدولي للقانون المقارن في دورته الثانية في مـدينة لاهاي سنة 1937 م بكون الشريعة الإسلامية تعد تشريعاً مرناً قابلاً للتطور مستقلاً بذاته وليس مأخوذا من غيره.

ويقول مصطفى شلبي
: « وليس ببعيد ما نقله الفرنسيون عن الفقه الإسلامي وخاصة المذهب المالكي عند احتلالهم مصر بعد الحملة الفرنسية، ومن يتتبع مواد القانون الفرنسي يجد فيها الشيء الكثير من الموافقة للفقه المالكي ».

والناظر في القانون المدني الفرنسي يجده في كثير من المسائل آخذاً عن المذهب المالكي؛ لسيادة هذا الأخير في جنوب فرنسا وإسبانيا والبرتغال. فقد جاء – مثلاً – في البند "203" من القانون المدني الفرنسي أنه: « يستلزم عقد الزواج أن الزوجين قد أوجبا على أنفسهما إيجاباً ضمنيا أنهما يقومان بالمؤونة والحفظ والتربية والقيام بشؤون ما يرزقانه من الذرية »
.
وجاء في الفقه المالكي: الإجماع على وجوب كفالة الأطفال الصغار؛ لأنهم خلق ضعيف يفتقر لكافل يـربيه حتى يقوم بنفسه، فهو فرض كفاية إن قام به قائم سقط عن الباقي، لا يتعيّن إلاّ على الأب والأم في حـولي رضاعه، فإن لم يكن له أب ولا مال له، أو كان فلا يقبل غيرها 
. « فعلم أن البند موافق لما ذكر من حيث كون ما أفاد أنه يستلزمه عقد النكاح لم يخرج عن الزوجين».

وجاء في البند "220": يجوز للمرأة إن كانت تاجرة محترفة أن تعقد عقود الالتزامات التجارية فيما يخص التجارة المتعلقة بها، بل إذا كانت أموالها وأموال زوجها شركة مشاعة، كان عقدها ملزماً له أيضاً، ولا تسمى المرأة تاجرة (محترفةً) إلا إذا كان لها معاملة تجارية مفروزة، وأما إذا كان بيعها وشراؤها في تصريف تجارة زوجها فقط، فلا توصف بكونها تاجرة محترفةً .

وفي المذهب: جواز عقود التجارة للزوجة لا يتوقف على كونها محترفةً. وإذا كان بين الزوج  والزوجة شركة وجعل كل واحد التصرف لصاحبه غيبةً وحضوراً في بيع وشراء وغير ذلك مما تحتاج لـه التجارة، فهي مفاوضة، وما صدر من أحدهما فمـضى على الآخر بتفصيل في المذهب، وليس ذلك خاصا بالزوجين بل كل شريكين كذلك.

فالبند إنما يناسب المذهب في أصل نفاذ عقود التجارة، وفي لزوم ما يصدر من الزوجة في مال الشركة من حيث الشركة، لا الزوجية إذا كانت شركة مفاوضة على ما فصّل في المذهب 
.

لذلك حـظي المذهب المالكي باهتمام بالغ لم يحظ به غيره من طرف المستشرقين
؛ فدرسوه وحققوه ونشروا كتبه على نطاق واسع، وتتبعوا فروع فقهه في مسائل كثيرة واستفادوا منها في التقنين.

و يعـد فقه النـوازل أكبر دليل على أن الشـريعة الإسلامية شريعة مرنة قابلة للتطور وبعيدة عن الجمود والتحجر، وصالحة لكل زمان ومكان؛ فالنوازل يمكن الاستفادة منها في التطبيقات المعاصرة خاصة في ميدان المعاملات، وفي مجال القضاء على وجه العمـوم. وقد أدرك هذه الأهمية كثير من العلماء
 الذين قاموا بدراسة الفقه المالكي بالأندلس.

4- كما تميزت الفتوى في الأندلس باعتماد المفتين على أمهات المصادر من كتب المالكية، مثل: موطأ مالك، ومدونة سحنون التي اعتبروها أصل المذهب المرجّح روايتها على غيرها، فاختصروها وشرحوها، واعتمدوا أيضاً "الواضحة" لعبد الملك ابن حبيب، و"العتبية" أو "المستخرجة" لأبي عبد الله العتبي – التي جمعها من عدة مصـادر: من أسمعة أبي القاسم العتبي وأشهب، وشبطون، ومن كتاب الواضحة. وقد تناول ابن رشد الجد "العتبية" في كتابه "البيان والتحصيل
، ذكر فيه الأسس الفقهية لأحكام المذهب في مسائل بحسب ورودها في العتبية؛ إلاّ أن هذا الكتاب الضخم لم يعتمد على نصوص القرآن والحديث للتأصيل لهذه المسائل والنوازل إلا في القليل النادر، بل اكتفى بنقل الروايات والسماع المنقول عن تلاميذ مالك.

لذلك تلاحظ الباحثة أن المفتين في تعاملهم مع كتب الفروع ضعف اعتمادهم على نصوص القرآن والسنة؛ مما جعل فتاويهم – في الغالب - تتسم بطابع التقليد، فالمفتي يكتفي بأخذ الأحكام في صورتها المرسومة في أمهات المذهب، ولا يبحث عن كيفية ارتباطها بالدليل من الكتاب والسنة؛ فبحثهم كان منحصرا في روايات الفقهاء من كتب التفريع، فابتعدوا عن الاجتهاد، ولعل هذا ما يفسر انصراف الفقهاء وتفرغهم لشرح هذه الكتب واختصارها.

لقد بقي شأن الفتوى على هذا الحال إلى أن حل القرن الخامس، فظهرت مجموعة من الفقهاء المجتهدين الكبار في مجال أصول الفقه  ربطت فتاويها بالقرآن والسنة، كابن عبد البر والباجي وابن العربي وابن رشد الحفيد والقرطبي المفسر والقاضي عياض، فشنعوا على هؤلاء وعابوا عليهم إسـرافهم في كتب التفـريع؛ يقـول ابـن عبد البر مستنكراً: «... ولم يعتنوا بحفظ سنة ولا الوقوف على معانيها، ولا بأصل من القرآن، ولا عرفوا ما للعلماء في تأويله ولا وقفوا على أحكامه...بل عوَّلوا على حفظ ما دوّن لهم من الرأي والاستحسان...» 
.
وقد كان ابن عبد البر من أهل الشأن في الحديث، فهو متمكن منه، ويظهر ذلك جليا في كتابه "الاستذكار"، وقد نادى إلى الاجتهاد وحمل على التقليد حملة كبيرة
، وكذلك شأن ابن العربي الذي جمع بالإضافة إلى علوم التفسير والحديث علم الفقه والأصول ومسائل الخلاف حتى عد ممن بلغ رتبة الاجتهاد المطلق
 ، واهتم الباجي بالأصول والجدل وله في الحديث كتاب "المنتقى" شرح فيه الموطأ، وقد ذهب فيه مذهب الاجتهاد
، أما ابن رشد الفيلسوف فكتابه "بداية المجتهد" أكبر شاهد على تمكنه في علمي: الفقه المقارن وأصول الفقه، حتى عدَّه أحد الباحثين المعاصرين ضمن من بلغوا درجة الاجتهاد المطلق.
 

فهؤلاء الأعلام وغيرهم من الفقهاء نبذوا التعصب والتقليد وفتحوا الطريق لدراسة مذاهب أخرى؛ مما جعل الفتوى أكثر نضجاً وتأصيلاً لاعتمادها على الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء المعتمدة.

المطلب الرابع:

علاقة المفتي بالمجتمع والسلطة.

أ – علاقته بالمجتمع:

إن للمفتي مكانة عالية في المجتمع الأندلسي، فقد كانت لـه في قلوب الناس هيبة واحترام كبيران، فهم أتباع إمام دار الهجرة، وهم أهل الفقه والحديث؛ لذلك ظل وجود المفتي متجذّراً في أعماق المجتمع؛ فكلما واجهت الناس مشكلة في أمـور دينهم لجأوا إلى المفتي يسألونه عن الحكم الشرعي سواء كان في المعتقد أو المعاملات، ويحكِّمونه في منازعاتهم، ويستشيرونه في أمورهم الخاصة. فكان دوره كدور الأب الناصح يجمع بين الترغيب والترهيب، ويأمـر بالمعـروف وينهى عن المنـكر، فلا يدّخـر نصحاً من أجل إصـلاح المجتمع؛ لذلك نجـد فتـاوى كثيرةً تحفل بالسخـط على ما آلت إليه حياة الناس من فساد وانحـلال في سلوكهم ومــعاملاتهم، كشرب الخمر واختلاط النساء السافرات مع الرجال في مجالس اللهو والطرب والمجون 
.

كما استنكر المفتـون على العامة ظاهـرة تقليد المسيحيين، وحاربـوا كل آفة أو شائبة تشـوب الدين كالبـدع الضالة والـخرافات التي شاعت في الجنائز
، والعبادات
، وإسـراف المال وتبذيـره
... ولم يألوا جهـداً في محاربة بـدع كثير من الدجالين ومـدعي التصوّف الذين حـاولوا نشـر خـرافاتهم وأوهـامهم لاستغلال الناس وإفسـاد المجتمـع.

 فنبَّه المفتـون العامة إلى خطـرهم وعملـوا علــى مـحاربة أفكـارهـم واجتثاثها حـرصاً منهم عـلى سـلامة المجتمـع ووحـدته .

ب - علاقته بالسلطة:

حظي المفتي – أيضاً – بمنزلة عالية لدى غالبية أمراء الأندلس وحكامها؛ إذ جعلوا له مكانةً خاصةً تقديراً لعلمه ودوره في المجتمع بصفته  المدرس والإمام والمشاور. فتأسست بين المفتي والأمير علاقة احترام متبادل؛ وقد تعامل الفقهاء مع الأمراء سعياً لنشر رسالة العلم والصدع بالحق عن طريق النصح والإرشاد، ومن الأمراء الذين اشتهروا بتكريم العلماء هشام بن عبد الرحمن (172-180 هـ)، وكان محباً للعلم ومؤثراً لمجالس الفقه والحديث، وكان لا يصدر أمراً إلا بمشورة الفقهاء، حريصاً على الجهاد لإعلاء كلمة الله حتى شبِّه بعمر بن عبد العزيز
 وأشاد به الفقهاء على الدوام، في حين كان الحكم بن هشام (154-206هـ) لا يقيم وزناً لهم فلا يسمح لآمر بمعروف ولا ناه عن منكر، فثار عليه العلماء لانهماكه في اللذات ومجاهرته بالمعاصي في ثورة الربض سنة 202هـ. 

وانضم كبار الفقهاء إلى الناس أمثال: يحيى بن يحيى الليثي وعيسى بن دينار... وغيرهما، وفوجئ الحكم في ذلك اليوم بجموع الثائرين تتقدم إلى القصر للإطاحة بعرشه.

وقد كانت هذه الثورة – كما علَّق أحد المؤرخين المعاصرين -: « درساً بليغا له [الحكم] ولمن جاء بعده، فقد رأى بعينيه قوة هذا الشعب الأندلسي واستعداده لإيقاف الحكام عند حدهم، ومن هنا فسنرى أن الأمراء والخلفاء سيكونون بعد ذلك أكثر مراعاة لمشاعر الناس وأحرص على ولائهم»
.
وما إن مات الحكم واستلم زمام الملك ابنه عبد الرحمن حتى أعاد إلى الفقهاء مكانتهم وقرَّبهم منه، وجعل يحيى بن يحيى في مقام عال؛ إذْ لم يكن يولي قاضياً بغير رأيه ومشورته، فكان بمثابة وزير العدل.

وظل الفقهاء – بعد ذلك – يحظون بمكانة عالية عند الأمراء، حتى أن الأمير عليا ابن يوسف بن تاشفين: « كان لا يقطع أمراً في جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء؛ فكان إذا ولَّى أحداً من قضاته، كان فيما يعهد إليه ألا يقطع أمراً ولا يبتّ حكومة في صغير من الأمور ولا كبير إلا بمحضر أربعة من الفقهاء؛ فبلغ الفقهاء في أيامه مبلغاً عظيماً لم يبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الأندلس »
.
لذلك، كان للفقهاء دور مهم في الحياة السياسية، فكثيرا ما نبهوا أفراد المجتمع إلى وجوب طاعة السلطان بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة وحذّروا من أخطار التفرقة، كما فعل الباجي بعد عودته من الرحلة، فقد سعى للإصلاح بين ملوك الطوائف منذراً ومحذراً من عواقب التفرقة وناصحاً بالمبادرة إلى نجدة طليطلة – بعد سقوطها على يد ألفونسو السادس – مؤكداً أن ملك قشتالة سوف يسحق كل دولة الواحدة تلو الأخرى
؛ إلاّ أنه لم يفلح في ذلك. وبإلحاح من الفقهاء قدم يوسف بن تاشفين لإنقاذ الأندلس ونجدة أهلها، وما إن عاد إلى المغرب حتى رجع أمراء الطوائف إلى عهدهم الأول، فعزم على فتح الأندلس، فأفتاه فقهاء الأندلس والمغرب بوجوب خلع ملوك الطوائف، كما أفتوا من قبل: « بخلع عبد الله وأخيه تميم صاحب مالقة لما يرتكبانه من المظالم والخروج على أحكام الدين »
.
ولما قضى ابن تاشفين على حكام الطوائف، أقبل الفقهاء إليه لمبايعته على السمع والطاعة.

وبعـدها طلب من الفقيه ابن العـربي أن يكتب لـه رسالة إلى الخليفة العباسي المستظهر بالله يلتمس فيها تقليد يوسف الخلافة على بلاد المغرب والأندلس
. وقد ذكر فيها ابن العربي خصال يوسف وجهـاده ضد الكفار وسعيه للحفاظ على وحدة الغرب الإسلامي.

ولا بأس من ذكر موقف ابن رشد وسعيه لإخماد ثورة أهل قرطبة سنة 514 هـ التي قامت بسبب ظلم والي قرطبة، فأُخرج من المدينة بعد أن أُحرقت جميع دور المرابطين، ولما علم الأمير علي بن تاشفين سـارع إلى الأندلس سنة 515 هـ وحاصر قرطبة وفضّل التفاوض مع فقهائها، وبخاصة مع ابن رشد الجد، وانتهت المفاوضات بقبول الأمير تعويضاً من أهل قرطبة على ما نهبوه من الديار، فخرج ابن رشد من هذه المحنة زعيماً مطلقاً لأهل قرطبة « معتمداً في العظائم »
.

وكما شارك الفقهاء في الجهاد
، ونصح الحكام وإنزالهم المنازل الرفيعة، فقد شاركوا أيضاً في الحياة المدنية، حيث كان الفقيه هو المفتي والمدرس والإمام، كما كان أيضاً مشاوراً؛ إذ كان القاضي يحيط نفسه بجماعة من الفقهاء يطلب منهم الشورى، وكانوا يسمون «الفقهاء المشاورون» يعيّنهم الأمير، فيفتون القاضي فيما يعرض له من خصومات.
وهذا يشبه ما يعرف – اليوم- بالهيئة الاستشارية في القضاء المعاصر، حيث تنصَّـب بجانب محاكم مجلس الدولة للرجوع إليها في دراسـة القضايا المستشكلة وإبـــداء الرأي فيها.

إذن، فقد كان للفقهاء منزلة جليلة حتى إن الأندلسيين كانوا يسمون الأمير العظيم الذي يجلونه بالفقيه، وربما أطلقوا هذا اللقب على الكاتب والنحوي واللغوي والفيلسوف، معبِّرين – بذلك – عن تعظيمهم وإجلالهم لهؤلاء العلماء.
المطلب الخامس:

أشهر المفتين في الأندلس.

تولى الإفتاء عدد كبير من الفقهاء في مختلف أنحاء الأندلس مدنها وقراها، وأذكر في ما يأتي أشهر
 أعـلام الفتوى في المـدرسة المالكية الأندلسية:

1 – الغازي بن قيس.

2 – أبو موسى عبد الرحمن بن موسى الهواري الاستيجي.

3 – قرعوس بن العباس بن قرعوس الثقفي.

4 – زياد بن عبد الرحمن.

5 – سعيد بن عبدوس الطليطلي المعروف بالجدي.

6 – يحيى بن يحيى الليثي.

7 – عيسى بن دينار.

8 – عبد الملك بن حبيب.

9 – محمد بن أحمد العتبي.

10 – قاسم بن أصبغ.

11 – محمد بن عمر بن لبابة.

12- محمد بن يحيى بن لبابة.

13 – موسى بن الفرج القرطبي
.

14 – أصبغ بن خليل
.

15 - محمد بن يحيى السبائي
.

16 – حريش بن إبراهيم 
.

17 – خلف بن عبد الله بن مخازق الخولاني 
.

18 – عبد الله بن أحمد 
.

19 – أبو عمر حمد بن عبد الملك الإشبيلي المعروف بابن المكوي 
.

20 – أبو محمد بن الرحوي 
. 

21 – القاضي أبو الوليد الباجي.

22 – أبو عمر بن القطان
.

23 – أبو المطرف عبد الرحمن بن سلمة.
 

24 – أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث الصدفي 
.

25 -  ابن رشد الجد.
26– ابن رشد الحفيد. 

27– ابن عبد البر.

28– ابن العربي.

29- أبو عبد الله بن عتاب بن محسن
.

30– ابن لب 
.

    31– الشاطبي.

فهؤلاء لا يمثلون إلا غيضاً من فيض المفتين الذين لجأ إليهم الناس في مشاكلهم وقضاياهم اليومية.

المطلب السادس:

أبرز مصنفات النوازل الأندلسية

تميزت المدرسة الأندلسية عن غيرها من المدارس المالكية بكثرة المصنفات في فقه الفتاوى؛ فحازت قصب السبق والتفوق فيها، وقد أطلـقوا عليها اسم «كتب النوازل »؛ لأنها جاءت لتبيِّن أحكام وقائع نزلت، و«كتب الأحكام»؛ لأنها بيّنت أحـكاماً خـاصة بـحوادث معيّنة، وسميت «كتب المسائـل»؛ باعتبار أنها حـدثت بعد ورود أسئلة المستفتين، و«كتب الأجوبة »؛ لأنها أُجيب بها عن أسئلة طُرحت. في حين أن أهل المشرق اكتفوا - في الغالب – بإطلاق اسم «الفتاوى» عليها.

ومن أشهر المصنفات التي أُلِّفت في هذا العلم ما يأتي:

1 – الإعلام بنوازل الأحكام: للقاضي أبي الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي القرطبي
، وتسمى أحكام ابن سهل
.

2 – الأحكام : للقاضي أبي المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي.

3 – نوازل أبي جعفر بن يشتغير اللخمي.

4 – فتاوى ابن رشد الجد
.

5 – فتاوى الشاطبي، وهي التي سأتناولها بالدراسة في الفصل الرابع.

6 – الحديقة المستقلة النضرة في الفتاوى الصادرة عن الحضرة، لمؤلف مجهول، القسم الأول من 
المجموع رقمه (1096) بالأسكوريال بمدريد، من ورقة (1) إلى ورقة (49) 
. قال عنه مؤلفه بأنه جمع فيه النوازل الصادرة عن علماء حضرة غرناطة. والمجموع الثاني هو:

7 – تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد، والمقصود هو: أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب التغلبي الغرناطي، ويشغل «تقريب الأمل» في «الحديقة المستقلة» من ورقة (50) إلى نهاية المجموع ورقة (171).

8 – فتاوى ابن طركاط: هو مجموع فتاوى علماء غرناطة، جمعها القاضي أبو القاسم بن محمد بن طـركاط العكِّي، ويكنى بأبي الفضل، كان قاضيا لـمدينة ألمـريّة سنة 854هـ/1451م
، توجد نسخة منه بالـخزانة العامة بالرباط تحت رقم (1447د). 

وذكـر محمد أبو الأجفان أن ما يوثّـق فتـاوى ابن طـركاط أن المـواق قـد نقـل منها.

9 – نوازل أبي محمد بن القاسم الغرناطي، موجودة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (1889د).

10 – نوازل أبي عبد الله محمد بن الحاج القـرطبي (ت:529هـ)، توجد منه نسخة غير تامة بالمكتبة العامة تحت رقم (55 ج)، وهي نادرة.

11 – نـوازل أبي الـمطرف عبـد الرحـمن المـالقـي (ت:499هـ)، قـال عنـها النبـاهـي: «مجـمـوع نبيـل يقـرب مـن مفيـد ابـن هشــام ».
 

وإلى جـانب ما ذُكر، هناك كثير من المصنفـات الأخـرى التي ما زالت في طـي النسيان يكسوها الغبار وتعبث بها الأرضة، عسـى الله أن يقيِّض لها من أبنـاء الأمــة الإسلامية من ينقذها من التلف، ويخرجهـا إلى النـور حفـاظاً على التراث وإفــادةً منه.
الفصل الثالث
حياة الإمام الشاطبي ومكانته العلمية

المبحث الأول:   البيئة التي عاش فيها الإمام الشاطبي.

             المطلـــب الأول:  الناحية السياسيـــــــــــــــة.

           المطلب الثاني:  الناحية الاجتماعيـــــــة.

          المطلب الثالـــــــث:  الناحية الثقافية والفكرية.

المبحث الثاني:   اسمـه  ونسبه،  مولده  ووفاتـــــــــــــــه.

           المطلب الأول:  اسمه ونسبه.

           المطلب الثاني: مولده.

          المطلب الثالث: وفاتــــــــــه.

المبحث الثالث: دراستــه،  وشيـــــوخـه،  وتلاميــــــذه.

المبحث الرابع: مــــــؤلفاتــــــــــــــــه،  وشعـــــــــــــــــــــــــره.

المبحث الخامس: مكانتـــــــــــــــــه العلميـــــــــــــــــــــــــــة.

           المطلب الأول:  شهادات العلماء بفضله.

          المطلب الثاني: تجديد الشاطبي في علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة.

المبحث الأول :

 البيئة التي عاش فيها الإمام الشاطبي.

إن البيئة التي ينشأ فيها الفرد، ويتلقّى فيها أفكاره وثقافته الأولية تترك أثرها الواضح في سائر أطوار حياته، وتسهم في صياغة شخصيته وبلورة أفكاره، وصقل مواهبه؛ ومهما كانت قابلية الإنسان فريدة، ونبوغه عاليا، فإن البيئة تؤثر فيه، وتعطيه بقدر ما تأخذ منه، فيندمج بها فكريا، ويتأثر بها عاطفيا، ونحن إذا أردنا دراسة شخصية الإمام الشاطبي وفهمها لابد من الوقوف على الظروف والأحوال التي انطبع بها عصره، وأثّرت في تكوين شخصيته وأفكاره؛ لذلك ارتأيت أن أعالج عصره – بصفة مختصرة- من النواحي الآتية : 

المطلب الأول :

 الناحية السياسية.

الإمام الشاطـبي  من أعلام القرن الثامن الهجري، عاصر مملكة غرناطة
، أو دولة بني الأحمر التي قامت سنة 635هـ/1238م، على يد القائد الغالب بالله أبي عبد الله محمد بن يوسف الذي ينتهي نسبه إلى الصحابي الخزرجي : سعد ابن عبادة. وقد اجتمع بهذه المملكة المسلمون الذين فروا بدينهم وأنفسهم من المدن الأخرى التي استولى عليها النصارى واستقرّوا بغرناطة عملا بفتاوى الفقهاء الذين أفتوا بوجـوب الهجرة من أرض الكفر (إسبانيا) إلى أرض الإسلام (غرناطة)
، فتحصّنوا بهذه البلاد التي يحيط بها العدو من كل جانب. ونظرا لكثرة الاضطرابات والفتن وتلاحق الأحداث السياسية تميز حكم دولة بني الأحمر باعتماد مبدأ الحكم المطلق؛ إلا أنه في وقت الخطر العام، كان السلطان يستعين برأي القادة ذوي العصبة والتوجيه ثم يباشر مهام الأمور بنفسه، وفي بعض الفترات يستأثر بالسلطة فيها وزير قوي كما حدث في عهد السلطان أبي عبد الله الملقب بالمخلوع (701-708هـ)، حيث استأثر بالحكم وزيره أبو عبد الله الحكم اللخمي
، وفي هذه الفترة ازدادت بـؤرة التوتر بينه وبين دولة بني مرين بالمغرب، وعلى الرغم من محاولة السلطان التوفيق بينه وبينها، فإنه لم يتمكن من ذلك، خاصة بعد قيام ثورات الخارجين عليه بقيادة أخيه أبي الجيوش نصر بن محمد الفقيه، فأطاح به، واعتلى سدة الحكم، وتجددت العلاقات السيئة بينه وبين دولة بني مرين مما أتاح لملك قشتالة الفرصة للاستيلاء على جبل طارق وبعض المواقع هناك كالمرية، إلا أن الهزيمة لحقت بهم، بقيادة القائد عثمان بن أبي العلاء، فهزم النصارى ولكنهم لم يستسلموا فاستولوا على ثغــر جبل طارق سنة 709هـ، فكان لسقوطه وقع عميق في الأندلس والمغرب معا، وسرعان ما فتئت المياه تعود إلى مجاريها، إذ تحسنت العلاقات مع بني مرين، وتحـالفوا ضد النصارى؛ ولكن السلطان نصر استكان للإسبان، وأراد تأدية الجزية لهم، وهذا ما أثار حفيظة المسلمين.

ويستمر الوضع المشحون بين انتصار للمسلمين تارة وغلبة للنصارى تارة أخرى، إلى حين مجيء ثامن ملوك بني نصر؛ محمد الغني بالله بن يوسف أبي الحجاج وقد امتدت مدة ملكه من 755هـ إلى 793هـ، واستطاع أن ينتهز فرصة نشوب أحداث بين أعدائه النصارى ليستعيد من أيديهم بعض المواقع التي كانوا قد استولوا عليها، فاستعاد ثغر بطرنة سنة 767هـ. والجزيرة الخضراء سنة 770هـ، وإشبيلية سنة 771هـ، بعد أن اتخذها القشتاليون عاصمة لملكهم، واستعاد قرطبة مما أظهر قوته لخصومه
، وقد كان حكام غرناطة مهتمين بتجهيز العدة العسكرية استعدادا لمواجهة العدو، مما أدى إلى استنزاف خزينة بيت المال، فدعا السلطان شعبه للتبرّع بالمال من أجل تجديد بناء أسوار الحصون، فأفتى الشاطبي بجواز ذلك اعتمادا على مبدأ المصلحة،
 في حين أفتى أستاذه الإمام ابن لب بعدم الجواز باعتبار أن ذلك من مهام بيت المال. 

هكذا عاشت غرناطة في ظل أجواء الفتن الداخلية والتهديد الإسباني الخارجي الذي كان ينتظر الفرصة السانحة للاستلاء عليها إلى أن سقطت في أيديهم بتاريخ (2/01/1492م/898هـ). 

المطلب الثاني : 

الناحية الاجتماعية والاقتصادية 

على الرغم من قساوة الحياة السياسية التي عرفها أهل غرناطة، فإنها كانت تخفي وراءها حياة أخرى تميزت بـالمرح والترف والإسراف في المأكل والملبس، خاصة في الأعيــاد والمناسبات المختلفة، وهو ما عبّر عنه ابن الخطيب بقوله : « والغناء بمدينتهم فاش حتى في الدكاكين التي تجمع كثيرا من الأحداث،  وحريمهم... قد بلغن من التفتن في الزينة والتماجن في أشكال الحلي إلى غاية نسأل الله أن يغضّ فيها عين الدهر»
، وقد كانت أخلاقهم أبيّة، وصورهم حسنة، إذا رأيتهم في المساجد كأنهم أزهار متفتحة. 

وقد كان نشاطهم الاقتصادي معتمدا على الإنتاج الفلاحي، والصناعي الذي اكتسبوه من أولئك النازحين - من أرباب العلم والحرف والصناعة - إلى منطقة غرناطة، فازدهرت الزراعة، نظرا لطبيعة الأرض وما حوته من الأنهار والسهول الخصبة،كما اهتموا بقنوات الري، وكان أهم محاصيلها الكروم التي يعصرونها في عيد اشتهرت به مملكة غرناطة،
 كما اشتهروا بصناعة الصوف والحرير والأقمشة الملونة، وصناعة الخزف وغيرها
. 

أما التجارة فقد كانت نشطة مع مصر، وبلاد الشام، وشمال أفريقية، بل حتى مع مملكتي قشتالة وأرغون وبعض جمهوريات إيطاليا
؛ مما جعل بعضهم يستفتي الإمام الشاطبي عن حكم بيع الأشياء التي منع العلماء بيعها لأهل الحرب كالسلاح وغيرها، لكونهم محتاجين إليها بالضرورة في أشياء أُخر من المأكول والملبوس
. فقد كانت المواد الغذائية في العاصمة (غرناطة) أغلى بسبب ازدياد عدد سكانها بعد نزوح أهل المدن والقرى التي وقعت في أيدي الإسبان إليها
، وبسبب الإمـداد العسكري للدولة لمواجهة العدو الخارجي المتربص بها من كل جانب.

المطلب الثالث :

 الناحية الثقافية والفكرية.

شهدت الحركة الفكرية الأندلسية في مملكة غرناطة مرحلة النضج - في أواسط القرن الثامن الهجري وأواخره -، فعرفت ذروة قوتها وازدهارها وامتازت هذه الفترة بروعة إنتاجها الأدبي والعلمي، وربما كان للأحداث والفتن الداخلية الخطيرة التي عاشتها الأندلس أكبر أثر في تغذية هذه الحركة، وإمدادها بمختلف الانفعالات التي طبعت إنتاجها
، فقد اشتهر مؤسس مملكة غرناطة باهتمامه وشغفه بالعلم وتبعه في ذلك ابنه محمد الفقيه فقد كان «يؤثر العلماء بعطفه ويقرض الشعر»
.
وقد اشتهر الأمير أبو الوليد إسماعيل ابن السلطان يوسف الثاني ببارع نثره وبتأليفه كتابا ترجم فيه لأعلام عصره بعنوان : « نثير الجمان فيمن ضمّني وإياهم الزمان».

فكان لملوك بني الأحمر دور مهم في إثراء النهضة الفكرية والثقافية في الأندلس، وتجلى ذلك في تأسيسهم لمؤسستين علميتين : 
أولهما-الجامع الأعظم: أسس في عهد السلطان أبي عبد الله محمد الملقب بالمخلوع، الذي أمر ببنائه على أبدع طراز، فكان مركزا فكريا، تقام فيه حلقات الدرس، وأشهر من درس فيه : أبو سعيد بن لب، وأبو بكر أحمد بن جزي، وغيرهما.

وثانيهما - المدرسة النصرية
 : أنشأها أبو الحجاج يوسف الأول في منتصف القرن الثامن على يد حاجبه أبي النعيم رضوان، وكان من مدرسيها : أبو جعفر أحمد بن خاتمة (ت: 770هـ) وأبو إسحــاق إبراهيم بن فتوح (ت:867هـ).

وبالإضافة إلى هاتين المؤسستين، نجد للمساجد وبيوت العلماء دورا كبيرا في إنعاش الحركة الفكرية آنذاك عن طريق حلقات الدرس، وكان من أقطاب الحركة الفكرية في عصرهم ممن ضـرب بسهم وافر في العلوم العربية واستبحر فيها : عبد الله محمد بن علي الفخار البيري شيخ نحاة الأندلس، وبرز في المجال الفقهي أبو القاسم محمد بن سلمون الكناني قاضي الجماعة (ت:767هـ) ،وهو مؤلف «العقد المنظم للحكام»
، وكذلك ابن لب، والمقري، وأبو علي الزواوي
، والشاطبي وابن عاصم،
 هذا الأخير الذي نال شرف الشهادة، وغيرهم كثير ممن لا يتسع المجال لذكرهم، وفي هذا يقول الطاهر بن عاشور : «كان العلماء من سائر الفنون متوافرين في بلاد الأندلس»
. 

ولا ننكر فضل هؤلاء في دعم الحركة الفكرية ، حيث ساهموا في تنقية الأجواء الاجتماعية من الظواهر المنحرفة عن الشرع عن طريق الدرس والإفتاء والقضاء ، فقد نشطت حركة الفـتوى وازدهرت بسبب كثرة المشاكل اليومية التي كانت تعرض على الفقهاء.
فقد حـاول المفتي الغرناطي معـالجة قضايـا مجتمعـه عن طريـق التـأليف –كمـا فـعل ابن لـب والشـاطبي
- والمـراسلات والحـوار داخـل الأنـدلس وخـارجها،
 وهذا راجـع لقوة الوازع الديني في نفوس هؤلاء العلماء، وكانت محاولاتهم حثيثة لتوحيد أفراد المجتمع والقضاء على التفرقة وتبصيرهم بالخطـر المحدق بهم، وتحفيزهم على الجهاد. 
 وفي هذا يقول المقري: « لما تقلص الإسلام بالجزيرة، واستردّ الكفار أكثر أمصارها وقراها على وجه العنوة والصلح والاستسلام، لم يزل العلماء والكتاب والوزراء يحركون حميات ذوي البصائر والأبصار، ويستنهضون عزمائهم في كل الأمصار». 

المبحث الثاني :

 اسمه ونسبه،  مولده،   ووفاته.

المطلب الأول :  اسمه ونسبه

اتفق المترجمون
 على أن اسمه هو : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي.

المطلب الثاني : مولده 

لم يذكر مترجموا الشاطبي وقت ولادته ولا مكانها، إلا أن الدكتور محمد أبو الأجفـان قدّر ولادته قبيل سنة 720هـ، استنتج ذلك من وفاة أسبق شيوخـه أبي جعفـر أحمد الزيـات،
 التي كانت في سنة 728هـ؛ غير أن  هذا الاستنتاج
 فيه نظر؛ لأن ابن الزيّـات لم يكن شيخـا للشاطبي، وإنما كـان من أهل مالـقة يزور غرناطة بين الحين والحين، فيتحلّق الناس حوله ، مستمعين لمواعظه، فرُجّح مولده قريبا من سنة 730هـ، ذلك لأنه كان صديقا ندا لابن زمرك
 الذي ولد سنة 733هـ، كما أن الشاطبي نفسه يذكر أنه في سنة ست وخمسين وسبعمائة كان صغير السن وكان – يومئذ - تلميذا لابن الفخار البيري
.

وهنا لا يمكن ترجيح أحد القولين على الآخر، لعدم وجود مصدر موثوق يشير إلى تاريخ مولده صراحة، إلا أنه يمكن أن نستفيد منهما في تحديد فترة تقريبية لمولده تمتد من قبيل 720هـ، إلى سنة 730هـ. 

ولم يذكر المؤرخون السنة التي ولد فيها؛ ذلك لأن الدقة في المواليد لم تكن متوفرة في تلك العهود، وبخاصة في الأُسر متوسطة الحال أو الفقيرة التي لا تهتم بمثل هذه الأمور. فإن المولود يترك لحظه وعمله في الحياة، فإن علا شأنه وسطع نجمه في العلم، سارع المؤرخون إلى تتبع آثاره وجمع أفكاره، فإذا مات سجلوا تاريخ وفاته، تسجيلا دقيقا في الكثير الغالب، فلا يكتفون بذكر السنة والشهر بل يقيدون حتى الليلة واليوم؛ لذلك لا يوجد اختلاف كبير في تاريخ وفاة الشاطبي في حين كثر هذا الالتباس في تاريخ ميلاده. والذي يعنينا من ميلاد الشاطبي أنه كان من أعلام القرن الثامن الهجري - من منتصف الربع الأول إلى أواخر الربع الثاني- تحت ظل دولة بني الأحمر بغرناطة التي كان مولده فيها وبقي بـها إلى أن توفي. فمترجمـوه لم يشيـروا إلى أنه خرج منها أو كانت له رحـلة للتعلـم أو الـحج.

المطلب الثالث : وفـاتـه .

ذكــر مترجـموه أن وفــاته كانت سنة (790هـ / 1388م)، يوم الثلاثـاء في الثامـن من شـهر شعــبان 
.

المبحث الثالث :

دراسته،  وشيوخه،  وتلاميذه.

أ - دراسته:   
عكف الشاطبي على طلب العلم منذ نعومة أظـافره، وها هو يحدثنا عن تعلمه فيقول : «لم أزل منذ فتق للفهم عقلي ووجه شطر العلم طلبي، أنظر في عقلياته وشرعياته، وأصوله وفروعه، لم أقتصر منه على علم دون علم، ولا أفردت من أنواعه نوعا دون آخر. حسبما اقتضاه الزمان والإمكان، وأعطته المنة المخلوقة في أصل فطرتي، بل خضت في لججه خوض المحسن للسباحة وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء ... إلى أن منّ علي الرب الكريم الرؤوف الرحيم، فشرح لي من معاني الشريعة مالم يكن في حسابي».
ثم يضيف قائلا : «فابتدأت بأصول الدين عملا واعتقادا، ثم بفروعه المبنية على تلك الأصول»
 

فالشاطبي يتحدث هنا عن شغفه بالعلم في وقت مبكر، واشتغاله بدراسة أصوله وفروعه، فلم يحصر اهتمامه بعلم دون آخر، بل اتبع أسلوب التدرج للإلمام بكل العلوم بشجاعة وإقدام إلى أن منّ الله عليه بفهم معاني الشريعة ومقاصدها.

ب -  شيوخه :

استفاد الشاطبي من شيوخه استفادة كبيرة، إذ كانوا من خيرة أقطاب العلم بالمغرب العربي في زمانه، الذين ساهموا في ترسيخ الثقافة الإسلامية في نفوس أفراد المجتمع مما حافظ على وحدة الأمة وقاوم الأخطار الخارجية المحيطة بها  من كل جانب. لقد كان لهؤلاء الشيوخ أثر واضح في تكوين شخصية الشاطبي العلمية، والفكريــة. 

وقد فرق أبو الأجفان بين شيوخه الغرناطيين، وشيوخه الوافدين على غرناطة 
.

فمن أشهر شيوخه الغرناطيين:

1- أبو عبد الله محمد بن الفخار البيري : قرأ عليه الشاطبي القراءات السبع في سبع ختمات،
 وأخذ عنه العربية، ولازمه إلى أن مات سنة 754هـ. 

2- أبو جعفر أحمد بن آدم الشقوري: كان يدرّس علوم اللغة والمدونة الكبرى، ووصفه التنبكتي،
 بالعلامة الرُّحلة الخطيب.
3- أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب التغلبي: عالم غرناطة وخطيبها ومفتيهـا المشهور، نقل عنه الشاطبي بعض الفوائد النحوية وكان دائما ينعته بـ « شيخنا الفقيه الإمام العالم العلم الشهير»
. أو : « الأستاذ الكبير الشهير »
، فالعلاقة بين الأستاذ وتلميذه تبدو متينة من خلال هذا الثناء والإكبار من طرف الشاطبي، وكذا شيخه الإمام ابن لب فقد كان يخصه بمطارحات وإنشادات أدبية، ذكرها الشاطبي فقال : أنشدني الأستاذ الكبير أبو سعيد بن لب أبقى الله بركته، عشية يوم الأربعاء الثالث لشعبان عام تسعة وخمسين وسبعمائة (11 /7/ 1358م.) 

وهبك وجدت العفو عن كل زلة    *  فأين مقام العفو من مقعد الرضى

وكيف بثوب حالك اللون رمت أن  *  يصير كثوب لم يزل قطّ أبيضا

وقد تأثر الإمام الشاطبي  بشيخه ابن لب في منهج الفتوى
؛ لذلك كان يدعو له فيقول : «نسأله تعالى أن يجزيه عنا خيرا وجميع معلمينا بفضله»
.

هذا وقد كان للشاطبي مع شيخه خلافات مشهورة سيأتي ذكرها لاحقا.

4-  أبو عبد الله محمد بن علي أحمد بن محمد البلنسي (ت:782هـ) عالم بالعربية، له عدة كتب منها : "صلة الجمع" وله تفسير كبير. 

أما شيوخه الوافدون على غرناطة فقد كانوا من عدة مناطق منها :

أ- مدينة لوشة
 الأندلسية : تتلمذ الشاطبي على يد أبي عبد الله محمد بن أبي الحجاج يوسف بن عبد الله بن محمد اليحـصبي المعروف باللوشي، توفي سنة 752هـ، بغـــرناطـة. 
 أجاز الشاطبي إجازة عامة بشرطها
. 

ب- مدينة بلش مالقه:
 أبو جعفر أحمد بن الحسن علي بن الزيات الكلاعي، ت:728هـ. 

ج- شيوخه الجزائريون : تتلمذ الشاطبي على علماء جزائريين من مدينتي بجاية وتلمسان.

1- مدينة بجايـة
 : ذكر الشاطبي
 ومن ترجم لـه
، أن الشيخ أبا علي منصور ابن علي بن عبد الله الزواوي
 كان من شيوخه. وشيخه هذا قضى طفولته وشبابه ببجاية التي ولد بها سنة 710هـ، وبعدها رحل إلى تلمسان، ثم وفد على غرناطة سنة 753هـ. فبقي بها ثلاث عشـرة سنة، ثم عاد إلى تلمسان سنة:  765هـ، وبها توفي في حدود سنة: 771هـ، قام بتدريس أصول الفقه – بغرناطة - معتمدا في ذلك على مختصر ابن الحاجب، كـان الزواوي يرى أن العلم النافع هو ما كان كليات وأصولا عامة تحيط بالمسائل الجزئية وتجعل العقل مهيمنا عليها. وقد ترك رأيه هذا أثراً في الاتجاه العلمي الذي ساد في غرناطة، ولم يشذ الشاطبي عن التأثر - إلى حد بعيد - برأي شيخه واتجاهه العلمي.

2- مدينة تلمسان
 : أما شيوخه من هذه المدينة فهم كثر أذكر منهم :

أ- محمد بن أحمد بن علي الإدريسي الحسني أبو عبد الله العلويني المعروف بالشريف التلمساني، كان من قرية تسمى العلوين من أعمال تلمسان ولد سنة 710هـ وتوفي سنة 771هـ، بتلمسان، يعتبر من أعلام المالكية في وقته، له كتاب "مفتاح الوصول إلى ابتناء الفروع على الأصول"
.

ب- أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي التلمساني المالكي، الشهير بالمقري (الجد)
 ولد وتعلم بتلمسان، يعتبر من الفقهاء الأدباء المتصوفين، خرج إلى مدينة فاس فولي القضاء فيها وحمدت سيرته، وحج ورحـل في سفارة إلى الأنـدلس، فـدرّس بها في الجامع الأعظم، توفي عام:(759هـ)، ودفن بتلمسان، سمع منه الشاطبي كتاب "القواعد الفقهية" و"تكميل التعقيب على صاحب التهذيب" وغيرها من الكتب التي أجازها لـه. 

ج - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق الخطيب التلمساني، توفي بالقاهرة سنة 781هـ
، سمع عنه الشاطبي "الموطأ" و"الجامع الصحيح"
.

3- مدينة سبتة
 المغربية : أخذ الشاطبي عن القاضي محمد بن أحمد الشريف الحسني السبتي أبو القاسم
، توفي سنة760هـ. بغرناطة، كان رئيس العلوم اللسانية كما ذكر التنبكتي. 

وهناك شيوخ آخرون، أخذ عنهم الشاطبي ذكرهم في كتابه "الإفادات والإنشادات"
 .

ج – تلاميذه:

 من أشهر التلاميذ الذين أخذوا عن الشاطبي : 

1- أبو يحي محمد بن محمد بن عاصم : فقيه نظار وعالم محقق وكاتب أديب، فُقــــــد في جهاد العدو في المحرم سنة 813هـ. 

2-  أبـو بكر محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي : هو قاضي الجماعة وفقيه وأصولي ومحدث، ومحقق، المرجوع إليه في المشكلات والفتـــوى.
 توفي سنة 829هـ، وهو أخـــو أبو يحي بـن عاصم
 سابق الذكر.
3- أبـو عبد الله المــجاري، توفي سنة 862هـ، وهو خاتمة   الرواة بالأندلس. 

4- أبـو عبد الله محمد البياني، فقيه  غرناطي. 

5- أبـو جعفر أحمد القصّار، كان الإمام الشاطبي « يطالعه ببعض المسائل حين تصنيفه الموافقات ويُباحثه فيها، وبعد ذلك يضعها في الكتاب على عـــادة الــفضلاء ذوي الإنصـاف ». 

وللشاطبي تلاميذ غير هؤلاء الـذين ذكـرتهم من قبل؛ إلاّ أن عادة المترجمين ألاّ يذكروا إلا من بـلغ درجة عـالية في العلم مثل هؤلاء.
المبحـــث الرابــــــــــع :
مــــــؤلفاته وشعـــــــــــــــــــــــــــــــــره

للإمـام الشاطبي مؤلفات فيها من الفوائد العلمية والتصنيفات الجليلة ما لا يُحصى، وصفها التنبكتي قائـــلا : « ألّف تآليف نفيــسة اشتملت على تحريــرات للقواعد وتحقيقات لمهمات الفوائـد»
 وهـذه المــؤلفـات هـي كــالآتــي:
1- كتاب المجالس (مخطوط) شـرح فيه كتاب البيــوع من صحيح البخـاري قـال عنه التنبكــتي :« فيه من الفوائــد والتحقيقــات ما لا يعلمــه إلا الله». 

2- شرح رجز ابن مالك في النحو (مخطوط) .
  
3- عنـوان الاتفـاق في علـم الاشتقـاق،
 ذكـر التنبكتي أنّ الشـاطبي قـام بإتـلافـه 
.

4- أصول النحو : وهذا أيضا قد أتلفه 
.

5- شرح جليل على الخلاصة في النحو،
 (مخطوط) يقع في أربعة أسفار كبار، بينما ورد في الأعلام أنه خمسة مجلدات ضخام. 
 وصفه صاحب النيل قائلا: «لم يؤلف عليها مثله بحثا وتحقيقا فيما أعلم»
.
6- الإفادات والإنشادات: حققه محمد أبو الأجفان، هذا الكتاب «فيه طرف وتحف، ومُلح أدبيات وإنشادات» 
.

7- الاعتصام: حققه محمد رشيد رضا
 في جزأين، وهو تأليف كبير ونفيس في الحوادث والبدع في غاية الإجادة،
 تناول فيه الشاطبي البدع والمحدثات التي كانت منتشرة في الأندلس، فقام بتعريف البدعة، بيّن أقسامها، وفرّق بينها وبين المصالح المرسلة والاستحسان، وغيرها من المباحث التي تضمنها كتاب الاعتصام، قال محمد رشيد رضا في مقدمة تحقيقه : « وكتاب الاعتصام لا ند لـه في بابه، فهو ممتع مشبع، وإن لم يتمه المصنف -رحمه الله تعالى- ».

8- الموافقات:
 وهو الكتاب الذي اشتهر به الشاطبي، كان عنوان الكتاب "التعريف بأسرار التكليف" ثم انتقل عن هذه التسمية إلى "الموافقات" لرؤيا رآها أحد شيوخه،
 وقد حظي هذا الكتاب بالتقدير والاهتمام الكبيرين، قديما وحديثا إذ قام تلميذه أبو بكر بن عاصم بتلخيصه فسماه : "نيل المنى في اختصار الموافقات"
 ونظمه تلميذه الوادي آشي، وسمى منظومته : نيل المنى من الموافقات"
.
وقال التنبكتي في وصفه : «كتاب الموافقات في أصول الدين كتاب جليل القدر جدا، لا نظير لـه يدل على إمامته و بعد شأوه في العلوم، سيما علـم الأصـول »
.
قال محمد مخلوف: « الموافقات في الفقه جليل جدا لا نظير لـه من أنبل الكتب »
.
وقال عنه عبد المتعال الصعيدي
: « فلما وضع الشاطبي كتاب الموافقات سلك في هذا العلم مسلكا جديدا، وأبى أن يدور فيما دار فيه من قبله ومن عاصره ... فاهتم بالركن الثاني الذي أهملوه » يقصد علم مقاصد الشريعة وأسرارها، وقد حصر الشاطبي كتابه في خمسة أقسام كما ذكر في مقدمته 
.

وقد طبع الموافقات بتونس سنة 1884م، فكانت هذه أول طبعة لـه، ثم تتالت طبعاته  بعد ذلك .
9- الفتاوى : للشاطبي، وهي فتاوى ذكرها التنبكتي في خاتمة كلامه عن مؤلفاته، فقال : « وله غيرها، وفتاوى كثيرة »
 وقال الحجوي : «له فتاوى مهمة مذكورة في المعيار وغيره »
.
وقد قام بجمع هذه الفتاوى المحقق محمد أبو الأجفان من عدة كتب؛ ذلك لأن الشاطبي لم يجعلها في كتاب مستقل، وقد نقلها جامعها من مصادر ألفت بعد عصر الشاطبي إذ يقول : « وقد عمدت إلى جمعها من مصادر هامة ألفت بعد عهد الشاطبي، واهتمت بما أُثِر عن الفقهاء الأندلسيين من الأجوبة الفقهية عن النوازل الطارئة وهي :
1-
الحديقة المستقلة النضرة
2-
فتاوى ابن طركاط
3-
المعيار المعرب
4-
المعيار الجديد
5-
روضة الأعلام » 
.

وقد تجسم عناء جمعها إلى أن بلغت ستين فتوى -جزاه الله خير الجزاء- وهي التي سأعتمد عليها - لاحقا - في دراسة منهج الشاطبي في الإفتاء.
فهذه أهم المؤلفات التي ذكرها مترجموه؛ إلا أن التنبكتي ختم كلامه عن مؤلفاته بقوله :« وله غيرها » ترى ماذا عن هذه المؤلفات  التي لم يذكرها ...؟
ذكر الشاطبي في الاعتصام بأنه قد وضع جزءا مفردا فيما يُؤخــذ على ابن سهــل في نـوازله، فقـال : « وربـما احتـجـوا علـى ذلك بـمـا يفعـله بعـض النـّاس، وبـمـا وضـع فـي نـــــوازل ابـن سهل غفلة عما أخذ عليه فيه، وقد قيّدنا في ذلك جزءاً مفردا، فمن أراد الشفاء في المسألة فعليه به...» 
؛ إلا أن هذا الكتاب – على حسب اطلاعي- لم يذكره مترجموه القدامى ولا الباحثون المعاصرون الذين عنوا بدراسة شخصية الإمام الشاطبي وفكره.

وفي موضع آخر من الاعتصام يخبر أنه يعتزم تأليف كتاب يوضّح فيه الطريقة الصحيحة ويبين البـدع والمفاسد التي داخـلتها  فيقـول : « وفي غرضي - إن فسح الله في المدة وأعانني بفضله ويسر لي الأسباب - أن ألخص في طريقة القوم أنموذجا يستدل به على صحتها وجريانها على الطريقة المثلى، وأنه إنما داخلتها المفاسد وتطرقت إليها البدع من جهة قوم تأخرت أزمانهم عن عهد ذلك السلف الصالح، وادّعوا الدخول فيها من غير سلوك شرعي ولا فهم لمقاصد أهلها؟ وتقوّلوا عليهم ما لم يقولوا به، حتى صارت في هذا الزمان الأخير كأنها شـريعة أخـرى غير ما أتـى به محمـد صـلى الله عليـه وسلم…»
.

وأكـد في موضع آخر أنه سيقوم بتأليف هذا الكتاب فقال : « وإن فسح الله في المدة، وأعان بفضله، بسطنا الكلام في هذا الباب في كتاب "مذهب أهل التصوف"، وبيّنا ما أُدخل فيه مما ليس بطريق لهم...»
.

ويبـدو أن الشــاطبي قــد عــاجلته المنيـة قبـل أن يـؤلف هـذا الكتـاب، خـاصة وقـد عــرفنا أنـه لم يكمــل كتـاب الاعتصـام نفسه.

وللشاطبي إنشــادات شعريـة ذكرها المقري
. منها قـوله لما ابتلي
:
بليت يا قوم والبلوى منوعة    *   بمن أداريه حتى كـاد يرديني
دفع لمضرة لا جلب لمصلحة   *   فحسبي الله في عقلي وفي ديني
المبحـــــث الـخـــــامس :

مكـانـتـــــه العلميــــــــــــة
المطلب الأول : شهادات العلماء بفضله :
يعد الشاطبي من كبار العلماء المحققين، والمجتهدين في القرن الثامن الهجري، ويظهر ذلك من خلال شهادات العلماء بفضله وثنائهم عليه، وكذا في منهج تآليفه التي تدل على رسوخ قدمه في علوم الشريعة فروعا وأصولا. فقد كان يصفه تلميذه المجاري الأندلسي بـ : « الشيخ الإمام العلامة الشهير نسيج وحده، وفريد عصره »
، وقال عنه الإمام الحفيد ابن مرزوق : «إنه الشيخ الأستاذ الفقيه الإمام المحقق العلامة الصالح ».

وحلاّه محمد مخلوف بـ « العلامة المؤلف المحقق النظار أحد الجهابذة الأخيار»
. أما التنبكتي فقد قال عنه : « الإمام العلامة المحقق القدوة الحافظ الجليل المجتهد، كان أصوليا، مفسرا، فقيها محدثا، لغويا، بيانيا، نظارا، ورعا، صالحا، زاهدا، سُنّيا، إماما، مطلقا، باحثا، مدققا، جدليا، بارعا في العلوم، من أفراد العلوم المحققين الأثبات، وأكابر الأئمة المتقنين الثقات...» 
.

وقال عنه محمد الطاهر بن عاشور : « الرجل الفذ الذي أفرد هذا الفن (مقاصد الشريعة) بالتدوين هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المالكي».

أما مؤلفاته فتدل على براعته وتعمقه في البحث والتنظير لأصول الفقه المـالكـي وقواعــده.

  فـ"الموافقات"، و"الاعتصام"، و "الفتاوى"، تدل على غزارة علمه، ورسوخه في علم أصول الفقه إلى درجة الاجتهاد فيه، فكان بذلك من المجددين في عصره، خاصة فيما يتعلق بمباحث مقاصد الشريعة.
المطلب الثاني :

تجديد الشاطبي في علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة.
يعـدّ الشاطبي أصوليا بارعاً أسهم بدور مهم في تجديد هذا العلم، فكتابه "الموافقات" خير دليل على ذلك، حيث كانت همة أبي إسحاق متوجهةً إلى التجديد والإصلاح وهي غاية تتحقق أولا في العلم والفكر؛ إذ اهتم بشكل خاص بالتجديد العقلي– وفي مقدمته التجديد في التفكير الأصولي ، ولعل أبرز إسهاماته في هذا المجال محاولته تخليص هذا العلم من ظاهرة الاستغراق في الجزئيات، وتوجيهه نحو الاهتمام بالكليات الجامعة القادرة وحدها على تلبية مستجدات الحياة مهما تطورت وتشعبت، فعموم الكليات وثباتها وشمولها هو الذي يستجيب لأبرز خصائص الشريعة الإسلامية، وهي: الشمول والعموم والدوام؛ فالنهوض بالشريعة وجعلها مواكبة لمشكلات العصر وقضاياه، إنما يتحقق بالاهتمام بكلياتها وأصولها وقيمها الإنسانية الخالدة؛ فتتبع الجزئيات والفروع نفعه نسبي وفائدته مؤقتة نظرا لما تتصف به من خاصية التجدد والاستمرار طالما بقي الناس على وجه هذه البسيطة ينشطون ويطوّرون، ويتبادلون الخدمات، زد على ذلك أن هذه الجزئيات تبلغ من الكثرة والتنوع بتعدّد البيئات واختلافها ، بحيث يصعب أن تستقصى بشكل تام، أو على الأقل بشكل أغلبي؛ لذلك وجه الشاطبي اهتمامه إلى الأصول والكليات؛ لأنها بمثابة معيار يمكن أن يستوعب كافة التطورات التي يشملها معناه، مهما تعددت واختلفت.
فالشاطبي عزف عن التكرار؛ إذ أنه «لم يذكر في كتابه مبحثا واحدا من المباحث المدونة في كتب الأصول إلا إشارة في بعض الأحيان لينتقل منها إلى تأصيل قاعدة أو تفريع أصل، وهو - مع ذلك -لم يغض من فضل المباحث الأصولية، بل تراه يقول في كثير من مباحثه : إذا أضيف هذا إلى ما تقرر في الأصول أمكن الوصول إلى المقصود»
.

لذلك أخـذ على الأصوليين إدراجهم كثيراً من المسائل التي لا علاقة لها بتشريع الأحكام في علم الأصول، كمسألة ابتداء الوضع، وغيرها من المسائل حيث يقول : «كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية »
؛ لأن هذا الفن - حسب رأيه - لم يضف إلى علم الفقه إلا لكونه مفيدا لـه ومحققا للاجتهاد فيه، وإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له.
وكما جدد الشاطبي في مباحث أصول الفقه، جدد في مقاصد الشريعة فوسّع البحث فيها توسّعا كبيرا،- بل أصّل لنظرية المقاصد ورسم منهجها القويم- وأكمل - بذلك - المسيرة التي كانت في البداية عبارة عن تعليلات وإشارات مقاصدية ألمح إليها الجويني، والغزالي والقرافي وغيرهم، يقـول الطاهر ابن عاشور في هذا الشـأن: « ولحق بأولئك أفذاذ أحسب أن نفوسهم جاشت بمحالة هذا الصنيع، مثل عز الدين بن عبد السلام المصري الشافعي، في قواعده، وشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المصري المالكي في كتابه الفــروق، فلقد حـاول غير ما مـرة تأسيس المقاصد الشرعية، والرجل الفـذ الذي أفـرد هذا الفن بالتدويـن هو الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن مـوسـى الشـاطبي المـالكــي..» 
.

فالشاطبي هو أول من درس علم المقاصد بتوسّـع وتعمّق حيث خصـص له مجلدا بأكمله، إذ قسم قصد الشارع إلى أربعة أنواع ثم أخذ يفصّل كل نوع منها، ثم أضاف بالبحث مقاصد المكلف في التكليف ضمّنها في اثنتين وستين مسألة، وتسعة وأربعين فصلا، وبيّن فيها أن الشريعة مبنية على مراعاة مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وروعي في كل حكم منها إما حفظ شيء من الضروريات الخمسة (الدين والنفس والعقل والنسل والمال)، التي هي أسس العمران، وقد راعتها كل الشرائع السماوية، وإما حفظ شيء من الحاجيات كأنواع المعاملات، التي لولا ورودها على الضروريات لوقع الناس في الضيق والحرج، وإما حفظ شيء من التحسينيات التي ترجع إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن العادات، وإما تكميل نوع من الأنواع الثلاثة بما يعين على تحققه.
كما بيّن أن الشريعة نظام عام لجميع البشر؛ لأنها راعت الأعراف والعوائد المستمرة، كما راعت الضرورة والحاجة، وقد طبق منهجه هذا على فتاويه
، التي راعى فيها مصالح الناس وحاجاتهم.

فكاتبه الموافقات - وغيره من مؤلفاته -  يعد مدرسة فكرية وتربوية تدل على بعد نظره، وعمق فهمه لفلسفة التشريع الإسلامي. يقول عمر الجيدي إنّ : « الشاطبي توسّع في بحث المقاصد بطريقة لم يسبق إليها، ولا زوحم عليها، فهو الـذي أصّلها، ورسم لها المنهج النهائي »
.

ولا ننسى كتابه الاعتصام الذي حاول فيه – الشاطبي -  العودة بالمجتمع الأندلسي خاصة والأمة الإسلامية عامة إلى الكتاب والسنة، فبذل وسـعه فيه لمقاومة الانحرافات والبدع، وقد كان حرصه شديداً على سلامة الشريعة؛ لذلك  واجــه في سبيل دعوته الإصلاحية حملة شديـدة  من طرف العامة والخاصة.             

الفصل الرابع :
منهج الإمام الشاطبي في الإفتاء

مدخل:  في أهمية الفتوى عند الإمام الشاطبي وعرضِ أهمِّ آرائه وخصائص منهجه  فيها.

المبحث الأول: الإخـلاص والورع والتثبّت في الفتوى.

المبحث الثاني: الإفتاء بمشهور المذهب المالكي.

المبحث الثالث:  اعتماده في فتاويه على كتب المتقدمين. 

المبحث الرابع: أهم المصادر التي اعتمـدها في فتاويه.

المبحث الخامس:تغليب روح التسهيل والتيسير على التشديد والتعسير.

المبحث السادس: مراعاة أعراف المستفتين وعاداتهم.

المبحث السابع: مراعاة مقاصد الشريعة  بجلب المصالح ودفع المفاسد.

المبحث الثامن:اعتبار مــــآلات الأفعال.

المبحث التاسع: اعتبار مقاصد المكلفين.

المبحث العاشر: الأصول والأدلة التي اعتمدها في فتاويه.

المبحث الحادي عشر:حرصه على اتباع السنة ومحاربته للبدع.

المبحث الثاني عشر: أسلوبه في الإفتاء.

المبحث الثالث عشر: موضوعات فتاويه.

المبحث الرابع عشر: مستفتوه.

المبحث الخمس عشر: أهمية فتاوى الإمام الشاطبي وقيمتها العلمية.

               المطلب الأول:     من الناحية العلميــــــــــــة والتربــــــــــــوية.

             المطلب الثاني:   من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

مدخل: في أهمية الفتوى عند الإمام الشاطبي وعرض أهم آرائه وخصائص منهجه فيها.
لما كان الإمام الشاطبي فقيها وأصوليا ومقاصديا، ومن كبار علماء المذهب المالكي بالمدرسة الأندلسية، ومن محققيها ومدققيها، جعل أهل زمانه يلجأون إليه لمعرفة أحكام الله تعالى فيما نزل بهم من الوقائع والنوازل التي شغلت بال الأندلسيين وحيّرتهم، فبيّن لهم الحق من الباطل والصحيح من الفاسد، وأرشدهم إلى ما فيه صلاحهم في الأولى والآخرة.
وبذلك أثرت عنه فتاوى كثيرة وقيّمه، ذكر التنبكتي - بعد أن عدّد مؤلفات الشاطبي - أن « لـه فتاوى كثيرة »
، ووصفها صاحب الفكر السامي بأنها قيّمة ومهمة، فقـال : « له فتاوى مهمة مذكـورة في المعيار وغيره...» وأضاف قائلا: « وكان يناظر ابن عرفة وابن لب ويظهر عليهما في فتاويه »
.
ولقد تولىّ الشاطبي إجابة المستفتين؛ لأنه أدرك أهمية الإفتاء وشـرفه وجلالته، كيف لا وقد تولاه سبحانه وتعالى بنفسه 
. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أول من قام بالإفتاء عن الله تعالى، ثم جـاء دور الصحـابة ومن بعدهـم مـن العلمـاء؛ لذلك يـرى الشـاطبي أن المفتي
 يقـوم في الأمـة مقـام الـنبي صلى الله عليه وسلم،
 وينوب عنه في تبليغ الأحكام، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: (إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم) 
 وقوله صلى الله عليه وسلم : (ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب) 
، وغيرها من الأحاديث.
كما استدل بقوله تعالى : ( فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ(
.
ولما كان المفتي خليفة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقوم مقامه في تبليغ أحكام الشريعة للناس وتعليمها لهم، ولا يقتصر عمله على مجرد نقل معاني النصوص، بل يتجاوزها، ويجتهد في استنباط الأحكام، فينظر في حال المستفتي وصورة النازلة، فينزل ذلك الحكم على الواقعة عند تحقيق مناطه فيها.
وقد أكـد الشاطبي أهمية هذا الاجتهاد، وقال عنه بأنه: « لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف وذلك عند قيام الساعة »
؛ ذلك لأن الاجـتهادات الأخـرى
 قد تنقطع اكتفاءً بما قام به السابقون من توضيح وبيان؛ إلاّ أن الاجتهاد التطبيقي باق ومستمر مادامت الحياة مستمرة؛ لأنه تطبيق مستمر لأحكام الشريعة؛ على الوقائع المستجدة، فعـن طريـق هذا الاجتهاد يربط المفتي الوقائع والنوازل المتجددة بأحكام الشريعة؛ لذا أكد العلماء على أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال…
 « فإذًا لابد من الاجتهاد في كل زمان؛ لأنّ الوقائع المفروضة لا تختص بزمان دون زمان »
، - كما بيّن الشاطبي - خاصة وأن الشريعة جاءت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر
. وهذه هي مهمة المفتي باعتباره مخبراً عن الله تعالى كالنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أمره نافذ في الأمة، فجعله الشاطبي من أولي الأمر الذين قُرِنت طاعتهم بطاعـة الله سبحــانه ورسـوله صلى الله عليه وسلم مستنـدا إلى قـوله تعالـى:  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (
.

وبعد ذلك انتقــل  - في المسألة الثانية - للحديث عن طرق الفتوى، فجعلها في ثلاث: بالقول، والفعل، والإقرار،
 واعتبر الطريق الأول مشهورا، وأما الفعل فهو يقوم مقام القول المصرح به،كما في قوله صلى الله عليه وسلم : «الشهر هكذا، وهكذا، و هكذا،
 وأشار بيديه ».
ويُتخذ الفعل أيضا أسوة فيقتدى به؛ لذلك أصّل لـه الشاطبي بعدة آيات قرآنية منها قوله تعالى : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ( 
 وبقوله صلى الله عليه وسلم: (خــذوا عـني مناسككم) 
.

ولما كان المفتي قائماً مقام النبي صلى الله عليه وسلم يلزم من ذلك أن تكون أفعاله أيضا محلا للاقتداء؛ لأن المورث وهو النبي (،كان قدوة بقوله وفعله فكذلك يكون الوارث وهو المفتي .
وبعدها أكد الشاطبي على أن التأسي بالأفعال هو من طباع البشر بل هو سر مبثوث فيها، وخير مثال على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا قومه للإيمان ونبذ الكفر، رفضـوا ذلك تأسيـا بآبائهم، ولكن حين دخلوا في الإسلام تسابقوا إلى الانقياد لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم.
فالشاطبي يؤكد على المفتي أن ينتصب للفتوى بفعله وقوله، أي أنه لا بد أن يحافظ على أفعاله حتى تجري على قانون الشرع ليُتخذ أسـوة
.
أما الطريق الثالث وهو الإقرار فهو راجـع إلى الفعل.

ثم نبه على أمـر هـام وهو: « أن الفتيــا لا تصـح من مخالف لمقتضى العلم»،
  أي: يجب على المفتي أن تكون أقواله وأفعاله موافقة للشرع حتى يصح الاقتداء به والتأسي، كما كان سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لو كان عمل المفتي مخالفاً لقولـه لأدى إلى التنفير منه، وكان الأولى عدم اتباعه، وقد ذم الشـارع مخـالفة الفعل للقول في قوله تعالى : ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (.
 وقـوله تعالى: (كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ الله أنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ( 
.

ولما كان المفتي خليفة رسول الله – صلى الله عليه وسلم - وقدوة للناس وجب عليه أن يسلك منهجا وسطا فلا يميل بمن جاءه مستفتيا كل الميل إلى الانحلال ولا إلى الشدة كي لا يخرج عن قصد الشارع في التكليف، إذ لا تكليف إلاّ بمستطاع، والدليل على صحة هذا، ما قاله الشـاطبي: « أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة، فإنه قد مـر أن مقصد الشـارع من المكلف الحمل على التـوسط من غير إفراط ولا تفـريط »
. 

فالمستفتي إذا حُمّل من التكليف ما لا تطيقه نفسه، وقع في الحرج والضيق فيبغض الدين وينقطع عن العبادة، أما إذا ذُهب به مذهب الانحلال، كان ذلك مظنة اتباع الهوى، وإنما الشرع جاء للنهي عنه.

ونبّه المفتي - إذا كان ممن يكلف نفسه فوق الوسط - بأن يخفي ذلك؛ حتى لا يقتدي به من لا طاقة لـه بذلك العمل فينقطع عنه نهائيا، وإذا ظهر للناس عمله نبّه عليه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فقد فاق الناس عبادة وخلقا
،  ولكنه كان ينهى عن الوصال وعن أمـور أخـرى كانت خاصة به، يقول الله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ (.

ثبت أن التوسط هو الموافق لقصد الشارع، وهو نهج السلف الصالح، فعلى المقلد أن يختار المذهب الذي يكون على هذا الطريق، وإن كانت كل المذاهب طرقا إلى الله،  فإن الشاطبي يؤكد على ضرورة ترجيح أحدها؛ لأنه أبعد عن اتباع الهوى، وأقرب إلى مراعاة قصد الشارع خاصة في مسائل الاجتهاد
.
وحذّر من تتبع رخص المذاهب واعتبر ذلك من المفاسد
 ؛ لأنه ميل مع أهواء النفوس يؤدي إلى الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الـهــوى 
.

ثم  انتقل الشاطبي إلى الحـديث على المقلد فقال: « إن المقلد إذا عرضت لـه مسألة دينية فلا يسعه في الدين إلاّ السؤال عنها على الجملة، لأن الله لم يتعبد الخلق بالجهل »
، فالسائل  إذا سـأل عليه أن يختار من هو أهل لذلك المعنى الذي يسأل عنه، وإذا تعددت أقوال العلماء وفتاويـهم في المسألة التي نزلت به فلا يتبع هواه بل عليه أن يرجّح، لكن دون أن يطعن في المذاهب الأخـرى المرجوحة عنده؛ لأن الطعن في الترجيح يؤدي إلى العنـاد من أهل المذهب المطعون فيه، فيزيد في دواعي التمادي والإصرار على ما هم عليه، فيؤدي إلى التعصب، فلا يكون لهذا الترجيح فائدة، بل ينتج عنه التقاطع والتدابر بين أتباع المذاهب، فيؤدي إلى التفرق، وهذا منهيّ عنه شـــرعا.

 وقد صاغ الشاطبي هذه القضية في عبارات محكمة دقيقة تعتبر قاعدة مهمة في بابها فقال: « فالترجيـح بما يؤدي إلى افتـراق الكلمة وحـدوث العداوة والبغضاء ممنـوع »
.
وبعدها عاد ليفصل القول في أقسام المفتين من حيث توفر شروط الانتصاب للفتوى فجعله على قسمين
:

أحـدهما: « من كانت أقواله وأفعاله وأحواله على مقتضى فتواه، فهو متصف بأوصاف العلم ... حتى إذا أحببت الاقتداء به من غير سؤال أغناك عن السؤال في كثير من الأعمـال، كمـا كـان رســول الله صــلى الله عليه وسلـم يــؤخذ من قــوله وفعــله وإقـــراره » .

ومن كان هذا حاله تكون فتواه أوقع في القلوب ممن ليس كذلك، فمطابقة الفعل للقول شاهد على صدق قوله ومن طابق فعله قوله صدقته القلوب.
أما الثاني: وهو من لم يبلغ المقام السابق - وإن كان فضله ودينه معلوما - لا يبلغ كلامه من القلوب كما بلغ في المرتبة السابقة، وضرب الشاطبي مثالا على ذلك فقال: « فمن زهّد الناس في الفضول التي لا تقدح في العدالة وهو زاهد فيها وتارك لطلبها فتزهيده أنفع من تزهيد من زهد فيها وليس بتارك لها، فإن ذلك مخالفة وإن كانت جائزة، وفي مخالفة القول الفعل هنا ما يمنع من بلوغ مرتبة من طابق قوله فعلـه »
.
وهنا إذا اختلفت مـراتب المفتين في هذه المطابقة، فالمقلـد يتّبـع من غلبت مطابقـة قـوله لفعلـه.
وإذا وجـد مجتهدان أحدهما مثابر على أن لا يرتكب منهيا عنه لكنه في الأوامر ليس كذلك، والآخر مثابر على أن يخالف مأمورا به لكنه في النواهي على غير ذلك، فالشاطبي يرجح الأول على الثاني في الاتباع؛ لأن اجتناب النواهي آكد وأبلغ في القصد الشرعي من أوجه :
أولا : درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذا أمر بدهي.
ثانيا : إن للإنسان قدرة للكف عن المناهي في الجملة من غير مشقة، أما الأوامر فلا قدرة للبشر على فعل جميعها، وإنما تتوارد على المكلف على البدل بحسب ما اقتضاه الترجيح.
ثالثا : النقل،
 كقوله صلى الله عليه وسلم، (فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)
.
وأضاف الشاطبي أوصافا أخرى ينبغي للمفتي أن يتصف بها حتى يتبعه العامي في فتواه ويقلده فيها، فذكر صفات الإمام مالك وكيف كان يتورع في الإفتاء، فكثيرا ما أثـرت عنه عبارة « لا أدري » وكان لا يستعجل في الفتوى بل  يتوقف فلا يجيب إلا بعد أن يفكر فيها طويلا
؛ لإدراكه حجم مسؤولية تبليغ أحكام الله تعالى.
وكان يكره الفقه الافتراضي، ولا يجيب على كل ما يسأل عنه، بل كان يقول: «سل عما يكون ودع ما لا يكون » ، « ولو سألت عما تنتفع به أجبتك »
، فكان لا يجيب إلا فيما ينفع في الدين والدنيا. وقد ذكر الشاطبي أوصاف الإمام مالك حتى يتخذ قدوة ومثالا يحتذى به.
والشاطبي يرى أنــه إذا لم يجد المستفتي جوابا لدى المفتي يسقط التكليف عنه
، خاصة إذا لم يكن له به علم، واعتبر فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة للمجتهدين؛ لأن المقلد ليس عالما؛ لذلك وجب عليه سؤال أهل الذكر عن أحكام الدين على الإطلاق، وعليه إذا لم يجد دليلا
 على العمل سقط التكليف به، كما أنه إذا لم يجد مفتيا في العمل فهو غير مكلف به
.
وكـان الشاطبي يكــره الخــوض في المتشابـهات ويُعــرض عن المشكـلات. يقـول
- في هذا الشأن - : «من تعسّف وطلب المحتملات والغلبة بالمشكلات، وأعرض عن الواضحات فيخاف عليه التشبه بمن ذمه الله في قوله تعالى: ( فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ (
، وقال عن المتشابهات: « إنزال المتشابهات؛ فإنها مجال للاختلاف، لتباين الأنظار واختلاف الآراء والمدارك. هذا وإن كان التوقف فيها هو المحمـود »
.
ولعل الشاطبي انتبه إلى أمــر لم يسبق إليه في شروط المستفتي وصفاته فقال : « إنما تحصل درجه الاجتهاد لمن اتصف بوصفين؛ أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها... فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة، وفي كل باب من أبوابها، فقد حصل لـه وصف هو السبب في تنـزله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله »
، فبالإضافة إلى الشروط التي ذكرها العلماء لتحقق درجة الاجتهاد زاد الإمام الشاطبي شرط فهم مقاصد الشريعة؛ وتوسع في شرحه وبيّن أهميته أكثر مما سبق؛ ذلك لأن الشـرع مبني على اعتبار المصالح، ودرء المفاسـد وهذا هو قصد الشارع من تكليف العبـاد.

وذكـر الشاطبي في عدة مواضع أهمية فـقه الواقـع بالنسبة للمفـتي فقال : « وهذه المواضع وأشباهها – مما يقتضي تعيين المناط - لابد فيها من أخذ الدليل على وفـق الواقـع بالنسبة إلى كل نازلة... وعند ذلك نقول: لا يصح للعالم إذا سئل عن أمر كيف يحصل في الواقع إلا أن يجيب بحسب الواقع، فإن أجاب على غير ذلك أخطأ في عـدم اعتبار المناط المسؤول عن حكمه؛ لأنه سئل عن مناط معين، فأجاب عن مناط غير معيّن ».

والـواقع الذي قصده الشاطبي في هذا النص هو مراعـاة أحـوال الناس، وما يحيط بهم من ظروف نفسية واجتماعية عـبر اختلاف الأزمنة والأمكنة، ويؤكد على هذا في موضـع آخر فيقـول: « وعلى الجملة فتحقيق المنـاط الخاص نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقـع عليه من الدلائل التكليفية، بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان، ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة، حتى يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلّف مقيدة بقيود التحـرز من تلك المداخل؛ هذا بالنسبة للتكليف المنحتم وغيره، ويختص غير المنحتم بوجه آخر، وهو النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسـه بحسـب وقت دون وقت، وحـال دون حـال وشخص دون شخص، إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخـاصة على وزن واحـد… فربّ عمـل صـالح يدخـل بسببه على رجل ضرر أو فتـرة، ولا يكون كذلك بالنسبة لآخر...». 

وقـد نقلت هذه النصوص على طولها لأهميتها، ففيها دعوة إلى ضرورة مراعاة أحوال المكلفين وظـروفهم النفسية والاجتماعية وطاقاتهم وقدراتهم فما يطيقه البعض قد لا يحتمله البعض الآخر.

فالأحوال الخاصة بالناس تختلف من شخص إلى آخر، ولعل الملابسات التي تحيط بظروف كل فرد تؤثر في المعايير التي تدخل في تركيبته الذاتية، و النفسية وأوضاعه الاجتماعية و الاقتصادية.

فالمفتي عليه أن يفهم النص في إطار التطور الزماني والمكاني وفي إطار المصلحة الاجتماعية، ليكون الفقه - بذلك - ملبيا للحاجات المتجددة ومصدرا غنياً له القدرة على معايشة الواقع الاجتماعي بكل تطوراته وتعقيداته.

إذن فتطبيق الحكم على الواقع يستلزم النظر فيما يؤول إليه حال المستفتي قبل الإجابة عن سؤاله؛ لذلك وجب اعتبار تحقيق المناط الخاص في الجزئيات والنظر في مآل الفعل، ومـدى مطابقته لمقاصد الشارع.

وفقه تنزيل الحكم على الواقع أو تطبيقه لا يدركه إلا « الربّاني والحكيم الراسخ في العلم، والعالم والفقيه والعاقل » ، « فيجيب السائل على ما يليق به في حالته على الخصوص إن كان له في المسألة حكم خاص...» 
 ، كما « أنه ناظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات ».

فمعرفة الواقع وكيفية تنزيل الحكم عليه مهم جدا وضروري لكل من تولى مهمّة الفتوى.

فهذه أهم آراء الشاطبي – من الناحية النظرية - في الفتوى وما يتعلق بها من أحكام، ولا شك أنها مهمة ومفيدة للفقيه والمجتهد والمستفتي، وتؤكد بعد غور هذا العالم وعمق تفكيره ووضوح منهجه في مجال التأصيل الفقهي وتطبيقاته، وفي الاجتهاد المقاصدي خاصة.
وللشاطبي آراء أخـرى  قيّمة سأتعرض لهـا بالتفصيل في المباحث اللاحقـة- إن شـاء الله تعـالى.

أهم خصائص منهج الشاطبي و مميزاته في الفتوى:

تقرر في الفصل السابق أن الشاطبي من كبار علماء المالكية بالمدرسة الأندلسية و أنه من المجددين في علـم أصـول الفقـه، حيث توسّع في بحث مقاصد الشريعة بطريقة لم يُسبق إليها، وامتـدّ تجديده كذلك إلى مجال الإفتاء ، فكثير من فتاويه  عالجت قضايا عصره؛ لأنه كان يقدّر واجب القيام بأعباء الوراثة النبوية في الإصلاح و التعليم و محاربة البدع باعتباره مجتهدا في المذهب المالكي ، عالما بمقاصد الشريعة، مدركا لأسرارها و خبيرا بمصـالح الناس ؛ لأنه استوعب الواقع الأندلسي  بأحواله وظـروفه ومـلابساته. 

ومن تتبع فتاويه 
 وجـدها تتصف بسمات خاصة تدلّ على تميز صاحبها، فما هي أهم مميزات منهج الشاطبي و خصائصه في إفتائه؟ ، كيف كان منهجه التطبيقي في معالجة قضايا عصـره و مشكلاته ؟، و ما هي الأصول و القواعد التي اعتمدها للاستدلال على آرائه و أقواله ؟ ، و هـل كانت له اختيارات خـارجة عن المذهب؟ و كيف كان يعامل مستفتيه ؟...هذا ما أحاول الإجابة عنه في هذا الفصل فأقول و بالله التوفيق :

إن من تتبع فتاوى الشاطبي يجدها تتميز بخصائص وسمات ، يمكن أن أفصل القول فيها كما يأتي :

المبحث الأول:

الإخلاص و الورع والتثبت في الفتوى

 اتّصف الإمام الشاطبي بشدة تحريه في الاجتهاد، وتثبته في الفتوى، كما أنه كان يغلب عليه الزهـد والـورع والتمسّك بالكتاب والسنة، والنفـور مـن البـدع وأهلها
.

 ولقد أدرك أبو إسحاق خطر الفتـوى وأهميتها باعتبارها وِراثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإخبارا عن الله تعالى؛ لذلك نجده يؤكد على حسن أخلاق المفتي الـذي ينصّب  نفسه لتعليم الناس؛  إذ يجب أن تكون أفعاله موافقة لأقواله؛ لأنـه وارث النبي صلى الله عليه وسلم  والـمورِّث كان قدوة بقوله وفعله مطلقا
، « فإذا خـالف فقد خالـف مقتضى المرتبة »
، فقول الشاطبي يعكس لنا خلقه المتمثل في حرصه على التأسي بالرسـول صلى الله عليه وسلم ، و يـؤكد هذا ما جاء في إحدى فتاويه حيث قال : «يجب علينا أن نتأدب بما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ، و ذلك أن نبثّ الـحق إذا تعيّن علينا، وليس علينا أن نأخذ بمجامع الخلق إليه، إذ ليس ذلك إلينا بل الله وحـده هو الهادي »
. 

 وكان قويًّا ثابتا على الحق مخلصا في دعـوته لا يبتغي إلاّ رضـا الله تعالى، ولا يبالي بسخط الناس والعامة عليه. كتب إلى أحد الدعاة حين شكا إليه انصراف الناس عنه وتألبهم عليه قائلا: « وقول من قال لكم لا تعمل إلاّ بما يرضى الناس، ويكفي في جواب هذا القول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، ومن التمس رضـاء الله بسخط الناس رضي الله عنه و أرضى عنه الناس )، والسـلام »
.

كما أنه كان مؤمنا بأنّ إعـلان الحق أمـانة في عنقه ومسـؤولية يـجب القيام بها، إذ يؤكد في إحدى أجوبته قائلا: « إنّ إعلان الحق في زماننا عسيـر، فذلك حق ولكنه واجب على من  قلّده الله من طريق  الفقه قلادة فإنها  أمانـة في عنقه حتى يؤديها...»
، إلى أن يقول :« فكيف لنا بالسكوت عـن الحق... » 
 .

 وقد ثابر الشاطبي وحرص على اتباع الحق ؛ لإيمانه بأن الله تعالى لا يضيـّع أجـر من عمل صـالحا ، و أن من قصد وجه الله تعالى بعمله و صبره فإن العاقبة للمتقين، وفي هذا يقول لأحد أصحابه : « و على الجملة فالزمان زمان وقـوع ما أخبر عنه الصادق المصـدوق صلى الله عليه وسلم : و أن المتمسك فيـه بدينه كالقابض على الجمر، ولكن الأجر فيه بحـول الله جزيل و رب العـزة بحفظ الـحوزة كفيل، فلا عليكم  فإن الله معكم ما قصدتم وجه الله بأعمالكم ... ورضـى المخلـوق لا يُغني من الله شيئا و الله سبحانه يتولاّني وإياكم بما تولى به عباده الصالحين ... فاصبر لها فإن العاقبة للمتّقين » 
.

وهناك فتوى أخـرى تكشف لنا عن كيفية تعامـل الشاطبي مع أفراد مجتمعه، وهي وإن كانت نصيحة توجّه بها لأحد أصحابه ؛ فإنها تعكس جانبا من أخلاقه حيث يقول: « فمن جاءك مسترشدا فعلّمه ما علمك الله ، ومن جاءك مستشكلا لأمر و عرفت من مخـايله الصدق فأرشـده لما عندك من الصـواب، أو قل : لا أعلم ؛ ومن جــاءك متعنّتا فأعـره الأذن الصمّاء، واسئل
 ربك اللطف الجميل، ومن أتـاك يخبرك بما فيك فاعلم أنه في الغـالب نمّام ، ينمّ عليك كما ينم لك فلا تثق به، ولا تتلقّف كلام الناس، فإنه مما يـوقع العـداوة و البغضاء بين المؤمنين ... وكل من عاملك بشرٍّ فعامله بخير ومن قطعك فصله ...»  إلى أن يختم فتواه بقـوله: « فالتزم يا أخي هذه الوصاة ولا تطلب الناس بما ليس لك ...»
.

 من هذا النص نستشف أن الشاطبي يؤكد على ضرورة اتّصاف المفتي بالأخلاق الفاضلة، فالعلم وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون قدوة في نفسه وهذا الذي أشار إليه في الموافقات فقال: « من كان منهم في أفعاله وأقواله وأحواله على مقتضى فتواه ، فهو متصف بأوصاف العلم، قائم معه مقام الامتثال التام ، حتى إذا أحببت الاقتداء به من غير سؤال أغناك عن السؤال في كثير من الأعمال»
.

 ولما كان من شروط المفتي التدرّب على الفتوى و ممارستها، حـرص الشاطبي على حضور مجالسها مع شيوخه و واظب على ذلك ، فقد ذكر في إحدى فتاويه أن بعض شيوخه كان يعرض عليه الفتاوى التي كان يستفتيه الناس فيها، فيعرضها على تلميذه  - الشاطبي - ليطمئن و يتأكد من صحة فتواه قبل أن يظهرها لهم ، و كان على رأسهم: أبو عبد الله الحفّار
.

وأجاب أحد المستفتين قائلا: « كنا نسمع من الشيوخ ما قلتم و اعتقدتم ، ثم وجدنا للمازري  في مسائل سئل عنها ما يشعر بالجواز ، فكنا نتذاكر به من غير جزم بالقضية لإشكال ذلك الكلام»
، و هذا يدل على أنه كان يتذاكر مع شيوخه و أصحابه كتبَ الفقه و كذا المسائل والنوازل و منها مسائل المـارزي .

كما ذكر في الإفادات والإنشادات أنه حضر يوما بالمسجد الجامـع بغـرناطة عنـدما قدّم الأستاذ القاضي أبو عبد الله المقـرّي ، وقـد جـمع ذلك المجلس مجموعة من أكابر الشيوخ وجماعة من الطلبة ، فكان من جملة ما جرى أن قال القـاضي أبو عبد الله المقري: « سئلت عن مسألة من الأصـول لم أجد فيها نصـا، وهي : تخصيص العـام الـمؤكد بمنفصل فأجابه الشاطبي – من بين الحاضرين و هو ما يزال طالبا – فقال : « فأجبته بالجواز محتجا بقوله تعالى: (قل إنما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ( 
فهذا عام مؤكد، و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لم يحُِل الله من الفواحش إلاّ مسألة الناس ) »
 .

  يبدو واضحا أنّ الشاطبي أدرك أهمية التدرّب على الفتوى ؛ لأن بها يعرف المفتي كيف يطبق النصوص علـى النوازل وكيف ينّزل الأحكام على الحـوادث وكيـف يـدرج الجزئيات والفـروع ضمـن كلياتها وقواعـدها العـامة؛ خاصـة و أن « الوقائـع المفـروضة لا تختـص بزمـان دون زمـان »
، فهـي لا تنتهي إلاّ بانتهاء الحياة الـدنيـا.

وقرر أن « العالم إذا لم يشهد لـه العلماء، فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم، حتى يشهد فيه غيره، ويعلم هو من نفسه ما ُشهِد له به » 
 .

بالإضافة إلى هذه الصفات هناك صفات وشروط أخرى توفّرت في الشاطبي أهلته لتولي الفتوى والإقبال عليها أهمها: تمكّنه من علم الوسائل والمقاصد، فقد عكف على العلم والتحصيل بدءاً بعلوم الوسائل ثم علوم المقاصـد، ولم يكتف بفن دون آخر، بل حرص على تحصيل العلـوم حتى يتمـكّن من إدراك مقاصــد الشـريعة وأحكامها وصرّح بذلك في مقدمة كتابه الاعتصام 
، كما يُفهم ذلك من كتاباته في شروط المفتي في الموافقات حيث قال : « إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصـف بـوصفين؛ أحـدهما: فهم مقاصـد الشـريعة على كمـالها، والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها »
.

وكان يتثبّت في فتواه ولا يتسرّع في الجواب، فقد سُئِل عن حكم مسألة في القسمة فقال فيها: « ... فلا أعـرف  حكم هذه القسـمة » 
، مقتديا في ذلك بالسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء كالإمام مالك
- رحمه الله -،  فقد كان هذا الأخير كثيرا ما يتوقف في المسائل بقوله: « لا أدري » احتياطا وتورّعا لنفسه
، « والروايات عنه في لا أدري، ولا أحسن كثيرة حتى قيل عنه لو شاء رجل أن يملأ صحيفته من قول مالك "لا أدري" لفـعل قبل أن يجيـب في مسألة »
، وكان ربما سئـل عن خمسين مسألـة فلا يجيب منها في واحدة
 وغيرها من الأوصاف التي ذكرها الشاطبي في المسألة السابعة من الفصل الثاني، في كتاب الاجتهاد 
 .

 وقد نصـح أحد تلاميذه، بأنه إذا سُئل عن مسألة لا يعرف الجواب فيها فلا يستحيي أن يقول: " لا أعلم "
 .

 ومن مظاهر تثبّته  في فتواه مراسلته علماء الأمصار ومحاورته لهم في عدة مسائل منها: مسألة مراعاة الخلاف 
 .

وهناك عبارات  للشاطبي تدل على تثبّته وتبرئته لذمته وتواضعه، كقوله لأحد مستفتيه: « هذا أقرب ما يظهر لي في المسألة » 
،  وفي فتوى أخرى قال :« هذا رأيي الذي أدين الله به وأسأله الاستقامة فيه، وأما أن يحتال على إخراج مال من يدي وارثه  بمثل ما أشرتم إليه فلا أتقلّده، إن شاء الله تعالى »
 .

وكثيرا ما كان يفتتح أجوبته بحمد الله تعالى والتضرّع إليه مستعينا بـه في أجوبته فكان يقول: « والجواب وبالله التوفيق »
؛ « والجواب والله الموفق للصـواب ...»
، « والقـول في ذلك و الله المستعـان » 
 ، « والله يعينني وإياكم »
، « وقفت – أرشدنا الله و إياكم – على المسائل»
، « فأجاب : الحمد لله لا أذكر في المسألة نصا عن أحد ...» 
.

وكان أيضا يختم فتاويه بقوله « والله أعلم » 
 تواضعا منه .

فاتّصاف الشاطبي بهذه الصفات جعلته محل ثقةٍ بعلمه و إمامته، وهذا ما يفسر لِم كان الناس يفـزعون إليه في كثير من مشاكلـهم ؛ لـمعـرفة أحكـام الله تعـالى فيها.

 وهناك شواهد وفتاوى أخرى تـدل على إخلاص الشاطبي وتقـواه وتــواضعه، وتحرّيه و تثبته و تورّعه في الإفتاء، تظهر من خلال باقــي المميزات والخصائص اللاحق ذكـرها.

المبحث الثاني

الإفتـاء بمشهور المذهب المالكي

 تميّز الإمام الشاطبي باختيار المشهور من روايات المذهب، و إعراضه عن الشاذ والضعيف؛ يقـول في إحدى فتاويه: « وأنا لا أستحّل - إن شاء الله - في ديـن الله وأمانته أن أجد قولين في المذهب فأفتي بأحـدهما  على التخيير مع أني مقلّد بل أتحرّى ما هو المشهور والمعمول به، فإن أُشكِل عليّ المشهور ولم أر لأحد من الشيوخ في أحد القولين ترجيحا توقفت ...»
.

فهو يؤكّد أنه إذا أفتى أخذ بالقول المشهور تورّعا؛ لأنه يعتبر نفسه من المقلّدين، إذ يقول في فتوى أخـرى: «مـراعاة الأقوال الضعيفة أو غيرها شأن المجتهدين من الفقهاء، إذ مراعاة الخلاف إنما معناها مـراعاة دليل المخالف، حسبما فسره لنا بعض شيـوخنا المغـاربة ومـراعاة الـدليل أو عـدم مـراعاته ليس إلينا – معشر المقلدين – فحسبنا فهم أقـوال العلماء و الفتـوى بالمشهـور منها، و ليتنا ننجـو – مـع ذلك – رأسا بـرأس، لا لنا و لا علينا » 
 .

فمن خلال هذين النصين يتبيّن لنا موقف الشاطبي بوضوح فهو يرى: أنه إذا كان في المسألة قـولان، وجب أن تكـون الفتـوى بالقـول المشهـور، ويـذكر أنه ليس أول من قـال بهـذا ؛ و إنما سبقه إلى ذلك كثير مـن العلماء الأجـلاّء, ومنهم الإمام الـمازري، فقد نُقِل عنه - على إمامته - أنه كان لا يفـتي بغير المشهـور من مـذهب مالك
؛ حيث يقـول: « ولست ممن يحمل الناس على غير المعـروف المشهـور من مذهب مالك وأصحابـه؛ لأن الـورع قل بل كـاد يُعـدم، والتحفـّظ علـى الديانات كذلك، وكثـرت الشهـوات، وكثر من يدّعي العلم و يتجاسر على الفتوى فيه، فلو فتح لهم باب في مخالفة المذهب لا تّسع الخرق على الراقع ، و هتكوا حجاب هيبة المذهب، وهذا من المفسدات التي لا خفـاء بها » 
 .
 ولقد أُعجب الشاطبي برأي المـارزي فعلق عليه قائلا : « فانظر كيف لم يستجز – وهو المتفق على إمامته – الفتوى بغير مشهور المذهب ولا بغير ما يعرف منه ؛ بنــاء على قاعـدة مصلحية ضرورية إذ قـلّ الـورع و الديانة من كثير ممن ينتصب لـبثّ العلم و الفتـوى » 
 .

وإلى مثـل هذا ذهـب التسـولي 
، بل تشدد غاية التشدد في الأخـذ بالمشـهور، وهويرى أن المقلّـد لا يعـدل عنه – أي المشهور- و إن صـح مقـابله 
 .

وجـاء في المعيـار: « و ذهبت طـائفة إلى تعيـين الفتيـا بالمشهور ؛ لأن ذلك اضـطـراب وفسـاد؛ ولاسيمـا في حـق الحـاكم، لتطـرّق التـّهمة إلــيه ومخالـفة ما جـاء من النـهي عن الـحكم في قضـية بحُكمين؛ لأن عـدم التـزام المشهـور يـؤدي إليه، وكـان هـؤلاء المنـتمون إلى التحقيق، قـال ابن عبـد السـلام شـارح ابن الـحاجب حـاكيا عن المـازري: منـذ سبعـين سـنة مـا أدركـت أشيـاخي  إلاّ وهـم يفتـون بالمشـهـور »
.

 وعـقّب على ذلـك الونشريسـي قـائلا: « وهذه الطـريقة عنـد مـن طـالع أخبـار سلـف المالــكية هي المتعيّنـة »
 .

       وإلـى مثل هذا ذهـب 
 ابن فرحـون
، و أبو الفضـل قاسم
 العقباني 
.

 إن مقصد الشاطبي وهؤلاء العلماء  عظيم و جليل، فقد أرادوا  الحفاظ على مصالح الناس، ومجـانبة التشويش على العامة؛ سداً باب الفتنة والفوضى في الفتوى والقضاء . 

وهناك مسائل أفتى فيها الشاطبي بمشهور المذهب
، أذكر منها المسألة التي وردت عليه من أحـدهم يطلب منه أن يفتيه بما يـوافق رغبته حـتى وإن كان شاذا، ســواء كان داخل المذهب أو في غيره، فأفتاه الشاطبي بالمشهور المعمول به و بيّن له أن المقلّد إذا وجـد في المذهب قولين عليه أن يختار المشهور ، و في الأخير أرشده إلى مخرج شرعي مناسب لقضيته .

ولا بـأس أن أذكـر نص المسألة كما قررها الشاطبي : « الحمد لله يا أخي – وصل الله سعادتكم...- يسلّم عليكم فلان لطف الله به ، و يعرّفكم بوصول كتابكم تذكرون فيه مسألة المرتـد الذي أخبر أنه إن صحّ له إرثه في أبيه المتوفى بعد ارتداده فإنه يراجع الإسلام، وأن أهل موضعه راغبون في إسـلامه خـوفا مـن عادِيَته على بلده إن بقي على ارتداده، فرغبتم من محبكم الجواب بما يقتضيه الحكم الشرعي في المسـألة؛ وهل يصح ميراثه إن رجع إلى الإسلام أم لا ؟ ويظهر من مجموع ما حكيتم في كتابكم أن المقصود وجود قول بجواز ميراث ذلك المرتد إن أسلم، و إن كان شاذا في المذهب أو في غير المذهب »
 .

فأجابه : « إن قاعدة مذهب مالك أن سبب انتقال ملك الموروث إلى الوارث الموت لا قسمة التركة ، فإذا مات الموروث 
 انتقل الملك بأثـر حصول الموت إلى من كان وارثـا شرعيا قسّمت التّـركة أم لا، و على هذا المعنى تضافرت نصوص مالك و ابن القاسم و غيرهما في الـمدونة وغيرها، فلا حظّ في ذلك للمـرتد راجع الإسلام قبل القسمة أم لا، و إن جاء نقل في المذهب بخلاف هذا فمشكـل على قواعد الشريعة.

وأيضا فما ذُكِر أولاً هو المشهور المعمول به ، فلا يُنصرَف إلى غيره مع وجود التقليد في المفتي كزماننا، وأنا لا استحلّ إن شـاء الله في ديـن الله وأمانته أن أجد قولين في المذهب فـأفتي بأحدهما على التخيير مع أنّي مقلّد ، بل أتحرّى ما هو المشهور والمعمول به، فهو الذي أذكره للمستفتي ولا أتعرّض لـه إلى القـول الآخر، فإن أشكل عليّ المشهور، ولم أر لأحـد من الشيـوخ في أحـد القـولين ترجيحا توقفت، وقد نُقِل عن الإمام المارزي على إمامته أنه كان لا يفتي بغير المشهور من مذهب مالك ... »
 .

فالشاطبي اعتمـد في هذه الفتوى على قاعـدة في الـمذهب المالكي – كما قال – و هي أن سبب 
 انتقـال ملك المـورّث إلى الوارث هو تحقق موت الأول، وتحقق حياة الثاني بعد موت الأول – المورّث - وسلامة الوارث من موانع الإرث،  سواء قسمت التركة أم لا ، وهذا هو القول المشهور عن مالك و ابن القاسم  في المدونة و غيرها من الكتب المعتمدة عند المالكية كالبهجة في شرح التحفة 
، و بداية المجتهد 
، و القوانين الفقهية ، حيث جاء في هذا الأخير :« لا يرث كافر مسلما إجماعا، ولا يرث مسلم كـافرا عند الجمهور ... و المرتد في الميراث كالكـافر الأصلي، خـلافا لأبي حنيفة »
 فإن المسلم يرث عنده من المرتد ، و عليه لا يحق للمرتد أن يرث سواء رجع إلى الإسلام قبل القسمة أم بعدها .

فالشاطبي اعتمد في فتواه على المشهور في المذهب المالكي اقتداءً بالإمام الـمازري الذي كان لا يفتي بغير المشهور في المذهب .

ثم بعدها حاول أن يجد للمستفتي مخرجا شرعيا قائما على أساس التراضي بين الورثة ،- بدلا من أن يحتال – و هذا يدل على بعد نظـره ورسـوخه في الفقـه ومقاصد الشريعة فقال لـه : « اللّهم إلاّ أن يرضى الورثة أن يعطوه من حظوظهم بقدر حظه من التركة  لو كان مستحقا، هبة منهم له و تفضّلا عليه، واستيلافا لـه ليرجع إلى دين الحق ، فذلك لهـم  إن كانوا رشداء ممن يجـوز فـعلهم في أقـوالهم، فهم أحق الناس بهذه الفضيلة ، فإن شحّوا بأموالهم و أبـوا من إعطـائه واستيلافه أو كانوا ممن يحجر عليهم و يضرب على أيديهم ، فيندب أهل موضعه إلى اصطناعه ، فهم فقهاء في ذلك لما يخافونه منه إن تمادى على ارتداده كما ذكرتم، فإن لم يفعلوا فالزكاة المالية كافية يُعـطى منها بقدر ما كان يرث أو أقل أو أكثر ؛ لأن من مصارفها المؤلفة  قلوبهم، أو من بيت المـال »
،  فالشاطبي رفــض الاحتيال في أخذ المال من أيدي الورثة بل أعطى بدائل شرعية وهي : 

1- أن يعطيه الـورثة جزءاً من حظهم بقـدر حظـه إن كان ممن يـرث هبة منهم، ولكن بالتراضي .

2- يستلفـون له جزءاً من المال. 
3- إن لم يفعل الورثة ذلك فليعطوه على سبيل الزكاة المالية، و إن رفضوا تعـطى له من بيت المال .
فكـل هذه الحلول قدمـها الشاطبي للمستفتي ليؤلّف قلب المرتـد لعله يرجـع إلى الإسلام، وقد أراد بذلك حـفظ مقصـد ضـروري من مقاصد الشريـعة ألا وهو: حفـظ الـدين. 

 ولما كان الشاطبي ملتزما في الفتوى بالمشهور مخالفةً لهوى المستفتي ، وسدا لأبواب الفتنة، اُتهِم ورُمِي بأنه متشدّدٌ و يميل إلى الحرج والتنطّع في الدين، وفي هذا الشأن يقول: « و تارة أُحمل على التزام الحـرج والتنطّع في الديـن، وإنمّا حملهم على ذلك أني التزمت في التكليف والفتيا الحمل على مشهور المذهب الملتزم لا أتعـداه، وهم يتعدونه ويفتون بما يسهل على السائل، و يوافق هواه، وإن كان شاذا في المذهب الملتزم، أو في غيره، وأئمة أهل العلم على خلاف ذلك »
.

وقال في موضـع آخر: « وربما صرّح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول بالمشهور، أو الموافق للدليل، أو الراجح عند أهل النظر، والذي عليه أكثر المسلمين، ويقول لـه: « لقد حجرت واسعا، وملت بالنّاس إلى الحرج وما في الدين من حرج ، وما أشبه ذلك، و هذا القول خطأ كله، وجهل بما وُضعت لـه الشريـعة، والله الموفق » 
.

والواقع أن الشاطبي التزم بمشهور المذهب حفاظا على الشـريعة من التلاعب، خاصة وقد كثر من يتجرّأ على الفتوى لقلة الـورع وتسابق الناس على الدنيا، مما يؤدي إلى تتبع الرخص ومجاراة الأهواء؛ لاضطراب الأقوال وتناقضها فيُشـوّش على العامة وتنُتهك حرمة الفتوى، والدليل على ذلك أن كثيرا من الفقهـاء تضجّـروا  وتحسّروا على ما آلت إليه الفتـوى في الأنـدلس، ومن هـؤلاء: الإمام الباجي حيث « حكى عن أحد أهل زمانه، أخبره أنه وقعت لـه واقعة فأفتاه جماعة من المفتين بما يضـرّه  وكـان غائبـا ، فلما حضـروا قـالوا: لم نعلـم أنها لك،  وأفتـوه بالرواية الأخرى، قال : وهذا مما لا خلاف بين المسلمين المعتـدّ بهم في الإجماع أنه لا يجوز»
 .

وقد نقل الشاطبي حكاية أخرى عن الباجي في الموضوع نفـسه 
، وذكر سخطه على هؤلاء الذين يتلاعبون بمصالح الناس، واتخذوا دين الله هزؤا .

 وأنبـّه - هنا - إلى أن الشاطبي قدّم المشهور على الضعيف والشاذ في الأحوال العادية، وقـرر ذلك أصلاً أو قاعـدة عـامة ؛ إلاّ أنه في حـالة الضرورة ومراعاةً لمصلحة المستفتي التي لم يتعلّـق بها  غـرض شخصي، أو اتباع للهوى، لم يجد بُدّا من مخالفة التقيّد بالمشهور، و إعمـال ما جـرى به العمل مـن الأقـوال 
 الضّـعيفة والشـاذة .

وهذا ليس تناقضا، فهو قرر التزام المشهـور خشية أن يتذرّع أهـل الفسـاد والأهواء للفتوى بالشاذ و الضعيف فيتلاعبون بأحكام الشريعة لذا سدَّ عليهم الباب من هذا الوجه، أما إذا وجد سبب واقتضت الضرورة يمكن من أجلها العدول عن المشهـور إلى الشاذ .

 ولم يكـن الشاطـبي بدعا في هذه المسألة و إنما سبقه – شيـوخ المدرسة الأندلسية - إلى ذلك كأبي الوليد بن رشد، و الباجي، و القاضي أبي بكـر بن العـربي ... ونظـرائـهم ، فقـد كانت لـهم اختيـارات و تصحيـح لبعـض الـروايات والأقـوال، عـدلوا فيـها عن المشهـور إلى ما جـرى بـه العـرف و العـادة 
، كما ذكـر القـرافي  
 .

المبحث الثالث: 

اعتماده في فتواه على كتب المتقـدمين

لم يكن الشاطبي في نقله عن المصـادر كحـاطب ليل – يأخذ من أيّ مصدر يجده – وإنما كان يأخذ الفقه من كتب الأقدمين المشاهير ؛ يقـول في إحـدى أجـوبته : « و أما ما ذكرت لكم من عدم اعتمادي على التآليف المتأخرة ، فلم يكن ذلك منيّ بحمد الله محض رأيي، ولكن اعتمدت بسبب الخبرة عند النظر في كتب المتقدمين مع كتب المتأخرين، كابن بشيـر
، وابن شـاس
، وابن الحاجب
، ومن بعدهـم » 
، و يضيف الشاطبي بأن بعـض العلمـاء أوصـاه بالابتعاد عن كتب المتأخـرين فيقول : « و لأنّ بعـض من لقيته من العلماء بالفقه أوصـاني بالتحامي عن كتب المتأخريـن ، و أتـى بعبارة خشنـة في السمـع،  لكنها محـض النصيحة وأظنـكم في هذا الاستقصـاء كالمتساهـلين فـي النقـل عن كل كتاب جـاء ، وديـن الله لا يحتمـل ذلك لمـا أتحقـّقه مـن أصــوله »
 .

والعبارة الخشنة الـتي أشـار إليها الشاطبي في نصّ الفتـوى كان ينقلهـا – رحـمه الله – عن أستاذه أبي العبـاس أحمد القبّاب 
، حيث كان يقـول في ابن بشير و ابن الحاجب، وابن شاس: أنهم أفسدوا الفقه .

 فالشاطبي يرى أن هؤلاء المتأخرين أفسدوا الفقه لما أدخلوا عليه المختصرات، وتساهلــوا في النقل من أي كتاب وجدوه، وهو في موقفه هذا ليس متحاملا عليهم؛ وإنما بـنى رأيه على أساس الخبرة عندما اطّلع علــى كتب المتأخـــرين والمتقدمين وأطال النظر فيهما فأدرك الفرق بينهما ؛ لذلك نـجده  يذكر أسباب عــدم اعتماده على كتب المتأخرين فيقول: « وشأني أن لا أعتمد على هذه التقييدات المتأخرة البتة ، تارة للجهل بمؤلفها، وتارة لتأخـّر زمان أهلها جدا، أو للأمرين معا؛ فلذلك لا أعرف كثيرا منها ولا أقتنيه، وإنما المعتمد عندي كتب الأقـدمين المشـاهـير» 
 .

 ويـذكر في الموافقات أن من أنفع طرق العلم الموصّلة إلى غاية التحقـيق، أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمـام و يكون ذلك عن طـريق المشافـهة، ومطالعة كتب المصنفين ولكن شـرط تحري كتب المتقدمين من أهل العلم المراد دراسته، فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين
، واستـدلّ على ذلك بالتجربـة والخبر، فقال: « أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان؛ فالمتأخر لا يبلغ من الرسـوخ في علـم مـا ما بلغـه المتقدّم، وحسبك من ذلك أهـل كل عـلم عملي أو نـظري  وأما الـخبر ففي الـحديث: (خير القـرون قرني ثم الذي يلـونهم ثم الذي يلـونهم) ... » ، واستدلّ بأحاديث أخـرى ثم ختـم كلامه قائلا : « فلذلك صارت كتب المتقدّمـين، وكـلامهم  وسـيرهم، أنـفع لـمن أراد الأخذ بالاحتياط ... وخصوصا علم الشريعة الذي هو العـروة الوثقى، والوزر الأحمى، وبالله تعالى التوفيق »
.

وإلى مثل هذا الـرأي اتـجه المقري حيث قـال: « ولقد استباح الناس النقل من المختصرات الغريبة أربابها، ونسبوا ظواهرها فيها إلى أمهاتها ... ثم  تركوا الرواية فكثر التصحيف وانقطعت سلسلة الاتصال، فصارت الفتاوى تنفذ من كتب لا يدري ما زيد فيها مما نقص منها لعدم تصحيحها وقلة الكشف عنها ...»
،  فالمقري أنكر على الناس الذين يعتمدون في فتاويهم على المختصرات الغريبة؛  لأنه مع مرور الوقت تناقصت العناية بكتب الأقدمين الموثوق بها و اتجّـه المفتون إلى الكتب المتأخرة التي كثر فيها التصحيف.

لذلك أكد القرافي على حرمة الفتوى من الكتب التي لم تشتهر بعزو ما فيها إلى الكتب المشهورة ، و تُحرم  أيضا – عنده – من حـواشي الكتب لعـدم صحتـها والوثوق بها
، وأراد بذلك الحواشي غريبة النقـل ، المجهـول حــالها، « أما التقاييد المنقولة من الشرّاح والنصوص فيجوز الإفتاء منها قطعا ...» 
 .

 فالإمام الشاطبي كان يمحص ويختار كتب المتقدمين المعلوم حالها، المأمـونة من النقـول الغريبة، ولا يأخذ إلاّ عـن كبـار العلـماء المشهورين الراسخـين في الفقه. وهذا يدل على تحريه و دقته في النقل، وتثبّته من صحة الروايات، فـكان لا يـدرّس لتلامذته مؤلَّفا من المؤلفات إلا بعد أن يعرف سنده إلى مؤلِّفه، وهذا الذي أقـره تلميذه المجـاري ؛ إذ يذكـر أنه لـما درس عليه كتـاب " مختصر ابن الحاجب " عـرفه بسنده كـله فقـال: « ومختصر الإمـام أبي عمـرو بن الحاجب في أصـول الفقه سمعـت عليه بعضـه تفقّهـا، وحـدّثني به عن الشيخ النظّار أبي علي منصور بن عبد الرزاق الزواوي ، و حدثني بجميعه عن الإمام أبي عبد الله المسفّر البجـائي، قـراءة  عليه  بجميعه عن أبي ناصر الدين المِشذالي ، قراءة  لجميعه عن زين الدين الزواوي قراءة عليه، عن أبي عمـرو بن الحاجب مصنفه قـراءة عليه  » 
.

انظر كيف كان الشاطبي حريصا على حفظ سنَد هذا الكتاب،- وقس عليه بقية الكتب – وكيف كان يختار من الأمهات والمصادر ما يتفق مع طريقة تفكيره، فهل التزم الشاطبي حقا - في فتاويه – الأخـذ عـن كتب المتقـدمين دون المتأخـرين ؟ و هل اعتمـد على أقـوال كبار العلماء المشهورين الراسخين في الفقه أم لا ؟ هذا ما سنعرفه في المبحث اللاحق .
المبحث الرابع:
أهم المصـادر التي اعتمدها الشاطبي في فتاويه

إن المطّلع على فتاوى الشاطبي يجد مادتها الفقهية و ثروتها العلمية تكشف عن مدى استفادة صاحبها من العلوم التي أخذها عن شيوخه، و استقاها من الكتب التي ألِّفت في العهود السابقة، فتفتقت معلـوماته التي  اكتسبها بما تهيّأ له عن ذاكـرة قوية، وبديهة حاضرة ، و فكر وقّـاد .

و المتتبع لتلك الفتاوى يلاحظ تنوع مصادرها التي ورد ذكرها مقترنة بذكر أصحابها أحيانا، وغير مقترنة بذكرهم أحيانا أخرى ، و قد كان يُثبتها في نص الفتوى إما ليدعم اتجاهه في فتواه، وإما ليُحيل المستفتي عليها للتّثبت و التعمّـق في فهـم الجواب، أو لزيادة التوسّـع لمن أراد الاستزادة .

  هذا وقد لا يذكر في بعض فتاويه المصدر الذي اعتمد عليه ، خاصة إذا اعتمد في الحكم على النازلة على النظر المقاصدي 
 .

 وأهم المصادر التي نص عليها في فتاويه، أو ذكر مؤلفيها ، هي كالآتي :

- المدونة الكبرى: لابن القاسم برواية الإمام سحنون عنه ، و هي أصل علم المالكيين والمقدمة على غيرها من الدواوين بعد موطأ مالك، و هي أشرف ما ألف في الفقه المالكي، جاء في المقدمات: « و يُروى أنه ما بعد كتاب الله كتاب أصح من موطأ مالك رحمه الله، و لا بعد الموطأ ديوان في الفقه أفيد من المدونة، والمدونة هي عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحو، و ككتـاب إقليدس عند أهـل الحسـاب » 
. و تُسـمى  أيضا بالأم
 ؛ لذلك اعتمد عليها الشاطبي في فتاويه كثيرا 
 .

- العتـبية : لمحمد العتبي بن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز ،  و تسمى أيضا المستخرجة 
 من السماعات ، ورد ذكرها في مواضع كثيرة من فتاويه 
 .

- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشـرعيات و التحليلات المحكمات  لأمهات مسائـلها المشكـلات
 : لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المعـروف بابن رشـد الجـد ، جاء ذكـره في بعـض الفتاوى 
 .

- أحكام القرآن: لأبي بكر بن العربي ، ورد ذكره في الفتاوى 
، حيث أحال المستفتي عليه ليتوسّع في فهم الجواب أكثـر . 

- المنتـقى:  لأبي الوليـد سليمـان بن خـلف التميمي البـاجي، قال عنه صـاحب الشجرة : «وهو أحـسن كتـاب ألّـف في مـذهب مالك ، شـاهِد له بالتبحـّر في العلـوم» 
، اعتمـد عليـه الشاطـبي في مسـألة "قـراءة سـورة الكهف بعد عصر الجمعة " 
 ، وقد ذكر قول الباجي فقط دون أن يشير إلى الكتاب الذي أخذ منه القول، ولكن بعـودتي إلى مـؤلفات البـاجي وجدت في المنتقى الكلام نفسه مع اختلاف بسيط قي الألفاظ 
.

- "شـرح تلقـين القاضي عبد الوهـاب" 
 لأبي عبد الله الـمازري:  اعتمـد الشاطبي كثيرا على أقـوال المازري ؛ لأن هذا الأخـير كـان فقيـها محقـّقا بلـغ رتبة الاجتهاد . فكما نقـل أقواله في الفتـاوى 
، نـقل عنه أيـضا في كتـابه الموافقات 
 .

- مختصر الطليطـلي 
:  أشـار إليه في إحدى فتاويـه 
 .

- الفـروق 
:  لأبي العبـاس شهـاب الديـن أحمـد بن إدريـس القرافي اعتمـده الشاطبي مصـدراً في بعض فتاويـه 
, كـما أنه انتقـده في تقسيمه للبـدعة بحسـب أقسـام أحكـام الشريـعة الخمسة ، حيث يقـول في إحـدى فتـاويه : « و ربما يغترّ هذا القائـل بكـلام القـرافي أو مـن نقـل عنه وهو غلط بسطته في غير هذا الموضع » 
 ، و قد ردّ عليه هذا التقسيم في كتابه الاعتصام 
 .

- الحوادث و البدع لأبي بكر الطرطوشي 
 : ورد ذكر أقواله في الفتاوى التي تتعلق بموضوع 
البدع 
 .

- ترتيب الـمدارك للقاضي أبي الفضل عيـاض ، فقد كان مصـدرا لبعض الفتـاوى 
 .

- وثائـق ابن العطـار 
 : تمّ الرجـوع إليه في بعض الفتاوى 
.

فهذه أهـم المصـادر التـي اعتمـدها الإمـام الشـاطبي ، كمـا استـدلّ بأقـوال كثيــر مـن أعـلام الـمذهب المـالكي ، مثـل : ابن القـاســـــــــــم ، التـونسي 
، وابن حبيـب 
، والقبـّاب 
 ، وأبي عبـــــد الله بـن عــلاّق 
، وأصبـغ بـن محمــــد 
، وابـن عتّـاب 
، وابـن زرب 
 ، وابـن الــمــوّاز
، ويحيـى بـن يحــيى الليثــــــــي
، وأصبـغ بن الفـرج
، 
وأبـي عمـران الفاسـي
، وابن القصّـار
 .

وكما استـدل بأقـوال إمام الـمذهب "مالك" وآرائه، استـدل بآراء شيـوخه مثل: ربيعـة
. 

واستشهد بأقـوال أعـلامٍ من مـذاهب أخـرى كالإمـام أبـي حامـد الغـزالي الشافـعي 
، مـما يـدل ّعلى سعـة أفقه وعــدم انغـــلاقه وتعصّبـه .

ولم يلتـزم الشاطـبي  ذكـر اسم العالم أو الفقيـه الـذي استنـد إلى قـوله في جميع فتاويه بـل نجـده ينسب بعض الآراء إلى أصحابها بإجـمال، حيث يقـول في بعض الفتـاوى : « حسبما بيّنه الفقهـاء »
 .

« لأن بعـض العلمـاء أوصـانـي »
، «وقـد أجـرى العلمـاء »
، «حسبما فسرّه لنا بعـض شيـوخ المغـاربـة » 
...

ومن خلال سـرد قائمة المصادر والأقوال التي اعتمدها الشاطبي يتأكّد بوضوح أنه لم يكـن  يعـوّل على كتب المتأخـرين، و إنمـا كان متمسّكا بكتب المتقـدّمين و أقـوال العلمـاء المتمـكنين .

المبـحث الخامس:

تغليب روح التسهيل و التيسير على التشدد و التعسير

إن الشريعة الإسـلامية مبنية على التيسير ورفع الـحرج ودفـع الضـرر عن العباد، وهذا ما نطق به القرآن و صرّحت به السنة في مناسبات عـديدة ، ففي ختام آية الصيام من سـورة البقرة ( يريد الله بكم اليُسر و لا يريد بكم العسر( 
، و في ختام آيات المحرّمات في الزواج ، وما رخّص الله فيه من نكاح الإماء المؤمنات لمن عجز عن زواج الحرائر ، يقول عز وجل :( يريد الله أن يخفف عنكم و خلق الإنسان ضعيفا (
 ... و غيرها من الآيات الكريمة التي حرّمت التشدّد و الغلو في الدين ، و البشير عليه الصلاة و السلام يقول : ( بشّـروا و لا تُنفّـروا و يسّـروا ولا تعسّـروا ) 
، و يقول: ( إنما  بُعثت بحنيفية سمحة ) 
 ، و يعلن صلى الله عليه وسلم أنّ من غالى في عبادته فقد رغب عن سنته قائـلا : ( من رغب عن سنتي فليس مني ) 
.

وكـذا كان نـهج الصـحابة، ومن تخـرّج على أيـديهم مـن التـابعين وتـابعي التابعين .

فلمـا كانت الشريعة تتميّز بالوسطية و اليسر اتخـذ الشاطبي منهجا وسطا بعيدا عن تنطّـع المغالين و المتشـددين، و متجافيا عن تساهل المتساهلين، و في هذا يقول: « المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمـل الناس على الـوسط المعهود فيما يليق بالجمهـور ، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ، و لا يميل بهم إلى طرق الانحـلال ، و هذا هو الصـراط المستقيم الذي جاءت به الشـريعة ، فلا إفـراط ولا تفـريط » 
. 

وبعدها قرر الشاطبي أن من خـرج عن الوسط هو مـذموم عند الراسخين في العلم، ثم استدل بأحاديث نبوية نهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن التشـدد و الحرج، ثم ختم كلامه قائلا: « لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب التعنت و الحرج بُغِضَ إليه الدين، وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة ... وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة، والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى، واتباع الهوى مهلك » 
 .

والمتتبع لفتاوى الشاطبي يجـده يكره التكلف والتعسـف، ويميـل إلى اليسـر والسماحة، ويظهر ذلك عندما سُئِل عن خلط أصفر الزعفران، وأصل الشعر بما ابيضّ منه، هل يكون ذلك من الغش أم لا ؟
، فأجاب: « الذي ظهر لي على الجملة أنه لا يشك أنّ خلطه الأصفر في الزعفـران غش ، و أما أصول الشعر، وهو الأبيض الذي ذكـرتم ، فالأمـر فيه عنـدي خفيف ، لأنـه يشبه عجـم التين، وعراجين الزبيب وما أشبه ذلك، فلا ضرر فيه ، و إن قلتم : إنه يزيد في الوزن، فالزيادة يسيرة مع أن مثل ذلك لازم في الزبيب و غيره ،و لا مقال فيه، و إنما قطع الأبيض عندي كتنقية الزبيب من عجمـه فمن فعله فحسـن ، و مـن لا فلا حـرج ، فإن رضيتـم بهذا النظـر من غير نـص استنـد إليه في المســـألة، وإلا فـأنتم أعلم » 
 .

فزيادة و خلـط الأصفـر في الزعفـران غش، و الغش حـــرام في الشــريعة والرســول صلى الله عليه وسلم يقــول : « من غشنا فليس منــا » 
.

ويبــدو أن الشاطبي اعتمد على هــذا الأصـــل .

أما خلط الزعفران بأصول الشعر وهو الأبيض منه، فهو عنده أمر خفيف حتى وإن زاد في الوزن ، فالزيادة يسيرة غير كثيرة ، وما كان يسيرا فهو معفو عنه في الشرع ؛ لأنـه لا ضرر فيه، وإنما الشريعة جاءت لدفع المشقة و الحرج عن المكلفين ، فالمولى عز و جل يقول : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ( 
 .

وأما من أراد أن ينقّيه من الأبيض فذلك حسن، ومن لم يفعله لعدم قدرته فلا حرج؛ لأنها زيادة يسيرة معفوّ عنها .

وقد قاس ذلك على عجم التين و عراجين الزبيب، فالعجم و العرجون إذا زاد في وزن التين والزبيب، لا حرج في ذلك؛ لأنها زيادة قليلة  فكذلك خلط أصفر الزعفران بما أبيضّ منه، فرُفِع الحرج .

ومن الفتاوى التي تـدل على تغليب روح التيسيـر و التخفيف عـلى التشـدد والتعسير: مسألة الاشتـراك في اللبن لاستخـلاص جبنـه  و في الطعـام لأكلـه 
 .

فأجاب الشاطـبي بأنه إذا اجتمـع الرفقاء و الأقارب و الجيـران و جمـعوا أطعمتهم لعجـن أو طبـخ أو غيرها بقصد الإعانة و الارتفـاق ، فهذا جائـز؛ لأن جمعه تسهيل وتيسير وتعاون لا يُقصد بمثله قصد الربا ولا المزابنة ، ولا غير ذلك من الممنوعات ، فصح أن يغتفر الغرر اليسير والبسيط ، وهذا له نظائر في الشريعة، وأصلـه من النقـل قـوله تعـالى في مـال اليتيـم: ( وَإِنْ تُخَـالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُم ( 
، ففسّر العلماء المخالطة هنا بأنها ليست بشـركة في أصل المال، وإنما هي كتعاشر الناس في السفر والحضر فيأكلون جميعا من طعام هذا وطعام هذا، فيكـون لليتيم الطعام ولكافله مثله فيقتاتون منه، ولما جاء التشديد في أموال اليتامى لم يأمنوا أن يكون أكلهـم من طعـام  اليتيم أكثـر مما يـأكله اليـتيم من طعـامهم، فسهـّل عليهم  إذا لم يقصـدوا الإفسـاد؛ لأن في عـزل طـعام اليـتيم وجميـع ما يحـتاجه عن طـعام الكافـل حرجا، والشرع قد جاء بالتسهيل، فأجاز العلماء  مثل ذلك في طعام الأقارب والجيران .

 وأما مسألة الاشتراك في اللبن فقد وجد لها الشاطبي مدخلا ورخّص فيها؛ لأن كثيراً من الناس بحاجة إلى هذا الخلط، خاصة لمن كان لـه لبن قليل لا يخرج لـه منه جبن إذا انفرد ولم يخلطه بلبن غيره  .

كما أن عادة الرعاة أن يذهبوا بمواشي الناس إلى أمكنة بعيدة، ولو حلبوا لكل واحد ممن له في الماشية شيء لم يمكنهم فضلا عن أن يعقدوا له جبنة على حدة ، فهنا الحرج أشد على أصحاب الماشية والرعاة مما تقدم في مال اليتيم فاقتضى هذا الأصل جواز مسألة خلط الألبان بقصد رفع الحرج. 

لذلك أجرى العلماء غير اليتيم في هذه الخلط مجراه طلبا للرفق و رفعا للحرج فأجرى الشاطبي هذه النازلة مجراها .

ثم ذكـر أنه سُئِل عـن مثل هـذه المسألة فـوجد في " العتبية " مسألة تشبهها ، وهي: أن ابن القاسم سأل مالكا عن جماعة يجمعون الجلجلان والفجل، فيعصرونه مع بعض، فكرّه مالك ذلك لأن بعضهم يخرج أكثر من بعض؛ إلاّ أنه لما عـرف حاجة الناس إليه أجـازه ؛ لأنه لابد لهـم مما يصلحـهم، و ذكر الشاطبي تعليق ابن رشد على هذه المسألة 
، ثم قال : « فهذا كله مما يدل على صحة ما ظهر لي في اللبن و الله أعلم و الظاهر جوازه عملا بهذا الأصل المقرر في المذهب» 
. 

و المـلاحظ في هذه الفتاوى أن الشاطبي التزم التسهيل و رفع الـحرج عن السـائل، و هذا هو دأبـه في باقي فتـاويه ، و يظهر لي أنه تمسّك في ذلك بوصـية شيـخه و أستـاذه أبي سعـيد فـرج بن قـاسم بن لب الـذي أوصـاه بعد أن أطلـعه هو و أصحـابه على بعـض مستنـداته في إحـدى فتاويـه نـزع فيها إلى التخفيف، فـقال : « أردت أن أنبّهـكم على قـاعدة في الفتـوى، وهي نافـعة جـدا، ومعلومة من سنن العلماء ، وهي أنهم ما كانوا يتشدّدون على السائل في الواقع إذا جاء مستفتيا » 
 .

قال الشاطبي  بعد ذلك : « كنت قبل هذا المجلس تترادف عليّ وجوه الإشكالات في أقوال مالك وأصحابه، فلمّا كان بعد ذلك المجلس شرح الله بنور ذلك الكلام صـدري ، فارتفعت ظلمات تلك الإشكالات دفعة واحـدة، لله الحمـد على ذلك »
 .

و نهـجُ الإمام الشاطبي التيسير و التخفيف في إفتائه لم يكن اعتباطا، و إنما هو اتجاه إلى التوسعة على الناس فيما لا يصادم نصا ثابتا محكما، ولا قاعدة شرعية فهو  يسير مع النصوص والقواعد العامة الموافقة لروح الإسلام و مقاصده .

 ويرى أن اليسر و التسهيل في الشريعة ليس مطلقا وإنما هو مقيّد بما هو جار على أصولها ؛ لذلك لا تصح الفتوى بما يوافق هوى السائل وشهوته ، فيميل إلى تتبع الرخـص بإطلاق ، و هذا مضـاد للـوسطية والاعتـدال ، و في ذلك يقـول : « لأن الحنيفية السمحـة إنما أتى فيها السّمـاح مقيّدا بما هو جـار على أصولها ، وليس تتبع الرخـص ولا اختيار الأقـوال بالتّشهي بثابت من أصولها ... ثم نقول : تتبع الرخص ميلٌ مع أهواء النفوس ، والشرع جاء بالنهي عن اتّباع الـهوى فهذا مضادٌ لذلك الأصل المتفق عليه »
، و يضيف قائلا: « وهو أيضا مؤدٍّ إلى إيجاب إسقاط التكليف جملة ، فإن التكاليف كلها شـاقة ثقيلة ؛ و لذلك سميت تكليفا ، من الكلفة وهي المشقة، فإذا كانت المشقة حيث لحقت في التكـليف تقتضي الرفـع بهذه الدلائل لـزم ذلك في الطهارات و الصلوات، والزكوات ... و غـير ذلك ، و لا يقـف عنـد حـدّ إلا إذا لم يبـق على العبـد تكلـيف، و هذا مـحال »
 .

فاتباع الأقوال بالتّشهي، وتتبع رخـص المذاهب يعتبر - عند الشاطبي - من المفاسد ؛ لأن المذاهب الخارجة عن مذهب مالك في بلاد الأندلس مجهولة 
؛ ولذلك نجده أنكر على محمد بن يحيى بن لبابة عندما أفتى بغير مذهب مالك و اختار مـذهب أهل العراق (الحنفية) في قضية الأمير الناصر الذي احتاج إلى شراء مجشر 
 من أحباس المرضى بقرطبة بعدوة النهر ، فشكا إلى ابن بقي أمره وضرورته إليه ، لمقابلته متنزّهه و تأذّيّه برؤيتهم أوان تطلّعه من علاليه ، فقال له تكلـم مع الفقهاء فيه، وعرّفهم رغبتي و ما أجزله من أضعاف القيمة فيه ، فلعلهم أن يجدوا لي في ذلك رخصة . فتكلم معهم ابن بقـي فلم يجعلوا إليه سبيلا ؛ إلاّ أن ابن لبابة أفتى بغير ذلك فقال : أما قول إمامنا مالك ابن أنس فالذي قاله أصحابنا الفقهاء .

و أما أهل العراق : فإنهم لا يجيزون الحبس أصلا ، و هم علماء أعلام يقتدي بهم أكثر الأمة ؛ و إذا بأمير المؤمنين من الحاجة إلى هذا المجشر ما به فما ينبغي أن يردّ عنه وله في السنة فسحة ، و أنا أقول فيه بقول أهل العراق ، و أتقلّد ذلك رأيا؛ إلاّ أن الفقهاء انتقدوه لترك مذهب مالك و أخذه بمذهب أهل العراق .

فردّ عليهم قائلا :  ناشدتكم الله العظيم ، ألم تنزل بأحد منكم مُلِّمَةٌ بلغت بكم أن أخـذتم فيها بقول غير مالك في خاصة أنفسكم، و أرخصتم لأنفسكم؟ قالوا : بلى قال: فأمـير المؤمنين أولى بذلك،  فخـذوا به مآخـذكم ، و تعلّـقوا بقـول من يوافقـه من العلمـاء ، فكلهم قـدوة ، فسكتـوا 
. فأُخِذ للأمير بهذه الفتـوى .

ثمّ علّق الشاطبي على هذه الفتـوى قائلا: « فتأملـوا كيف اتباع الهـوى، و أولى أن ينتهي بصاحبه فشأن مثل هذا لا يحل أصـلا من وجهين ؛ أحـدهما : أنه لم يتحقق المذهب الذي حكم به ؛ لأن أهل العراق لا يبطلـون الإحباس 
 هكذا على الإطلاق، ومن حـكى عنهم ذلك؛ فإما على غير تثبيت، و إما أنه كان قولا لهم رجعـوا عنه ، بل مذهبهم يقرب من مذهب مالك حسبما هو مذكور في كتب الحنفية .

والثاني : أنه إن سلمنا فلا يصح للحاكم أن يرجع في حكمه في أحـد القولين بالمـحبة، والإمارة أو قضاء الحاجة ، إنما الترجيح بالوجـوه المعتبرة شرعا ، و هذا متفق عليه بين العلماء، فكل من اعتمد على تقليد قــول غير محقق أو رجح بغير معنى معتبر فقد خلع الربقة و استند إلى غير شرع ... »
 .

فالشـاطبي اعتبر هذه الطـريقة في الفتـوى مـن جمـلة البدع المحـدثات في دين الله 
.

بعد هذا يتبيّن لنا أن ابن لبـابة يـرى أن أهـل العـراق لا يجيزون الأحبـاس ؛ في حين أن الشاطبي يقـول أن أهـل الـعراق لا يبطلـون الأحباس مطلـقا، إذن فالقـولان متعارضـان ، فما هو سبـب هذا التعـارض ؟ 

لمعرفـة ذلك لابـد من تحـرير مـحل النـزاع ، وعـرض آراء الحنفـية و المالـكية - باختصـار - في حـكم الوقـف، وكـذا حـكم استبـدال العيـن الموقـوفة .

 أولا - مشروعية الوقف 
 :

1- موقف الحنفية :

أ- رأي الإمـام أبي حنيفة: يـرى أن العين الموقـوفة تبقى ملكا للواقف ، يـجوز له الرجـوع عن الوقف كما يجوز بيعه ؛ لأن الأصـح عند أبي حنيفة أنه جائـز غير لازم ، فلا يلـزم إلا بأحـد أمـور ثلاثـة :

1- أن يقضي الحاكم أو القاضي بلزومه ؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف .

2-  أن يعلّقه الحاكم بموته فيقول: إذا متّ فقد وقفت داري مثلا على كذا، فيلزم كالوصية من الثلث بالموت لا قبله .
3-  أن يجعله وقفا لمسجـد ، و يفـرزه عن ملكه ، و يأذن بالصـلاة فيه فإذا صلى فيه واحـد، زال عن ملكه عند أبي حنيفـة . 
ب- رأي الصاحبين : أبي يوسف 
 ، و محمد بن الحسن الشيباني 
 حكم الوقف عندهما أن يخرج المال عن ملك الواقف ، و يصير حبيسا على حكم ملك الله تعالى، و يمتنع على الواقف تصرفه فيه . 

  إلاّ أنـه عنـد أبي يوسـف يتـم بمجـرّد التلفـظ به، ولا يشتـرط فيه التسـليم .

 وأما محمـد فيشتـرط لترتب آثار الوقـف تسليمه إلى الجهة الموقوفة، و لا يجــوز عنده وقف متاع قابل للقسمة . 

 والفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين بلزوم الوقف 
، و إلى هذا ذهب الشافعيـة 
، والحنابـلة 
 .

2- موقف المالكية 
 :

الوقف عند المالكية لا يقطع حق الملكية في العين الموقوفة ؛ و إنما يقطع حق التصرف فيها، والوقف عندهم إذا صح لزم، ولا يتوقف على حكم الحاكم .

فالـمالكية وافقـوا الجمهـور في لـزوم الوقـف ، و خـالـفهم في ذلك أبـو حنيفة .

ثانيا - حكم استبدال الوقف :

1- موقف الحنفية :

استبدال العـين الموقـوفة عند الحنفية على ثلاثة وجوه : 

1- أن يشترط الواقف لنفسه أو لغيره ، أو لنفسه و غيره بأن شرط الواقف في وقفيته الاستبدال بالموقوف أرضا أخرى جاز الاستبدال على الصحيح .

2- ألاّ يشتـرطه الـواقف بأن شرَطَ عـدمه ، أو سـكت لكن صـار الموقـوف لا ينتفـع به بالكـلية ، بألاّ يحـصـل منه شيء أصلا ، أو لا يفي بمـؤنته،  وهذا جائز أيضا على الأصـح إذا كان بإذن القاضـي و رأَى فيه المصلحـة .
3- ألاّ يشترطه الواقف أيضا ، و لكن فيه نفع في الجملة ، و بدله خير منه ريعا و نفعا، و هذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار
.
ب- موقـف المالكية :

      ورد في حاشية الشرح الكبير قول الإمام مالك كالآتي : « ولا يباع العقار الحبس ولو خـرب ، و بقاء أحباس السلف دائرةً دليلٌ على منع ذلك » 
 .

وذكر صاحب القوانين الفقهيـة أن الأوقـاف بالنسبة لبيعـها ثلاثة أقسام :
1-  المساجد ، فلا يحل بيعها أصلا بالإجماع . 

2-  العقار ، لا يجوز بيعه  و إن خرب ، و لا يجوز الاستبدال به غيره من جنسه والمجشـر الذي أراد الناصر استبداله يدخل في هذا القسم .
3-  العروض و الحيوان إذا ذهبت منفعتها ، كأن يهرم الفرس أو تُبلى الثياب بحيث لا يمكـن الانتفاع بهما ، هنا يجوز بيع الموقوف و صرف ثمنه في مثله، فإن لم تصل قيمته إلى شــراء شيء كامـل جعلت في نصيب من مثله، وهــذا رأى ابن القاسم، أما ابن الماجشون فهو لا يجيز بيعه أصـلا 
 .
بعد هذا يتبيّن أن الحنفية يجيـزون استبـدال العين الـموقـوفة، و عليه يكـون قـول ابن لبـابة صحيحـا في قـضيـة المجشـر؛ و اعتـراض الشاطبي عـليه - بقـوله :«...لأنّ أهل العراق لا يبطلون الأحبـاس هكذا على الإطلاق، ومن حكـى عنهـم ذلك فإمّا على غير تثبيت و إما أنه كـان قـولا لهم رجـعوا عنه » -  يمكن أن يُحمل على أمرين :
1- ربما يريد بذلك حكم الوقف عند الحنفية ، فيكون قوله صوابا ؛ فقول ابن لبابة: بأن أهل العراق لا يجيزون الحبس أصلا، كلام غير محقق ؛ لأنه رأيٌ للإمام أبي حنيفة فقط، أما المعمول به في المذهب هو رأي الصاحبين ، كما سلف ذكره . 

2- أما إن كان يريد بقوله : أن أهـل العراق لا يجيزون مثل هذا الاستبدال فرأيهم على العكس من ذلك؛ بل هم يجيزونه و هذا المعمـول به عندهم .
المبحث السادس

مراعاة أعراف المستفتين و عاداتهم 

يعد العرف من متعلّقات الأصول التي لها دور كبير في تحديد كثير من مفاهيم الألفاظ و معـاني النصـوص الشرعية .

و قد اهتمّ الشارع الحكيم بالعرف فجعل له اعتبارا في أمـور كثيرة، كالأيمان، والمعاملات المالية، والأحوال الشخصية ...كما أخذ به الفقهاء وأولوه عناية فائقة في الأحـكام .

والعرف عند الإمام الشاطبي ذو منزلة تشريعية عظيمة فهو يعتـبره دلـيلا من جملة الأدلة وأصلا من أصول الشريعة بنى الله عليه الأحكـام، وربـط به الـحلال والحرام و عليه تنبني معظم مسائل الشرع، وما جرى به العرف فهو بمثابة ما تـمّ اشتراطه، ولشدة تمسّكه بحجية العـرف واعتماده إياه جعله أحـد القـواعد الأساسية التي يعتمد عليها في فتـاويه خاصة في نوازل الأيمان، فقد سُئل عن رجل حلف باللازمة أن لا يسكن موضـعا سماه ما عاش، وشهـــدت عليه البيّنة بذلك ...
 ، فأجاب: « كل من حلف على أن لا يسكن دارا ما عاش فإنه يحنث إن سكنها لحظة في عمره، هذا حكمه بحسب الظاهر و الله يتولى السرائر .

وأما حكـم ما يلزمه في الحنث باللازمة ، فإنه يلزمه مقتضى العرف فيما عندكم ، فالطلاق الثلاث لازم عندنا ، إذ قد صارت في بلدنا عرفا ظاهرا ، فإن كان موضعكم كذلك فالثلاث لازمة ، و إن كان غير ذلك فهو اللازم ، هذا ما عندي في النازلة »
 .

فـالشاطبي احتكـم إلى العـرف فيما يلـزم من حنث باللازمة 
 فـي يمينـه ، ومقتضى العرف في غـرناطة يلزم على الحانث الطـلاق الثلاث، فبيّن للمستفتي إن كان عرفهم كعرف غـرناطة وجب عليه نفس الحكم وهو الطلاق بالثلاث، و إن كان غير ذلك فيلـزمه عرف بلده المعمول به هناك .

واعتمـد على العـرف في مسـألة تـداعي الـورثة و الـزوجة فـي الشـوار 
 . 

واستند إلى العرف أيضا في مجال المعاملات و بالأخص في البيوع ؛ لأنه ما تعارف الناس على أمر ما، إلا لما فيه من تحقيق مصلحة ودفع مضرة، ومن فتـاويه في فقه البيـوع لما سئل : «عن رجل يُعطي سلعته لدلاّل يصيح عليها فيعطى فيها ثمنا  فيخبر الـدلال صـاحب السلعة بالذي أعـطي فيها فيقول لـه: بعها لـه، فيخبر الدلالُ المشتري أنه يريد أكثر من ذلك ، فيعطي أكثر أو يزيد غيرُه عليه ، هل هذه الزيادة سائغة للبائع أم لا ؟ » 
 .

وبعد أخذ و ردّ بين المفتي والمستفتي ، أجاب الأول قائلا : « أعدتم السؤال في مسألة البيع وفرضتموها والبائع إذا قال له الدلال: أعطيت في سلعتك كذا ، أو لم تَسْوَ إلا كذا ، فقال البائع : أعطه إياها، فإنما معناه في عرف الناس: أعطه إياها إن  لم يوجد من يزيد على المسمى ، فإذا زاد عليه أحد فالزيادة مقبولة حكما، حلال للبائع لقضاء العرف بذلك، اللّهمّ إلا أن يقول البائع : إنما قصدت بيعها بذلك لا بزيادة عليه ، فإذ ذاك لا تحل له الزيادة إلا أن يتراضى المتبايعان »
 .

فالبائع إذا أخبر الدلاّل أن السلعة أعطى فيها المشتري ثمنا معيّنا ، قَبِل البيع وطلب منه أن يعطيه إياها خاصة إذا لم يوجـد من يـزيد على الثمن المسمى، أما إذا زاد أحـدهم في الثمـن فهـذه الـزيادة لا بـأس بها و البيع جائـز بمقتضـى العـرف .

وفي فتوى أخـرى أجاز انعقاد البيع بين المتبايعين بمجـرد المعاطاة أو بالكـلام من أحـدهما دون الآخر ، وهو عقد حسبما يفهمه أهل العرف 
 .

وفي إحدى الفتاوى يذكر الشاطبي أنه خالف أصل المذهب و اتبع الذي عمل به الناس فترَكهم على ما هم عليه لرفع الحرج عنهم، و في هذا يقول : « الذي يظهر لي أن يُعمل على ذلك النص بناء ًعلى أنها تمييز حق لا بيع، و إن كان أصل المذهب غير ذلك ؛ أن القسم بيع، فلا يُطلب الشريك في الطعام المكيل أو الموزون بحضور شريكه ، و لا بانتجـاز قبضه، وهـو الذي عمـل به الناس، فيتركـون وما هـم عليـه » 
 .

و في مسألة كراء الأرض بجزء مما تنبته ، ذهـب مالك إلى عدم جواز كراء الأرض بشيء مما يخرج منها طـعاما كـان أو غيره ، و سـواء كان ذلك مما تنبته أو لا 
 . 

أما في الأندلس فقد جرى العمـل على جـواز كـراء الأرض بالجزء منها ، فأفتى الشيخ بجـواز ذلك 
 حتى و إن خالف المذهب  .

و يبيّـن لنـا الشـاطبي فـي فتـوى أخـرى سبب اعتـداده بالعـرف و تمسّـكه به فيقول : « و الأولى عنـدي في كل نـازلة يكـون فيها لعلمـاء المذهب قـولان فيعمـل الناس فيها على مـوافقة أحـدهما ، وإن كان مـرجـوحا في النـظر ، أن لا يُعـرض لهم، و أن يـجروا على أنهم قـلّدوه في الـزمـان الأول و جـرى به العـمل، فإنهـم إن حمُـِلوا على غـير ذلك كـان في ذلك تشويش للعامة و فتح لأبواب الخصام، و ربما يخالفني في ذلك بعض الشيوخ و لكن ذلك لا يصدني عن القــول به، ولي فيه أســوة » 
 .

و ما جــرى به العمل هو الحكم بالرأي الضعيف الذي درج عليه في مقابل الراجح أو المشهور، و العدول عن المشهور إلى الضعيف يعود لعدة أسباب كالضــرورة و مـراعاة مصـالح الناس 
،  فيأخذ به إلى أن يـزول السبب الموجب له، و إن عاد السبب يعود مرة أخرى إلى ما جرى عليه في الأول .

لذلك قـرر الشاطبي أن الحكم يتغيّر بتغيّر العادات و الأعراف فقال :« فقد تكون تلك العوائد ثابتة و قد تتبدل ، و مع ذلك فهي أسباب لأحكام تترتب عليها . 

فالثابتـة  :

 كوجـود شهـوة الطـعـام و الشـراب و الـوقـاع و النـظـر ... وأشبـاه ذلك، وإذا كانت أسبـابا للمسببات حكـم بها الشـارع فلا إشـكال في اعتبـارها و البنـاء عليها والـحكم على وفـقها دائـما .

و المتبدلة : 

و منها ما يـكون متبـدّلاً في العـادة من حسـن إلى قبـح و بالعـكس ، مثل كشف الرأس فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع، فهو لذوي المروءات قبيح في البـلاد المشـرقية، وغير قبيــح في البـلاد المغـربية، فالـحكم الشـرعي يختـلف باختلاف ذلك ، فيـكون عنـد أهـل المشـرق قـادحا في العـدالة، وعنـد أهـل المغـرب غير قـادح »
 . 

و المتتبّـع لكـلام الشاطبي فــي مـوضوع تغيّر الأحـكام بتغير العـادات 
 يجـده يؤكّد  أن عـلاقة الأحـكام الشـرعية بالعـوائـد أقـوى من عـلاقتها بالعـقل، ويقسـّم العـادات إلى نـوعين : 

1. عـوائد  شـرعية : و هي الـتي أقرّهـا الـدليل الشـرعي أو نـفـاها، و هي ثـابتة أبـدا كسـائر الأمور الشرعية لا تتبدل  و إن اختلفت آراء المكلفيـن فيـها .

2. عـوائد جارية بين الخـلق : وهي العـادات المتعـارف عليها بين الناس ؛  إلاّ أنه لم يرد دليل شرعي في إثباتها و لا نفيها 
 ، و هي بنفسها تنقسم إلى قسمين : 
أ – عـوائد عامة لا تتغير بتغيّر الزمـان و المكـان كوجـود شهـوة الطعام و الشراب .

ب- عـوائد متغيّرة و متبدّلة : فهـذه يختلف الـحكم الشـرعي فيها باختـلاف الـعادة،  فأي عـادة تحدث في زمـان مـا أو مـكان معيّـن تُلحق بما يشملها من أصــول شــرعية 
 .

ويؤكّـد الشاطبي أن قـاعدة : اختلاف الأحكام باختلاف العوائد، ليس المـراد منها الاختلاف في أصـل الخطاب الشرعـي، و إنما العادة إذا تبدّلت رجعت إلى أصـل شرعي يحُكم عليها به، و كل عـادة حدثت يجتهد الفقيه في إلحاقها بـأصلها، فتغيّر الـعادة يـؤدي إلى تغيّر حكمـها ، و هذا ليس تغيّرا في أصل الحكم ؛ لأن العادة التي استجدّت تحتــاج فقط إلى أصل شــرعي آخــر تدخــل في إطــاره .

ويبيّن - بعد ذلك - أن اعتبـار العـوائـد الـجاريـة أمر ضـروري 
؛ لأنها لو لم تعتبر لأدى ذلك إلى التـكليف بما لا يـطاق وهذا غير جـائز . 

وباعتماد الشاطبي على هذا الأصل أثبت أن الشـريعة صـالحة لكـل زمـان ومكان؛ لأنها راعت ظروف الناس وعوائـدهم المتجددة ، ولم تقف جامدة عند دلالة الـنصوص بعيـدة عن واقـع المكلّفيـن .

المبحث السابع

مراعاة مقاصد الشريعة بجلب المصالح و دفع المفاسد

جعل الشاطبي معرفة المقاصد على كمالها أهمَّ شرط لبلوغ مرتبة الاجتهاد إذ قال: « فإذا بـلغ الإنسان مبلغا فهم عن الشـارع فيه قصـده في كل مسألة من مسائـل الشـريعة ، و في كل باب من أبوابها، فقد حصل لـه وصف هو السبب في تنزيله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله » 
 .

فالشـرط الأساسي الذي ينبغي أن يتوفر في المجتهد ليكون مؤهلا للقيام بوظيفة الفتوى هو معـرفة مقاصد الشارع جملة و تفصيلا .

وقد أكد على أهمية هذا الشرط وضرورته للمفتي إلى درجة أنه جعل سبب زلة العالم المجتهد هو إغفال مقاصد الشرع وفي هذا يقول: « زلة العالم وأكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشرع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه ...»
 .

وبيّن أن المجتهد إذا أخذ بظواهر النصوص فقط ووقف عند حرفيتها، فإن اجتهاده يكون قاصرا في حين أنه  إذا أعمل القياس، والمصالح المرسلة، وسـد الذرائع وراعى الأعراف، والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية فإن الأحكام يتّسع عطاؤها؛ لتستوعب مشاكل الحياة مهما تجددت و تطوّرت و يكون ذلك بجلب المصالح  و دفع المفاسد، وفي ذلك يقول: « فالمجتهد إنما  يتّسع مجال اجتهاده بإجراء العلل و الالتفات إليها ، و لو لا ذلك لم يستقم له إجـراء الأحكام على وفق المصـالح إلاّ بنص أو إجماع ... فلا بد من الالتفـات إلى المعـاني التي شُـرِعت لها الأحـكام ، والمعاني هي مسبّبات الأحكام......»
 .

وقد ذكر أبو إسحاق في مقدمة كتاب المقاصد أن : « قصد الشارع في وضع الشـريعة ابتـداء » 
 هـو أنـها « وضـعت لمصـالح العبـاد فـي العـاجـل والآجـل » 
، وبعدها بيّن أن المقاصـد على ثلاثـة أقسام: ضرورية، وحاجية، وتحسينية ؛ لذلك حرص على مراعاة مقاصد الشرع المستفادة من استقـراء النصوص ، و يظهر ذلك فيما ساقه من أدلة في فتاويه إيمانا منه أن  الشريعة جاءت لتحفظ على الناس دينهم، ونفوسهم، وأعراضهم، وعقولهم، وأموالهم، فكل أحـكامـها جـاءت لتحقق مقصدا من هذه الكـليـات، ولدرء الضرر عنها، فقد كان يصرّح في بعض فتاويه باعتماده على المقاصد المعبّرة عن روح الشـريعة، خاصة إذا لم يجد في المسألة نصـاً، ومن ذلك لما سئل: عما يفعله الناس بأضحيتهم بعد الذبح من التزيين والتعليق، هل له مـدخـل في الشريعـة أم لا...؟ فأجـاب: « الحمـد لله لا أذكر في هذه المسألة نصا عن أحد ، لكن المقـاصد أرواح الأعـمال ...» 
 و بعدها بيّن حكم النـازلة 
 .

و لما كانت العبارة الجامعة لمقاصد الشارع هي : جلب المصالح و درء المفاسد ، جعل الشاطبي اجتهاده الفقهي مبنيا على أساس الاستصلاح، سواء كان ذلك في فهم النصوص أو في استنباط الأحكام منها، ومراعاة المصلحة عنده ليس في الأخذ بالمصلحة المرسلة فقط حيث لا يوجد نص أو لا يمكن القياس عليه؛ بل يكون  إعمـالها – أيضا - عند فهم النـصوص، وعند استعمـال القيـاس ، وفي سـد الذرائـع ، واعتبار الأعراف ومراعاة الخلاف... و غيرها من الأدلـة الشـرعية المشهـورة في الـمذهب الـمالكي .

ومـن هذا المنطـلق المصـلحي نجد في بعض فتـاوى الإمـام ما أخـذه عن كتاب العتبية، وهي من سماع ابن القاسم عن مالك فقال: « و سألت مالكا عن معاصر الزيت، زيت الجلجلان والفجل يأتي هذا بأرادب، وهذا بأخرى حتى يجتمعوا فيها فيعصـرون جميعا قال: إنما يكره هذا لأن بعضه يخرج أكثر من بعض فإذا احتاج الناس إلى ذلك فأرجو أن يكون خفيفا ؛ لأن الناس لا بد لهـم مما يصلحهم ، والشيء الذي لا يجدون عنه بُدّاً و لا غـنى فأرجو أن يكون لهم في ذلك سعة إن شاء الله ، ولا أرى به بأسا، قال: والزيتون مثل ذلك  .

قال ابن رشد: خففه للضرورة إلى ذلك إذ لا يتأتّى عصر اليسير من الجلجلان والفجل على حدته » 
 .

وكلام الإمام مالك هو عبارة عن أصل وقاعدة في المسألة ، فحيث يكون الغرر يسيرا، والحاجة داعية إليه ولم يكن القصد فيه إيقاع الضرر، فمثل هذا جائز في المعاملات ؛ لأن مصلحة الناس لا تقوم بدون هذا .

يُلاحظ أنّ أبا  إسحاق بنى عليه فتواه في إجازة ما كان يفعله أهل غرناطة من خلط ألبانهم للتعاون على استخلاص جبنها وقال بأنّه : « تسهيل وتيسير وتعاون لا يُقصد بمثله قصد الربا ولا المزابنة ولا غير ذلك من الممنوعات فصح أن يُغتفـر الغرر اليسير أو الربا اليسير ، ولـه نظائـر في الشـريعة »
، ثم ختم الشاطبي فتواه بـقولـه: « فهذا كـله مما يـدلّ  على صـحة ما ظهـر لي في اللبن والله أعلـم، والظاهر جوازه عملا بهذا الأصل المقرر في المذهب »
. 

ومن هذا يتبيّن أن الشاطبي قد اعتمد في هذه الفتوى على أصل مهم وعظيم من أصول المذهب المالكي ألا وهو: مراعاة المصالح وجلبها.

ومن الفتاوى التي اعتمد فيها على المصلحة، لما سُئل عن رجل تـمّ تقديمه لذبح ما يُباع في الأسواق وسلخه، وبأجرة يدفعها إليه من يبيع اللحم في السوق، فيعطونه أجرا من عند أنفسهم معلوما، ويُحصر عليه الذبح والسلخ فلا يفعل ذلك غيره، وكـان يمنع أصحابها  من سـلخها مع أنهم يحسنون ذلك، فهل يجوز لـه ما يأخذه منهم أم لا ...؟
.

فأجاب: « إن هـذا المعيّـن للذبح إما أن يكـون بنظـر مصـلحي أم لا.

فإن كان بنظر؛ لمحافظته على الصلوات و أحكام الذبح وما أشبه ذلك من أمور الدين المتعلقة بما عُين له فلا بأس به، والأجـرة في مثله جائـزة ؛ لأن العـامة لا بد لهم مما يصلحهم، ولـو سُرِّحَ لجميع الجـزارين ، لذَبَح تـاركُ الصلاة والسكـران، والمتعمّد لترك التسمية وأشباه ذلك، وقد وقع مثل هذا لكثرة الفساد الواقع في هذا الزمــان .

وإن كان تعيينه بغير نظر، بل يكون ثَـمَّ من هو أحق منه بالتعيين ، فبئس الرجلُ هذا المعيَّن، ولا سيما إن أخذ الأجرة كرها ، فتجب عليه التوبة من هذه الحرفة و الخروج عمن أخذ من الجزارين لأصحابه ، إلا ما كان يحتاج من الأجرة لو استأجروا على الذبح » .
 و بعد أن فصّل في مسـألة السلـخ ختـم كـلامه قائلا: « هذا ما ظهر لي  في الـمسألة من جهة طريق الفقه، وأما طريق الـورع فتـرك الجميع ؛ إلا أن يستأجره صاحـب البهيمة لذبـح أو سلـخ كما يستأجـره لخدمة كـرمه أو خيـاطة ثـوبه و الله أعلـم ».

 فالمفتي لم يجد في النازلة نصا؛ لذا اعتمد على المصلحة ، ونظر إلى الرجل المعيّن للذبح، فإن كان يلتزم بأمور دينه كالحفاظ على الصلاة، و الانضباط بأحكام الذبح كالتسمية، فعمله مقبول والأجرة التي يأخذها جائزة لحاجة الناس إليه .

أمّـا من لم يلتزم بأمور دينه كتارك الصلاة، أو شارب الخمر، أو من لم يتقيّد بأحكام الذبح كتارك التسمية عمدا،  فهذا الرجل لا يصح تعيينه؛ لأن في فعله هذا مفاسد كثيرة وخاصة إذا أخذ الأجرة كرها ، و إنما  الأصل في المعاملات  أن تكون بالتراضي بين الطرفين ، فوجب على هذا الرجل التوبة إلى الله و عليه أن يُرجِع الأجرة التي أخذها عن الجـزارين إلاّ ما كان يستحقه من الـمال لو استُؤجر حـقا على الذبـح .

وفي الأخير بيّن الشاطبي أن حكمه في هذه المسألة من جهة الفقه والنظر؛ أما من أراد أن يتـورّع فعليه ألاّ يتـدخـل إلاّ بعـد أن يستأجره  الجـزّارون للـذبح أو السلخ، فلا بأس به إن كـان بالتراضي .

ومن الفتاوى المصلحية للإمام أبي إسحاق الشاطبي أنه كـان يرى جواز فرض ضريبة على الناس، إذا عجز بيت الـمال عن القيام بمصالحهم العامة، ومستنده في ذلك الـمصلحة المـرسلة في حين أفتى بقيـة الفقـهاء بالمنع، وفي مقدمتهم أبو سعـيد بن لـب
. 

والحـقيقة أن ما أفتى به الشاطبي هو الصـواب و عين المصلحة ؛ لأن غرناطة كانت في جـهاد متواصل ضـد النصـارى الذين ظلوا يتربصـون  بها. فهي تعيش - دائـما - حـالة الطـوارئ ؛ وقـد قام ملـوك غـرناطة باستفتاء الفقهـاء في جـواز فرض ضـرائب زائـدة على الناس لـزيادة التعبئـة القتـالية، ولتجديد بناء أسوار الحصون، وهذا الأمـر في الأصـل راجـع إلى بيت الـمال ؛ إلاّ أن هـذا الأخير كان عـاجزا عن أرزاق الجنـد وما يحتـاج إليه من آلات الـحرب ؛ فـأفـتى الشاطبي بجواز فـرض الضـرائب لمصلحة الـوطن ، و لسد ثلم المسلمين فقال: « إنا إذا قرّرنا إماما مطاعا، مفتقِرا إلى تكثير الجنود لسد الثغـور، وحمـاية المـلك المتّسع الأقـطار، وخـلا بيت المال، وارتفـعت حـاجـات الجنـد إلى ما لا يكفيهم ، فالإمـام  إذا كـان عـدلا  أن يـوظـّف على الأغنياء ما يـراه كافيا لهم في الـحال ، إلى أن يظهـر مال بيت المال ، ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلاّت والثمار ، و غير ذلك  كيلا يؤدي تخصيص  الناس به إلى إيحاش القلوب، وذلك يقع قليلا من كثير  بحيث لا يجحف بأحد ويحصل المقصـود » 
 .

ولعمري ما أحوجنا اليوم إلى مثل هذا النظر المصلحي القيّم، والعمق الفكري الذي يحرص على مراعاة مصالح الأمة، وللوصول إلى هذا المستوى من التفكير البنّاء ينبغي التمكن من علوم العربية، - إن كان الاستنباط من النصوص ؛ لأنّ القرآن نزل بلسان عربي مبين، وما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب- ومعرفة المصــالح والمفاسد لإدراك مقاصد الشرع . وفي هذا يقول الشاطبي: « الاجتهاد إن تعلّق بالاستنباط من النصوص، فلا بـد من اشتراط العلم بالعربية، و إن تعلّق بالمـعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء النصوص لـه، أو مسلّمة من صاحب الاجتهاد في النصـوص، فلا يلـزم في ذلك العلم بالعربية، وإنما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصيلا خـاصة »
 .

والمتتبّع لفتاوى الشاطبي يـجده حـريصا علـى مـراعـاة أحـوال المستفتي بالعمل على جـلب مصلحته وتحقيـقها، ودفـع الضـرر والمفسدة عنـه وسـد أبوابها، وإن لم يكن في النازلة نـص خـاص معين فحسبه النظـر في النصــوص و القواعـد العـامة التي تحـثّ على تحقيـق مصـالح العبـاد و دفـع الضـرر عنـهم .

مع أنه قد نبّـه في مـواضع عدة على ضرورة اتباع مسلك اجتهادي يجمع بين الكليـات العامـة للشـريعـة وجـزئياتهـا، لجلـب المصـالح و درء المفـاسـد، فيكـون اجتهـاد المجتهد بعيـدا عن الـخطأ والزلل و في هذا يقـول : « لمّا انبنت الشـريعة على قصـد المحـافظة على الـمراتب الثـلاث من الضـروريات و الحـاجيات و التحسينيـات، وكانت هذه الوجـوه مبثـوثة في أبـواب الشريعة و أدلتها غير مختصة بمحل دون محل ... كان النظر الشرعي فيها أيضا عاما لا يختص بجزئية دون أخرى ؛ لأنها كليات تقضي على كـل جزئـي تحتها ... إذا ليس فوق هذه الكليات كليّ  تنتهي إليه ، بل هي أصول الشريعة ، و قد تمـّت ... فهي الكافية في مصـالح الخـلق عموما وخصوصا » . ويضيف قائلا: « و إذا كان كذلك وكانت الجزئيات وهي أصول الشريعة فما تحتها مستمدة من تلك الأصول الكـلية ، شأن الـجزئيات مع كلياتها في كل نـوع من أنواع الموجـودات فمن الـواجب اعتبـار تلك الجزئيات بهذه الكلّيـات عند إجـراء الأدلة الخاصـة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتها فمن أخذ بنص مثلا في جزئي مُعـرضا عن كـليّه فقد أخـطأ »
.

كما اعتبر - الشاطبي – أن من أخذ بجزئي و أعرض عن كليّه مخطئ أيضا، فكذلك من أخذ بالكلي معرضا عن جزئيّه  فقد أخطأ أيضا ؛ لذلك أكد على ضرورة الاهتمام بالاثنين ليكون اجتهاد المفتي صحيحا لا يعارض المقاصـد العامـة للشـريعة فقـال: « فالـحاصل أنه لا بد من اعتبـار خصـوص الجـزئيـات مـع اعتبار كـلياتها، وبالعـكـس، وهـو منتـهى نظـر المـجتهـديـن بـإطـلاق و إليه ينتـهي طلَقُهـم في مـرامي الاجتهـاد» 
، إلى أن يقول: «... فبذلك يصـحّ تنـزيل المسـائل على مقتضى قـواعد الشـريعة ، ويحصل منها صـور صحيـحة الاعتبـار» 
.

المبحث الثامن
اعتبار مـآلات الأفعـال

من مظاهر اعتبار الشاطبي للمقاصد ، أنه كان في فتـاويه ينظر إلى مآلات الأفعال التي جعلها محل حكمه و فتواه ، فهو قبل أن يُصدِر حكمه في النازلة ينظر إلى آثـار ذلك الحـكم ، فإن كـان محققا للمصلحة أمضاه و أجازه ، و إن كان مؤديا إلى المفسدة مَنَـعه و أبطله ، لأنه يَعتبر أنّ من لم يراعِ ذلك ، فهو قاصر عن درجة الاجتهاد ، و يؤكد على هذا الأمر في الموافقات فيقول : « النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا , كانت الأفعال موافقة أو مخالـفة، و ذلك أن المجتهـد لا يحـكـم على فـعـل مـن الأفعـال الصـادرة عـن المكلفيـن بالإقــدام أو بالإحجـام، إلا بعد نظـره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل ، [فيكون]  مشروعا لمصلحة فيه تستجلب ، أو لمفسدة تدرأ ، ولكن له مـآل على خـلاف ما قُصِد فيه ، و قد يكون غير مشـروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تنـدفع به، و لكن له مآل على خـلاف ذلك ...» 
. 

والأمـر الذي جعل الإمـام الشاطبي  يُولي موضـوع المآلات عناية خاصة هو إيمانه بدوره في المقاصد الشرعية ؛ لذلك عـدّ هذه المسألة أصلا معتبرا في الحكم على مشروعية أفعال المكلفين وفي مراعاة مصالحهم .

أما عن بناء سد الذارئع 
 عليه، فيقول في ذلك: « و هذا الأصل -  النظر في مآلات الأفعال - ينبني عليه قواعد كثيرة، منها قاعدة الذرائع التي حكّـمها مالك في أكثـر أبـواب الفقه ...»
، ثم قال في تعريفها بأنها : « التوسّـل بما هو مصـلحة إلى مفسـدة »
 .

فالـشاطبي اعتبر الـذرائع قـاعدة مـآلية بالنظر إلى ما تُفضي إليه مقاصد الأحكام التكليفية ، فكان هـدف الشارع من وضع الشريعة هو دخول المكلّف تحت أحكامها و الامتثال بها ، وبهذا كانت قاعدة الذرائع تحسم سبل التـذرّع بما هو جائز إلى ما يناقض مقصـد الشرع .

والمـتأمّل كلامَ  الشاطبي في قاعدة الذرائع 
 يجد أن بحثه فيها كان منصبا على بيان علاقتها بفكرة المآلات ، التي تخوّل للمجتهد أن يحقق المناط،  ويوازي بين المصالح والمفساد، وينظر إلى النتائج والآثار، فإذا رأى أن حكما أو تصرفا ترتّب  عليه مفسدة ، أو لحـق بسـببه ضـرر لم يُقـر ذلك الحكـم، ولم يمـض ذلك التـصرف، سدّاً لذريعة الفساد أو الضـرر الذي يؤول إليه ذلك الفعل .

ومن النوازل التي  اعتبر فيها الـمآلات
، استفتاؤه عن بيع الأشياء التي منع العلماء بيعها من أهل الحرب كالسلاح وغيره، لكون أهل الأندلس محتاجين إلى النصـارى في أشياء أخـرى كالأكـل واللبـاس وغيـرها ...وسؤاله عن الشمـع، وهل يتنزّل منـزلة ما ذُكِر سابقا في بيعـه ... ؟

وهل هناك فرق بين أهل الأندلس وغيرهم من أرض الإسلام في بيع مثل هذه الأشياء... ؟ 
. 

فأجاب الشاطبي بالمنع ولم يلتفت إلى الضرورة التي تعلّل بها المستفتي ؛ لأنه رأى أن حماية المسلمين من العدو وما تقتضيه تلك الحماية من عدم تمكينه بما يعينه على أمر أهل الأندلس، وهذا أولى من حاجة بعض الناس إلى الطعام  .

وبيع السـلاح والطعـام  إلى أهـل الحـرب  داخـل فيما يكون أداؤه إلى المفسـدة كثيـرا لا نـادرا ؛ لذلك نجـد إمـامنا لم  ينظـر إلى تعـليلاتهم، ورأى أنه ليس هناك موجب لتسويغ البيع منهم مستدلا بقوله تعالى: (  إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ( 
. 

« فالآية نبّهت على أنّ الحاجة إليهم في جلب الطعام إلى مكة لا ترخّص لهم في انتهاك حرمة الحرم ، فكذلك الأمر هنا: لا تـرخُص في استـباحة الإضـرار بالمسلمين »
.

كما استدل بقول المـازري الذي منـع بيع كل ما يكـون لأهل الحرب به قوة على المسلمين كالطعام و السلاح و حتى الشمع ؛ لأنهم – كما بيّن الشاطبي  – يستعينون به في الإضرار بالمسلمين .

ثم أضاف أبو إسحاق قائلا: « و أما صنع الشمع للنصارى فإن كان لأنهم يستعينون به علينا فـيُمنع كما ذُكر في بيعه من النصارى ، و أما ما يعلم أنهم يصنعونه لآلهتهم فينبغي ألا يصنع لهم ، و لا يباع منهم نظير ما قاله ابن القاسم في بيع الشاة منهم مع العلم بأنهم يذبحونها لأعيادهم ، فإنه يُكرِّهه كراهية تنـزيه و أن البيع إن وقع لم يفسخ وهو في العتبية »
 .

ويلاحظ أن الشاطبي أجـرى غـرناطة مجرى غيرها من بلـدان العـالم الإسـلامي في حـرمة بيـع السـلاح للعـدو سـواء كان حـربيا  أو مهـادنا إلاّ مـا استثناه ابن حبيـب 
حيث إنه أجـاز بيـع الطعـام ممن هـادن دون الحـربي .

والأصل في البيوع مراعاة التراضي بين الطـرفين (البائع و المشتري) فإذا تراضيا جـاز البيع؛ إلاّ أنه في حالة ما إذا كان الطرف الآخـر كافراً حربياًً فإن هذا البيع يحرم بالنظر إلى ما يؤول إليه ؛ لأنـه إمـدادٌ للعـدو بما يكون له قوة علينا ، فهـو مـؤدٍ إلى المفسـدة كثيرا لا نادرا باعتباره يسـاهم  في كسـر شـوكة الإسـلام .

ومن الفتاوى التي نظر فيها الشاطبي إلى مآلات الأفعال وآثار الحكم عليها، عندما سئل عن أداء الصلاة جمعا في المسجـد بعد صلاة الإمام ؟

فأجـاب بأن جـمع الصـلاة في المسجـد الواحـد مرتيـن لا ينبغـي أن يقـال فيـها خـارجـة عن السنة ؛ لكـون هـذه المسـألة مختلفـا فيـها بيـن العلمـاء .

إلاّ أن الإمام مالكاً كره ذلك بالنظر إلى نتائـج ذلك الفعل فقد يؤدي إلى الفـرقة الحاصلة في تعدد الجماعات، و قد يستغلّ هذه الفرصة أهـل البـدع فيرفضـون الصلاة خلف أهل السنة ؛ لذا قال مالك بالكراهية سدا لهذه الــذريعة ( ذريعة تفرق صفوف المسلين).

وهـذا  رأي ابن العـربي – أيضا - واحتج لـه بقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً ( 
، فـذمّهم على اتّخاذ المسـجد لأوصـاف، منها التـفريق بين الـمؤمنين.
 ثم أحـال الشاطبي المستفتيَ على كتاب أحكام القرآن لابن العربي
 ؛ لزيادة التوسّع في فهم الـجواب .

 ثم بيّن أن من ترخّـص في تعـدد الجماعـات في المسجـد الـواحد اعتمد على بعض التأويلات غير المعتمـدة في المـذهب المالكي
، والإمام أبو إسحـاق - كما ذكرنا سالفا – منهـجه في تعـدّد الروايات واختلافها هو أن يـختار المشهـور منها . 

و لمـا سُـئـل الشـاطـبي عـن بيـع أنـقـاض الحبـس و كـرائها، وخلطـها بالأمـلاك ؟

أجـاب بجـواز البيـع بشـرط القلـع ، و أن لا يـضمـروا بـقـاءها علـى حـالهـا، فـإن أضمـر ذلك أو اشـتـُرِط الإبـقـاء أو كـان الـعـرف يقتـضـيه لم يـجـز ذلك ، و استـدل بفـتـوى ابـن عـتـّاب و ابـن القـصـار  .

 وأما عـن كـراء أرض الأحبـاس فلـم يـجـزه ؛ لأن هـذا الكـراء بغيـر أمـد محـدد يعـد مـجـهـولا ، و الأمـد البعيـد يكـون ذريـعة لأن يـمـوت العـارفـون بالحبـس، وكـذا الشـهـداء فيـأخـذه صـاحـب الـيـد 
.

أما عـن مسـألة خـلـط الأحبـاس بالأمـــلاك للحـاجة إلى الـخلط .

فأجـاب بـأن الخـلـط لا يحـل ؛ لأنـه ذريـعة إلى انـدراس الحبـس أو طـول الـزمـان أو مـوت مـن يحـوز، أو تلـف عـقـود التـحبيـس، وهـذا قد يـؤدي بصاحب الـملك المـجاور إلى أخذ بعض الحبس ، أو وقوع النزاع في الحيازة بين الموضعين ، وكل ما يـؤدي إلى ذلك غيـر جـائز .

 ثم أعـاد المستفـتي الكتـاب إلى المفـتي ووضـّح لـه أنّ الشـراء كـان مشتـمـلا عـلى نقـض حبـس ومـلك فـي صـفـقـة واحـدة 
، فلـم يستطـع الفسـخ لكـون البائـع لا يعقـل ذلك الحـكم الـذي أفـتاه بـه مـن قبـل .

وفـي الأخيـر نـجد المستفـتي يشكـو إلى الشاطبي حيـرته و صعـوبة الأمـر عليه فقـال : « والله المخلـّص فأشفقـت على نفسـي و تممـت في العمـل، و لا حـول و لا قـوة إلاّ بالله العلـي العظيـم »
، فـردّ عليـه الشاطـبي مـؤكـدا لـه ضـرورة فـسـخ العـقـد ؛ لأنـه جـمـع حـلالا و حـراما ، فإن لم يستطـع المستفـتي فعـل ذلك، عليه بـرفع من أبى الفسـخ إلى الحاكـم ، و إلاّ كتـب إلى السلطـان الشكـوى ، أو تـوجه هـو بنفسـه إليه في الحضـرة ( غرناطة) .

وختـم الشـاطـبي فـتـواه بالـدعـاء للمـسـتفـتي فقــال : «... و تصلـون إن شـاء الله إلى مـا تريـدون، و الله تعالى يخلـّص جميـعنا بفـضـله »
.

ونظـر الشـاطبي في فتاويـه إلى مـآلات الأفعـال 
؛ لإدراكـه أن الشـريعة مبنيـة على الاحتيـاط، والأخـذ بالـحزم ، و التحـرز مما عـسى أن يكـون طريـقا إلى مفسـدة ، وهـو أصـل من أصـول الشـريعة  راجـع  إلى ما هو مكمـّل إمـا لضـروري أو حـاجي أو تحـسيني؛ لأن سـد الـذرائـع مـا هـو إلا ّ تطبيـق عمـلـي مـن تطبـيقـات العمـل بالمـصلـحة .

المبـحث التاسع
اعتبـار مقـاصـد المكـلّفيـن

ومراعاة الشاطبي لمقاصد المكلفين ونيّاتهم موضوع فـرعي عن اعتداده بالغايـات و المقاصد، وهو قسيم لتعليل الأحكام بالحِكم و المصالح ؛ إذ أن المعتبر في - أفعال المكلفين – عند العلماء هو توافق نية المكلف و قصده مع قصد الشارع في وضع التكاليف ؛ لأنه بنى نظريته العامة للشريعـة الإسلاميـة علـى أسـاس التوافق والتناسق بين مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين، وبما أن ثمرة تصرفات المكلفين وأفعالهم تتأثر بنيّاتهم ومقاصدهم – سلبا و إيجابا – وجب الربط بين هذه المـقاصد ومقاصد الشارع، وعليه أكّـد الشاطبي أن قـصد الشارع من المكلف: هو أن يكـون قصده في أفعـاله موافقا وتـابعا لقصـده تعـالى مـن التكليـف، والفعـل لا يحكم بصحته وجوازه إلاّ إذا كان على أصل المشروعية في ظـاهره و باطنه ؛ لأن الأحكام ليست مقصودة لأنفسها، و إنما قصد بها المصالح التي شُرّعت من أجلها، فإذا كان العمل في ظاهره مشروعا ؛ لكنه في باطنه على غيـر ذلك كان غير صحيح و غير مشروع ؛ لأن المشـروعات وضعـت لتحصيل المصالـح و درء المضـار، فإذا خـولفت لم يكـن في تلك الأفـعـال المخـالفة جـلب مصلـحة أو درء مفسـدة .

و لقد افتتـح الشـاطبي كـلامـه عـن مقـاصـد المكلـف في التكـليف بقولـه : « إنّ الأعـمال بالنيات ، و المقـاصـد معتبـرة في التصـرّفات من العبادات و العـادات والأدلـة علـى هـذا المعـنى لا تنـحصر  »
 .

ثم قال في المسـألة الثانية : « قصد الشارع من المكلف أن يكون قـصده في العمل موافقا لقصده في التشريع ، و الدليل عـلى ذلك ظاهـر من وضـع الشريعـة؛ إذ قـد مـرّ أنها مـوضـوعة لمصـالح العبـاد عـلـى  الإطـلاق والـعمـوم ، و المطلـوب من المكلـف أن يـجـري على ذلك في أفـعـاله، وأن لا يقصد خلاف ما قصـد الشارع »
 إلى أن يقول:«وأيضا قد مرّ أن قصـد الشـارع الـمحافظة على الضـرورات وما رجـع إليها مـن الحـاجيات و التحسينيات و هو عين ما كلـف به العبـد ، فلا بـد أن يكـون مطلـوبا بالقصـد إلى ذلك ، و إلاّ لم يكـن عامـلا على المحافظة ؛ لأن الأعمـال بالنـيات... » 
، ومن فتاوى الشاطبي في هذا الموضـوع لما سئل عمّا يفعله الناّس حيث يجـيء المبتـاع فيقـول لـه: « أعطـني زيتا أو غيره بقيراط، هل يعـدّ هذا انبراما لعقد البيـع حتى لا يجوز لـه أن يأخذ غيره  إلاّ بعد القبـض، أو لا يعد انبراما  ؟.

فأجاب الشاطبي معتمـدا على مذهب مالك في عدم الاعتبار بالألفاظ في العقود ، فلا يشترط لفظ مخصوص، وكذلك لو حصل بمجرد المعاطاة أو بالكلام من أحدهما دون الآخـر فهو عقد حسبما يفهمه أهل العـرف، ولاسيما في الأشيـاء التافهة ...» 
 .

فهذا بيع المعاطاة يدخل فيه كثير من البيوع الصغيرة و المعتادة عند الناس حيث يكتفي البائع والمشتري بالمعاطاة أي : أن الأول يعطي السلعة والثاني يعطي الثمن، دون إيجاب وقبول ومن دون كلام أصلا، فهذا البيع عند مالك ينعقد بالتعاطي، لأنه لا يعتبر الألفاظ في العقود، وإنما العبرة بالمقصد خاصة إذا كان واضح الدلالة على رضا المتعاقدين حسبما يفهمه أهل العرف .
واعتمد الشاطبي أيضا على مقاصد المكلفين في نوازل الطلاق كالمسألة التي قال فيها رجل لامرأته: عليّ الطلاق ما تبقي لي في ملك ، ثم قال لها مرة أخرى أنت عليّ حرام كظهر أبي و أمي ، ثم لم يوقع طلاقا و لا قارب زوجته . فأجاب بأنه لما لم يوقع الطلاق بعد الظهار ، يقع عليه حكم الظهار ، و إن طلقها فليكن الطلاق سنيّا يملك معـه رجعتها ... إذ الصحيح في المذهب أن الطلقة الواحدة البائنة غير مشروعة، وهو لم يقصد إلاّ واحدة فتوقع عليه سُنيّة يملك بها الرجعة ، فإذا ارتجعها لم يحلّ لـه أن يقـربها حتى يكـفّر كفارة الظهار، ولا يلزمه بقوله : أنت علي حرام  طلاق آخر ؛ لأنه قد قيده بقوله : كظهر أبي و أمي فهو ظاهر محض ، فتجب عليه كفارة الظهـار
. 

فقد اعتمد على قصد المستفتي في الحكم على طلاقه بأنه سنيّ حتى يجيز لـه مراجعة زوجته ؛ لأنه لا عبرة للفظ إلاّ بعد حمله على المعنى الموافق لقصد المطلِّق .

 وهناك نازلة أخرى اعتمد فيها على قصـد المكلـف حيث « سئل – رحمه الله – عمّا يفعله الناس اليوم بأضاحيهم بعد الذبح من التزيين و التعليق هل له مدخل في الشريعة أم لا ؟ فإن لم يكن له مدخل وفعل الإنسان ذلك بقصد إدخال السرور على عياله و أولاده من غير مفاخرة ولا مباهاة، هل يباح له ذلك أم لا ؟ »
 .

فأجاب الشاطبي 
 أنه لا يذكر في المسألة نصا لأحد لذلك اعتمد على المقاصد التي هي أرواح الأعمال
، فالذي زيّن أضحيته بقصد المباهاة والافتخار، فقصده باطل لأن الأضحية عبادة ، والعبادة لا ينبغي أن يشوبها المفاخرة والرياء ، وأما إن قصـد أمرا جائزا كإدخال السـرور على أولاده – كما قال المستفـتي – فلا حـرج فـي ذلك .

ومن تتبّع فتاويه 
 يجده في غالبها مراعيا نية المكلّف ومقصده ، فمتى عرف مقصده أخذ به وبنى عليه الحكم، فلم يعتبر باللفظ .

واهتمام  أبـي إسحاق  بمقاصد المكلف يدل على تعمّقه  في بحث  مقاصد  الشريعة  العامة والخاصة، كما يدل على أن فكره في المقاصد فكـر تطبيـقي.

المبـحث العاشر

الأصول والأدلة التي اعتمد عليها الشاطبي في الفتـاوى

 اعتمد الشاطبي في استنباط الأحكام والمسائل الفقهية على نصوص القـرآن والسنة، حيث يظهر من الفتاوى أنه يعتبرهما أصلين لا غنى عنهما؛ لذلك عمد - عندما كان يقتضي المقام - إلى الاستشهاد بنصوص الكتاب والسنة؛ لأن القرآن هو كتاب الله وعمدة الملة، وهو المصدر الذي أضفى على باقي المصادر الحجية والقوة، وهو الدليل الأول للأحكام الشرعية، أما السنة فهي المصـدر الثاني للتشريع، لذلك كان يستدل بأقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته ؛ لأنه يرى أن أحكام الشرع كلها ترجع إلى أصل واحد، وفي هذا يقول: « الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف، كما أنها في أصولها كذلك » 
، فهو يؤكد على أن فروع الشريعة وأصولها كلها ترجع إلى أصل واحد هو القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم واستدل على ذلك بعدّة آيات قرآنية منها : ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلىَ اللهِ وَالرَّسُول ِ( 
.

ولقد فسر عطاء بن أبي رباح
 هذه الآية قائلا: ( إِلىَ اللهِ(  معناه إلى كتاب الله، ( وَالرَّسُول ِ( قال: مادام حيا، فإذا قُبِض، قال: سنتـه، كما فسّر قـوله تعالى: ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول ( قال: طاعة الله ورسـوله؛ اتباع الكـتاب والسنة ( وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ(  قال: أولى العلم والفقه
.

وذكر ابن عبد البر أن أصول العلم: الكتاب والسنة
 .

 وجاء في كتاب الفقيه والمتفقه : «...لا تفتينّ إلا بقرآن ناطق، أو سنة ماضيّة، فإنك إن فعلت ذلك، وإلاّ فقد هلكت وأهلكت...» 
 .

ويقول ابن القيم في هذا الشأن : « ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه، فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام... وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا عن مسألة يقولون : قال الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا قط، فمن تأمّل أجوبتهم وجدها شفاءً لما في الصدور»
 . 
فهؤلاء كلهم مجمعون على ضرورة اعتماد المفتي على الكتاب والسنة باعتبارهما أصلي الشريعة، وإلى مثل هذا ذهب الشاطبي. 

ومن الفتاوى التي اعتمد فيها على القرآن، لما سئل: عـن بيـع أشـياء للمحاربين كالسـلاح والطعـام للحـاجة إليها، فأجـاب بعـدم الجواز، واستدل 
 بقوله تعـالى: ( إِنَّمَا الْمُشْـرِكُونَ نَـجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجـِدَ الْحـَرَامَ بَعـْدَ عـَامِهِمْ هَذَا( 
 .

وكذلك استدل بالآيات القرآنية لما كتب لأحـد المستفتين يوصيه ويـوجهه إلى ضرورة الدعـوة إلى الحق
 وبثّه بين الناس ؛ ولكن ليس عليه هدايتهم أو إجبارهم على إتبـاع طـريق الصـلاح، فالله وحـده هـو الـهادي، والـمولى عـز وجـل يقول: ( إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيل (
 ، وقـال تعـالى : ( إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء (
 .

واستدل أيضا بقوله تعالى :( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم ٌ(
، في الفتوى التي حذّر فيها من اتّباع البدع المحدثة وترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.

وهناك آيات أخرى اعتمد عليها الشاطبي للاستدلال على الأحكام الفقهية التي أفتى بها،
 ولم يكتف  في الاستدلال بالقرآن بل استدلّ أيضا بالسنة النبوية الشريفة سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية في كثير من الفتاوى، منها: لما سئل عن بيع أنقاض الحبس فأجاب ؛ بأنّ أنقاض الحبس على ثلاثة أقسام: 

- قسم يُعلم أنه من الحبس فلا يجوز بيعه . 

- وقسم يعلم أنه غير حبس فهذا يجوز بيعه .

- قسم لا يعلم فيه أنه حبس أو غير حبس أو يشك في ذلك، ولا دليل على أحد الأمرين فهذا يوجب التوقف؛ لأنه من المتشابهات التي من تركها سلم...
، فهو بهذا يكون قد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم : ( الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما متشابهات لا يعلمها كثير من النّاس، فمن اتّقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام...) 
 . 

كما استدلّ بقوله صلى الله عليه وسلم:(من التمس رضا الناس بسخط الله سخـط الله عليه وأسخط الناس عليه...) 
  لمـّا أوصى أحد المستفتين بالعمل على إرضاء الله - في سبيل الدعوة إلى الحق -  وعـدم الالتفات إلى رضا الناس أو سخـطهم عـليه 
.

وللرد على المبتدعين الذين يجتمعون للـذكر مع الغناء والضـرب بالأكف... وغيرها من الأعمال التي تخالف السنة ، استـدلّ بقوله صلى الله عليه وسلم: ( من أحدث في أمرنا ما ليس فيه، فهو ردٌ )
 .

كـما استـدلّ بأحـاديث أخـرى في كثير من الفـتاوى
  .

وحرص الشاطبي في كثير من النوازل على الأخذ بأقوال الصحابة وآرائهم؛ لأنهم أفقه الأمة وأصفاها ذهنا لمشاهـدتهم التنزيل ؛ ولمعـرفتهم مقاصـد أقـوال الرسـول صلى الله عليه وسلم، كما أنّ المـولى عزّ و جلّ مدحهم وأثنى عليهم فقال : ( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ)
. 

وفي هذا الشأن يقول أبو إسحاق: « وحاصل الأمر أن أصحابه كانوا مقتدين به مهتدين بهديه، وقد جاء مـدحهم  في القرآن الكـريم وأثنى على متبوعهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما خُلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، فقال تعالى: ( وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ )
. فالقرآن إنما هو المتبوع على الحقيقة وجاءت السنة مبيّنة لـه، فالمتّبع للسنة متّبع للقرآن والصحابة كانوا أولى الناس بذلك، فكل من اقتـدى بهـم فـهو من الفـرقة النـاجية الداخـلة للجنة بفضـل الله... »
. 

ولقد اعتبر التابعين أيضا من السلف الصالح الذي ينبغي أن يُقتـدى به
، ومن الفتاوى التي رجع فيها إلى أقوال الصحابة لما سئل عن قراءة الكهف بعد عصر الجمعة، فأجاب بأنه أمر مخترع وفعل مبتدع، لم يجر مثله قط في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في زمـان الصحابة رضي الله عنهم، حتى نشأ أقوام خالفوا عمل الأولين .

ثم ذكر بعدها قول – الصحابي الجليل - حذيفة ين اليمان العبسي
 – رضي الله عنه- فقال : « ونُقل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبّـدوها، فإنّ الأول لم يـدع للآخـر مقالا...» 
 .

واستـدلّ أيضـا بأقـوال التابعـين في حكم قـوم يجتمعـون للذكـر وبعـد انتهـائهم منـه يغنـون ويضـربـون بالأكـف، ويرقصـون إلى آخـر الليـل... 
.

فأجــاب بأن ذلك بـدعة لم تـكن فـي زمـن الرســول صلى الله عليه وسلم ولا الصحـابة ولا مـن بعــدهم، واستــدلّ بأحــاديث نبــوية، ثـم نقـل  قول الحسن البصري
 لماّ قيل لـه: « ما ترى في مجلسنا هذا، قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد نجتمع في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يومـا فنقرأ كتاب الله، وندعو الله... قال: فنـهى الحسن عن  ذلك أشـد النـهي؛ لأنه لم يكن من عمل الصحابـة ولا التابـعين، وكـل ما لم يكـن علـيه السلف الصالح فليس من الدين فقد كانوا أحرص على الخير من هؤلاء فلو كان فيه خير لفعلوه » 
.

واعتمـد أيضا على أصول أخـرى في المـذهب المالكي كالإجماع
، والقياس
، والمصالح المرسلة
، والعرف والعوائد
، وسد الذرائع
، والبراءة الأصلية
... وغيرها من الأصول المعروفة في المذهب، فكثيرا ما كان يصرح - في فتاويه - باعتماده على أصول المذهب
، ومثال ذلك لما سئل عن اختلاف الصانع ورب المتاع في السلعة، فأجاب: « وأما مسألة النزاع بين الصانع وصاحب الثوب، فإنّ أصل المذهب في أمثالها أن يكون القول قـول الصانـع مع يمينـه »
 .

ومما سبق عـرضه تبيّن أنّ الإمام الشاطبي كان أميـنا، وحريصا على تطبيق منهجه ولم يشذ عنه، فقد استقى أحكامه من النصوص أولا واعتمد عليها كثيرا، وكان في  استنباطه لا يحمـّل النص ما لا يحتمل، فهو يرى أن « الكتاب والسنة هو الطريق المستقيم وما سـواهما من الإجماع وغيره فناشئ عنهما »
؛ لذلك نجده في كتابه الاعتصام يُندد ببعض الفقهاء لإسرافهم في تقليد مَن سبقهم من العلماء من غير دليل ، ويحذّر العوام من الأخـذ  بفتاويـهم فيقـول : « فتأمـّلـوا يا أولـي الألباب كيف حال الاعتماد في الفتوى على الرجـال من غير تحرٍّ للدليل الشرعي، بل لمجـرّد العرض العاجل، عافانا الله من ذلك بفضله »
 .

كما أنكر على الذين يدّعون العلم وهم ليسوا من العلم في شيء ؛ إذ نجد الواحد منهم يـدّعي الإجماع فيفتي أهل الأهواء بما يوافق أهواءهم مع أن هذا المفتي لا يعرف عن الإجماع شيئا، « وهو لم يبرح من قطره ولا بحث عن علماء أهل الأقطار، ولا عن تبيانهم فيما عليه الجمهور ولا عرف من أخبار الأقطار خبرا، فهو ممن يُسأل عن ذلك يوم القيامة »
. 

كما أنكر تعصّب الفقهاء في زمانه لتمسّكهم بالمؤلفات المتأخرة في فقه الفروع، وانشغالهم بحفظها فلم يخرجوا عن هذه الآراء  قيـد أنملة، وتركوا الاجتهاد فاكتفوا بتقليد أقوال الأئمة والفقهاء المتأخرين الذين كانوا يحفظون الآراء من دون تحقيـق مسائلها، إذ ركنوا إلى التقليد والاعتمـاد على الفروع وتركوا الأصول ( الكتاب والسنة)، وأقوال العلماء المتقدمين، وفي هذا يقول الشاطبي: - متحسّرا على الحالة التي آلت إليها الفتوى في عصره - « تُتّهم الأدلة وأقوال العلماء المتقـدّمين، ويُحسن الظن بمن تأخّر، وربما نوزع بأقوال من تقدّم، فيرميها الرامي بالظنون واحتمـال الخطأ، ولا يرمي بذلك المتأخرين الذين هم أولى به... وإذا سئل عن أصل هذا العمل المتأخر : هل عليه دليل من الشريعة ؟ لم يأت بشيء... »
.

كما أنـكر على الذين يستـدلّون - على أقـوالهم - بأدلة محتملة ومجملة فقـال : « ويأتي بأدلة محتملة لا علم لـه بتفصيلها،كقوله هذا خير أو حسن وقد قال تعالى : ( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ( 
... فإذا سئل عن أصل كونه خيرا أو برا وقـف »
 .

ثم قال بعد ذلك: « فالحاصل مما تقدم أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا ضلال، وما توفيقي إلا بالله، وإنّ الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غير » 
.

كمـا أنكـر عليهم تعصّبـهم لـمذهب مالك فذكـر لنا ما لقيه الإمـام بقـي بن مخلـد،-  حين دخـل الأنـدلس آتيا من المشــرق - من فقهاء الأنـدلس - حتى صار مهجــور الجانب؛ لأنه كان يحمــل من العلـم ما لا يـد لهم به، حيث لقـي بالمشـرق أحـمد بن حنبل ، فــدرس عليه وأخـذ عنه مصنفـه، كما لقــي غيره، حـتى ألــّف المسنـد الـذي لم يصنــّف في الإســلام مثله. وكـان هـؤلاء المقلــدة قـد صمّمــوا علـى مـذهب مــالك، فـأنكــروا مـا عــداه ، وهــذا تحكيـم الـرجـال عـلـى الحــق، و الغـلـو فـي محبــة المـــــذهب . 

وعين الإنصــاف أنّ الجميع أئمة فضـلاء؛  لأنّ كـل واحد منهم سالك على طريق المكلف به ، فقد يــؤدي التّغـالي في التقليـد إلى إنكـار لِما أجــمع  الناس عــلى تـرك إنكـــاره 
.
المبحث الحادي عشر

حرصه على اتّباع السنة ومحاربته للبدع

لم يكن الشاطبي من العلماء الذين يفتقرون إلى حسّ المسؤولية، وتقدير ضرورة القيام بأعباء الوراثة النبوية في التربية والإفتاء والتعليم، فكان الإصلاح همه، ومقاومة البدع
 والمنكرات شغله؛ فحاول تنقية الأجواء الاجتماعية من رواسب الجهل والفساد، وتغيير الأعراف والعادات السيئة الجارية على غير منهج الإسلام .

كما نبه على ضرورة التمسّك بالسنة النبوية ؛ لأن في اتباعها نجاة في الدنيا والآخرة , فدعا الناس إلى نبذ البدع سالكا في ذلك طريق التوعية والتنوير خاصة لمـّا تولّى الإمامة والخطابة في الجامع الأعظم ؛ إذ حاول أن يُبين للناس المحدثات التي دخلت على السنن ، وفي ذلك يقول :« دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة والإمامة ونحوها، فلما أردت الاستقامة على الطريق وجدت نفسي غريبا في جمهور أهل الوقت ؛ لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد، ودخلت على سننها الأصلية شوائب المحدثات الزوائد »
.

وأمام هذه الحوادث والبدع والمنكرات وقف الشاطبي متردّدا وهو ما  صوره لنا بقولـه: «فتردّد النظر بين أن اتّبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس فلا بدّ من حصول نحو مما حصل لمخالفي العوائد، لاسيما إذا ادّعى أهلها أنّ ما هم عليه هو السنّة لا سواها؛ إلاّ أن في ذلك من العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل و بين أن أتّبعهم على شرط مخالفة السنة و السلف الصالح » 
؛ إلاّ أنه في الأخير اختار الدفاع عن السنة ومواجهة البدع متّبعا في ذلك أسلـوب التـدرّج في الدعوة لإحياء السنة ونبذ ما عداها من البدع، فقـال:« فرأيت أنّ الهلاك في اتبـاع السنة هو النجاة، وأنّ الناس لن يغنوا عني من الله شيئا، فأخذت في ذلك على حكم التدريج في بعض الأمـور»
.

ومع الأسف قُوبِل منهجه الإصلاحي بالرفض بل شنّع عليه خصومه و شهّروا به ورموه بالجهل، ويصف لنا الشاطبي حاله بحــزن عميق قائلا : « فقـامت علـيّ القيـامة، وتواترت عليَّ الملامة وفوَّق إليَّ العتاب سهـامه ونُسبت إلى البـدعة و الضلالة، و أُنزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة »
.

فنُسب إليه القـول بأن الدعاء لا ينفع، بسبب أنه لم يلتزم الدعاء بالهيئة الجماعية في أدبار الصلوات، عندما تولّى الإمامة بالجامع الأعظم .

ونُسب إليه الرفض 
، وبغـض الصحابة بسبب أنه لم يلتزم ذكـر الخلفاء الراشدين في الخطبة؛  مقتديا في ذلك بالسلف - في خطبهم -
 كما استنـد إلى رأي أصبغ و عز الدين بن عبد السلام، وهما ممن يرى أن الدعاء للخلفاء بدعة لا يصح العمل بها، وإنما ينبغي أن يدعو للمسلمين عامة . 

واتُّهم بأنه يحـرّض للقيام على الأئمة (يعني الحكام)؛ لعـدم ذكـره لهـم في الـخطبة .

ولما كان الشاطـبي ملتـزما في الفتوى بمشهـور المذهب رُمـي بأنه يميـل إلى الحـرج والتنطـّع في الديـن، وأنه لا يأخـذ باليسر، و الشـرع إنما جاء لرفـع الـحرج و تيسير الـحَزَنَ 
، وقد ذكرت - من قبل - الأسباب التي جعلتـه يلتـزم مشهـور المـذهب  المـالكـي .

واتُّهِـم أيضا بمعـاداته لأولياء الله ، إلاّ أنّه بريء من ذلك كله ؛ لأنّه أنـكر على طائفة ادّعت انتسابها إلى التصوف ؛ ولكن في حقيقية الأمر أنهم كانوا مبتـدعين مخالفين للسنة زعمـوا أن هـداية البشـر بأيديهم ، فأراد أبو إسحـاق فضـحهـم، وفـي هذا يقـول: « و تكلمت للجمهور على جملة من أحـوال هؤلاء الـذين نُسبوا إلى الصـوفية ولم يتشبّـهـوا بهـم »
 .

وبالغوا في اتّهـام الإمام إلى درجـة أن رمـوه بمخالفـة السنة والجماعة؛ لأنهم يرون أن المراد بالفرقة الناجية ما عليه عموم الناس، فردّ عليهم أن المراد بالجماعة التي يجب اتّباعها « ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه و التابعون لهم بإحسـان...»
 .

وبعد أن ذكـر الشاطبي ما نُسب إليه، بيّن أن كل ذلك وهم وهو منه بـرئ، فقال: « وكذبـوا عليّ في جميـع ذلك، أو وهمـوا، والحمـد لله على كـل حــال »
.

ومن خلال كل ما حكاه  أبو إسحاق –رحمه الله – يمكن تصوير جوانب من  الواقع المزري الـذي كان عليه المجتمـع الأندلسـي من انتشـار للفسـاد والبـدع، مما جعله يثبت أكثـر ويستمـر في دعـوته  لإحيـاء دين الحق بروح قوية وصلبة؛ لكن الغرض لم يكن قريب المنال، والمأمول دون الوصول إليه عقبات؛ فكما أن للحق رجالا، فإن للباطل حرّاسه؛ لذلك لاقى – رحمه الله - في قيامه بواجبه - كعالم واع - عناءً  شديداً حتى وصلت به حد المحنة إلى الشعور بالغربة وهــو بين  أهله وعشيرته، فلم تزده - هذه المحنة – إلاّ إصرارا على الحق وثباتا للدفـاع عن صفـاء الديـن ونقـاء عقيدته، متمسّكا بضـرورة تبصير الناس بحقائـق دينهم، داعـيا إلى الاحتكـام لميزان الكتـاب والسنـة ومنهـج الصحـابة ومـن تبعـهم من السلـف الصالح .

ولتحقيق ذلك حاول استخدام شتى الوسائل الممكنة فلجأ إلى تأليف كتابه المشهـور "الاعتصام" في البدع؛ لأنه « قلّما صُنِّف فيها على الخصوص تصنيف، وما صنّف فيها فغير كاف في هذه المواقف، مع أن الداخل في هذا الأمر اليوم فاقد المساعـد، عـديم المعين...»
.

كما لجأ إلى الإفتاء عندما كان يرجـع إليه الناس يستفتونه في أمـور دينهم فبيّن لهم السنة من البـدعة، والـحق من البـاطل. ولقد كان  للشـاطبي فتـاوى كثيرة في مجال البدع والمحدثات أذكر بعضها : 

منها فتواه في رجل أُشهد عليه انتحال طريقة الفقراء التي اشتهر بها أهل الإباحة الذين يحلّون ما حرّم الله، واُتّهم أيضا بطريقة أهل الزندقة الذين يظهرون الإسـلام ويستتـرون بالكفـر، وثبـت ذلك عند الحـاكم، كما شهـد عليه أحـدهم بأنه فسـّر قـوله تعـالى : ( الْحـَيُّ الْقَيـُّومُ (
 تفسيرا لا يليق بالمولى عز وجـل المـنزه عـن صفـات النقـص - تعـالى الله عـن أقـوال المفتـرين -؛ وافتـرى افتـراءات أخـرى منـها :

 لما سُئِل  عمن نقل هذا الكلام ومن ذكره له ؟ قال:« الفقير لا ينظر في كتاب ولا أسطار، وإنما يقول ما حصل في صدره، وشهد رابع وخامس برؤيته مع رجال ونساء على حالة اختلاط ومعاطاة الخمر فيما بينهم، وثبت هذا العقد عند الحاكم أيضا، فوقع النظر في هذه الشهادات مع اختلافها في ظاهر الأمر، وهل تقتضي حكما أم لا ؟ فإنّ كل واحد من الشهود الثلاثة شهد بمعنى غير ما شهد به صاحبه فربما سبق إلى بادي الرأي حين لم يتواردوا على معنى بعينه أنّ العقد غير مستقل؛ لأنه لم يشهد بمعنى تلك المعاني إلاّ شاهد واحد....»
.

فأجاب الشاطبي جوابا صارما حاسما فقال مؤكّـدا أن الشهود الثلاثة قد اتفقوا على معنى واحد يقتضي الحكم بقتله من غير استتابة، وبيّن سبب حكمه على هذا الرجل – من دون استتابة -؛ لأنه استتر بتلك الأقوال التي  قالها. وأما قتله فلأن شـهادة الشهود اجتمعت عـلى أنه كـافر بشـريعة محمـد صـلى الله عليه وسلم، فإن ( الحي القيوم ( من أسماء الله تعالى ثابت في الشريعة قرآنا وسنة، وعليه يكون تحريفه إلى ذلك المعنى السخيف كفراً يصحبه من الاستهزاء ما لا يخفى، وكل من كفر بشيء من الشريعة فهو كافر بجميعها، واستدلّ على ذلك بما نقل عن السلف الصالح، وما نص عليه أصبغ بن الفرج
.

أما تفسـيره لمعـنى العبـادة التـي يتوجـه بها الخلـق لربـهّم أنها مـجاز، « فالذي هو مفهـوم العمـوم من لفـظ المجـاز في هـذا المسـاق أنه باطـل، وأن العبـادة التي ينتحلهـا المسلمـون باطل لا حقيقـة لها ولا حـاصـل تحتـها، فهـو أيضا كفـر بكـل ما جـاء به محمــد صلى الله عليه وسلم مـن الأمـر بعبـادة الله والتـوجّه إليه بها مع استهـزاء وسخـرية .

ومثله قـوله: الفقير لا ينظر في كتاب ولا أسطار، إنما يقول ما حصل في صدره ، فإنه يقتضي الكفر بنقل الشريعة، إذ معناه أن الفقير غير محتاج إلى المنقولات بإطلاق لاستغنائه بما يُلقى إليه فهو نبذ للشريعة بجملتها »
، وهذا مذهب الزنادقة والإباحية حسبما نقله العلماء ومنهم: أبو حامد الغزالي .

وبناء على كل هذا قرر الشاطبي قتل صاحب هذا القول؛ لأنه كافر واستدل على ذلك بقول القاضي عياض
.

وسئـل أيضا عن حـكم ما تنتحله طـائفة من الفقـراء « يجتمعـون في بعض الليالي ويأخـذون في الـذكر ثم في الغنـاء والضـرب بالأكـفّ والشـطح إلى آخـر الليل » 
 .

فأجاب الشاطبي أن اجتماعهم للذكر على صوت واحد إحدى البدع المحدثات التي لم تكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زمان الصحابة ولا من بعدهم ، ولا عُرف ذلك قط من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، بل هو من البدع التي سماّها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلالة وهي مردودة.

واستـدل بعدة أحاديث منها قولـه صلـى الله عليه وسلم: ( مـن أحـدث في أمـرنا ما ليـس فيه فهـو رد)، كمـا استـدل بـرأي الحسـن البصـري وقـول الإمام مالك، ثمّ قـرّر أن هذا الاجتماع ليس مشـروعا فلا يصـحّ أن يُعبـد الله بـه 
.

وأما الغناء والشطح فمذمومان على ألسنة السلف الصالح، فقد روي عن الضحاك
، أن الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب . 

وقال الـمحاسبي
 : « الغناء حـرام كالميتة » .

أما الإمام مالك فقد سئل عن الغناء الذي يُفعل في المدينة ؟ فقال: إنما يفعله عندنا الفسّاق، وهذا محمـول على غناء النساء، وأما الرجال فغناؤهم مذموم أيضا بحيث إذا داوم أحد على فعله أو سماعه سقطت عدالته، لما فيه من إسـقاط المـروءة ومـخالفة السلف.

واستدل أيضا بما حكاه القاضي عياض عن التنيسي
، ثم قـال الشـاطبي:  « وعلى الجملة فواجب على كل من كان قادرا على تغيير ذلك المنكر الفاحش، القيام بتغييره وإخماد نار الفتنة به، فإن البدع في الدين هلاك، وهي في الدين أعظم من السم في الأبدان، والله الواقي بفضله »
.

والسؤال نفسه ألقي على الحفّار – أستاذ الشاطبي - فأجاب: « أن هذه الطائفة المنتمية للتصوّف في هذا الزمان وفي هذه الأقطار، قد عظم الضرر بهم في الدين، وفشت مفسدتهم في بلاد المسلمين... يظهرون ما انطوى عليه باطنهم من الضلال؛ من تحليل ما حرّم الله، والافتراء عليه وعلى رسوله... فهم أعظم ضررا على الإسلام من الكفار... بهيمة من البهائم في دينه، وما أوجب الله عليه في يومه وليلته، ليس عنده من الدين إلاّ الغناء والشطح، وأكل أموال الناس بالباطل... وهذا كله ضلال من وجوه: أعظمها أنهم يوهمون على عـوام المسلمين، ومن لا عقل له من النساء، ومن يشبههن في قلة العقـل من الرجـال، أنّ هذه الطـريقة التي يرتكبونها هي طريقة أوليـاء الله، وهي من أعـظم ما يتقـرّب به إلى الله، فيَضلـون ويُضلـون، وفي ذلك افتـراء على الله وعلى شـريعته وأوليائـه »
.

وسئل أيضا عن قراءة سورة الكهف بعد صلاة العصر من يوم الجمعة يقرؤها الناس على صوت واحد؟ فأجاب :«أن قراءة القرآن على الجملـة إما تذكرا لحفظه، أو للتفقه في معانيه، أو للاعتبار في آيـاته، أو لتعلّمه وتحفّظ مطلوبه، وجاء في فضل ذلك كثير من القرآن والسنة... أما قراءته بالإدارة وفي وقت معلوم على ما نص في السؤال وما أشبهه، فأمر مخترع وفعل مبتدع، لم يجر مثلُه قط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في زمان الصحابة رضي الله عنهم، حتى نشأ بعد ذلك أقوام خالفوا عمل الأولين »
.

وسئل الشاطبي: عن أهـل موضع نُبِّهوا على أنّ السنة في تكبير العيدين أن يكبرّ كل إنسان في خـاصة نفسه، بحيث يُسمع نفسه ومن يليه في طـريقه وفي مصلاه، من غير أن يكونوا على صوت واحد ففعل ذلك أكثرهم، وبقي عدد قليل لا يكبرّ في الطريق ولا في المصلى، فجهل ذلك بعض الناس، وقال : هذا يـؤدي إلى تعطيل شعائر الإسلام؛ لأن تكبيرهم على صوت واحد فيه الأجر من بدع الخير التي شهد الشرع باعتبار حسنها...
.

فأجاب بأن من لم يكبّر في مواضع التكبير فقد فاتته سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالسلف الصالح وكفى بذلك خسرانا، وأما قول القائـل: إن التكـبير على صـوت واحـد فيه الأجـر، فإن أثبت ذلك نقلا صريحا لا احتمال فيه عن السلف صح الأجر، وإلاّ فلا أجـر فيه البتّة.

وأما قوله: إنه من بدع الخير التي شهد الشرع بحسنها فغلط، إذ لا بدعة في الدنيا يشهد الشرع باعتبار حسنها، بل الأمر بضدّ ذلك، لقـوله صلى الله عليه وسلم: « كل بدعة ضلالة  » وأشبـاهه .

واستغرب الشاطبي بمـا استشهد به هذا المستفتي، وقال في آخر فتواه : « فإن كـان فهـم هذا المعتـرض مثل هذه المسـائل، فأحسـن الله عزاءه في فهـمه وعـمله به » 
.

ونلاحظ في هذه الفتـوى أن الإمام أبا إسحاق رد تقسيم القرافي للبدعة، حيث إن هذا الأخير مضى في تقسيم البدعة إلى الأحكام التكليفية الخمسة- تبعا لشيخه العز بن عبد السلام - 
.

ولا بأس أن أورد تقسيم العز للبدعة بصفة مختصرة :

1- البدعة الواجبة؛ ومثالها : الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك واجب؛ لأن حفظ الشريعة واجب، ولا يتأتّى حفظها إلاّ بمعرفة ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

2- البدعة المحرمة؛ ومثالها : مذهب القدرية، ومذهب الجبرية...
3- البدعة المندوبة؛ منها : إحداث الربط والمدارس وبناء القناطر.
4- البدعة المكروهة؛ منها : زخرفة المساجد و تزويق المصاحف.
5- البدعة المباحة؛ منها : المصافحة عقيب الصبح والعصر والتوسّع في اللذيذ من المأكل والمشرب والملبس والمسكن
.
 قـال الشاطبي عن هذا التقسيم: « إن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدلّ عليه دليل شرعي؛ بل هو في نفسه متدافع؛ لأنّ من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي، لا من نصوص الشرع، ولا من قواعده؛ إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثمَّ بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخيّر فيها، فالجمع بين عدّ تلك الأشياء بدعاً، وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها ،جمع بين المتنافيين »
.

ولقد سلّم الشاطبي للعز قسمي المحرّم والمكروه من جهة كونها بدعا، أما بقية الأقسام فردّها إلى قواعد الشرع، وفي هذا يقول : « فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة بدعا، بناءً - والله أعلم – على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص  المعيّنة ، وإن كانت تلائم قواعد الشرع...ولما بنى على اعتماد تلك القواعد استوت عنده مع الأعمال الداخلة تحت النصوص المعيّنة، وصار من القائلين بالمصالح المرسلة، وسمّاها بدعا في اللفظ كما سمى عمر- رضي الله عنه – الجمـع في قيـام رمضان  في المسـجد بدعة » 
. 

ثم ردّ على القرافي قائلا : « أما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخه، ولا على مراد الناس؛ لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم، فصار مخالفا للإجماع »
 .

فالشاطبي جعل كل ما أحدثه الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه ،كجمع القرآن ، وإقامة التراويح جماعة ...وغيرها، وكانت داخلة تحت قـواعد الشريعة وأصولها، عده ضمن المصالح المرسلة؛ لأن حقيقة البدعة أن لا يدلّ عليها دليل شرعي، لا من نصوص الشرع ولا من قواعده . 

وهناك مسألة أخرى استفسر فيها أحد المستفتين عن الوصية ليوُقِـف على إقـامة ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبر- أبو إسحاق - ذلك بدعة محدثة، وعليه فالإنفاق على إقامة البدعة لا يجوز، والوصية به غير نافذة 
.

وأجاب في مسألة قراءة الحزب بالجمع بأنها لا تدخل تحت معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (...وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلاّ حفّتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة...)
 ؛ لأن مالكا سئل عن ذلك فكرهه، وجاء مثل ذلك في العتبية
، كما اعتبر قول من قال بعد الفراغ من أذان صلاة الصبح " أصبح ولله الحمد " بدعة قبيحة أُحدِثت في المائة السادسة 
.

وأجاب عن ختم ليلة معينة من العشر الأواخر من رمضان والدعاء بعده، وزيادة الوقد على سائر الأيام، بأنّ ذلك ليس بمطلوب في الشرع، واستدلّ بما ورد في المدونة: وهو أنّ ختم القرآن ليس سنة لقيام رمضان، كما احتجّ بقـول مالك، وشيخه ربيعة الرأي، و الطـرطوشي. 

أما زيـادة الإيقـاد فقد قـال فيه: « إن ذلك أيضا لم يكن بعمل من تقدّم، فإنّ تعظيم الليلة أو الشهر بإيقاد النيران فيه تعظيم النار، مع زيادة السرف واجتماع الغوغاء، وظهـور المنكـرات باجتمـاع الرجـال والنسـاء، وغير ذلك مما لا يحلّ »
.

وعن مسألة خروج الناس يوم العيد قبل طـلوع الشمس بيسير، أجاب الشاطبي بالجواز، وأمّا الـذكر على صوت واحد، فليس في نقل الشريعة ما يدلّ عليه، وظاهر النقل أن كل واحد يكبّر جهـرا في خـاصة نفسـه 
 .

وسئل عن قراءة سورة " يّـس " عند غسل الميّت، فأجاب أنّ قراءة هذه السورة يكون عند الاحتضار، لا عند الغسل ولا عند الدفن
 . 

وأجاب من مسألة تصبيح القبر بأنها بدعة استنادا إلى قول الطرطوشي، وما حكاه القاضي عياض وغيرهما من العلماء
. وقراءة القرآن جمعا على القبور لها الحـكم نفسه أيـضا.

وسئل عن « قراءة الكتاب في المسـاجد للعـامة هل هو من مـجالس الذكر أم لا ؟ »
، فأجاب: بأن ذلك ليس من مجالس الذكر بل من مجالس القصص 
المكـــروهة عند السلف الصــالح 
.

وسـأله أحـد المستفتين عـن صنـاعة الأيـدي من طـرف الشمّـاعين من الشمع وغيره من المـواد كالعـجين، هل يـجوز ذلك أم يدخـل تـحت الوعـيد الـذي ورد في المصوّريـن ؟  فأجـاب : أن تصوير بعض الأعضاء على الانفراد ليس بداخل تحت الوعيد المذكور؛ حيث حكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن رأس الصورة إذا قُطِع جاز الانتفاع بباقيها استنادا إلى الحديث الذي رواه أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له جبريل : « فمرّ برأس التمثال يُقطع فيصير كهيئة الشجرة »
.

ثم قال: « فإنه يخُشى في استعمال أيدي الشمع أن يكون من باب الإسـراف المكروه إن كانت الأيدي ذات قدر. ويُخشى في استعمالها من العجين أن يكون من باب اللعب بنعمة الله تعالى والاستخفاف بها، وهو مظنة وعرضة لزوالها إن أحكمت الأيدي كإحكام الشمع، فإن لم يكن كذلك فالأمر أخف »
 .

فتصـوير الشمّاعين للأيدي بالشمع لم يعدّه الشاطبي من البدع بل عدّه جائزا إلاّ أنه خشي أن يكون استعمال هذه الأيدي من باب الإسراف، أو أنها تستعمل بالعجين فيُتلاعب بنعمة الله .

وسئل عمّا يفعله الناس- عـادة - بعد صلاة العيدين من تقبيل الرأس واليد والمنكب والمعانقة ثم نهوا عن ذلك فرجعوا وصيّروها مصافحة، وبقي يدعو بعضهم لبعض، هل يجوز ذلك أم لا؟

فأجـاب أن دعـاء بعضـهم لبعـض لا بـأس به استنـادا إلى ما رواه ابن حبيـب عن مـالك. وأما المصـافحة إن كانت كالمصـافحة عند السـلام فلا بـأس بـها
 .

وسئـل عن دعـاء الإمـام للجماعة في أدبار الصلوات، هل في السنة ما يعضّـده أو ما ينـافيه .

فأجـاب الشـاطبي : « ... أن دعـاء الإمـام للجمـاعة في أدبـار الصلـوات ليـس في السنة ما يعضّده، بل فيها ما ينافـيه، فإن الـذي يجب الاقتـداء به سيد الـمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت عنده من العمل بعد الصلوات إما ذكر مجرّد لا دعاء فيه كقوله: ( اللّهم لا مانع لما أعطيت) وأشباه ذلك، وإما دعاء يخص به نفسه كقولـه: ( اللّهم اغفر لي ما قدّمت وما أخّرت) وأشباهه. ولم يثبت أنه دعا للجماعة، ومازال كذلك مـدّة عمره ثم الخـلفاء الـراشـدون بعـده، ثم السلـف الصـالح إلى أن نصّ العلماء على أنّ الإمام إذا سلّم انصرف لا يقعـد في مـوضع إمـامته »
 .

فـهو يـرى أن دعـاء الإمـام والمأمومـون يؤمّنون بعد الصلوات المفروضة على هيئة الاجتماع بـدعة، إذ لم يفعله سيـد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، وكما أنّه لم يرد ذلك عن السلف الصالح. وقـد وقعـت هذه النازلة في غرناطة، ذكر أحداثها صاحب المعيار قائلا: « وقع النـزاع فيها بين الطلبة، وذلك أنّ إماما في مسجد ترك الدعاء في إثر الصلوات بالهيئة الاجتماعية المعهودة في أكثر البلاد، يدعو الإمام ويؤمّن الحاضرون ويُسمع المسمِّع إن كان، فصار هذا الإمام إذا سلّم من الصلاة مال إلى ناحية من نـواحي المسجد أو مضى إلى حاجته، وزعم أن ذلك بناء منه على ما بلغـه من فعل الرسـول صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده، حسبما نقله الأئمة في دواوينهم من السلـف والفقـهاء، وعـدّ فعل النـاس بـدعة محدثة لا ينبغي أن تُفعل، بل من شـاء أن يدعـو حينئذ دعـا لنفسه بغير هيئة اجتمـاع، فأنـكر عليه ذلك فقال: هذا هو الصـواب حسبما نـصّ عليه العلـماء، فبـلغت الشيـخ الأستـاذ أبا سعيـد بن لب، فأنكر ترك الدعاء إنكارا شديدا ... وقيـّد في ذلك تأليفا سماه: " لسان الأذكار و الدعـوات مما شرع في أدبـار الصـلوات "، ضمّنه حججاً كثيرة على صـحة ما للـناس عليه »
 .
إن هذه النازلة أثارت ضجة كبيرة،  فقد أرسل أحــد فقهاء غرناطة إلى ابن عرفة
 يسأله عن هذه المسألة - كما سأله عنها فقهـاء مـدينة سـلا 
 – فجـاء جوابه مؤيِّدا لابن لب
، ووقعت هذه النازلة بفاس أيضا
، واختلف شيوخهم فيها. وكذلك رد أبو الحسن النباهي
 على الإمام الشاطبي .

فالمسألة إذن أثارت جدلا كبيرا في الغرب الإسلامي؛ لذلك ارتأيت أن أعرض - باختصار -  أقوال بعـض العلماء في هذه القـضية فأقـول : 

اختلف العلماء في مسألة الدعاء بعد الصلوات المفروضة بالهيئة الجماعية، فمنهم من اعتبرها بدعة مستحدثة، ومنهم من أجاز ذلك بل جعلها أمراً مستحباً.

أولا – القائــلون بالمنــع :

1- الإمــام مـالك:

جاء في المدونة ما نصه : « قال مالك في إمام مسجد الجماعة، أو مسجد من مساجد القبائل قال إذا سلّم، فليقم ولا يقعد في الصلوات كلّها »
.

 فالإمـام مالك - هنا - بيّن ما يفعـله إمـام الجمـاعة بعد السـلام، وقد سئل عن قيام الرجـل بعد فـراغه من الصـلاة يدعـو قـائما ؟ فأجـاب : لـيس هـذا بصواب ولا أحب لأحد أن يفعله . 

وعلّق ابن رشد على المسائل التي سئل عنها مالك، ومن بينها مسألة الدعاء بعد الصلاة فقال: وهي كلها بدع محدثات لم يكن عليها السلف
 .

ب- الإمـام القـرافي :

ذكر في القاعدة الرابعة : في تمييز ما يُكره من الدعـاء  مما ليس بمكروه فقـال: « اعلم أن أصـل الدعـاء من حيث هو دعـاء الندب... ويعـرض له من جهة متعلّقـه ما يقتضي التحـريم وقد تقـدّم، وما يقتـضي الكـراهة، ولذلك أسبـاب خمسة...»
 .

ثم قال في السبب الثالث: « الكراهة كونه سببا لتوقّع فسـاد القلوب وحصـول الكبر والخُيَلاء كما كره مالك وجمـاعة من العلماء رحمهم الله لأئمة المساجد والجماعـات الـدعاء عقيب الصلـوات المكتـوبات جهـرا للحـاضـرين...»؛ ولهـذا قـال عمـر – رضـي الله عنه – لمن طـلب منـه الإذن في ذلك: « لا، إني أخـشى أن تشمـخ حتى تصـل إلى الثـريـا»
.

فالقـرافي كـرّه ذلك خوفا من أن تعـظم نفس الإمـام فيفسـد قلبه بسـبب التكبّر، فالأحسـن له - عنده - الترك حتى تحصل له السـلامة .

ج- الإمـام أبو العـباس القبّـاب
 :

سئل القباب عن هذا الموضوع فقال: « ...إنّ الذي عندي ما عند أهل العلم في ذلك ، من أنّ ذلك بدعة قبيحة، ولو لم يتّق منها إلاّ هذا الواقع من أن من ترك ذلك يرى أنه أتى منكرا وينهى عنه، وذلك من علامة الساعة أن يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا. وقد أخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم: ( كان إذا سلّم لم يقعد إلاّ مقدار ما يقول: اللّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت  يا ذا لجلال والإكـرام )، و أخـرج البخاري من حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يمكث إذا سلّم بمكانه يسيرا »
.

د- الإمام ابن تيمية:

قال شيخ الإسلام : « أما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقيب الصلوات فهو بدعة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم »
.

فالإمام ابن تيمية جعله بدعة؛ لأنّ الدعاء – عنده - بهذه الهيئة لم يكن موجــودا في عهده صلى الله عليه وسلم .

ثانيا : القـائلون بالجـواز :
أ- الإمـام ابن لـب  :

  ألّـف في ذلك كتابـا ردّ فيه على الشـاطبي واستـدل بعـدّة حجـج فقـال : «إن غاية ما يستند إليه المنكر أن التزام الدعاء علىالوجه المعهود، إن صحّ أنه لم يكن من عمل السلف، فالترك ليس بموجب لحكم في المتروك إلّا جواز الترك وانتفاء الحرج فيه خاصة، وأما تحريم أو كراهة فلا، لاسيما ما له أصل جملي كالدعاء، فإن صح أن السلف لم يعملوا به، فقد عمل السلف بما لم يعمل به من قبلهم مما هو خير كجمـع المصحف ثم نقطه وشكله... وقال عمر بن عبد العزيز: " تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور فكذلك تحدث لهم مرغِّبات، بقدر ما أحدثوا من الفتور، وجاء آفة العبادة الفتـرة، وفي القرآن : ( وتعاونوا على البر والتقوى ( ...»، ثم ذكر فـوائد الدعاء الجماعي فقال : « مثل أن أكثر الناس لا يعرف ما يدعو به، وقد يعرف يـدعو بما لا يجـوز، وقد يلـحن في الدعـاء وقد لا ينشـط له وحـده، فإذا اجتمـع عليه ارتفـع المـحذور »
، وأتـى بالأحـاديث في الدعـاء إثر الصـلوات.

ب- الإمام ابن عـرفة :

سئل من مدينة سـلا عن هذه المسألة فقـال :« مضى عمل من يُقتدى به في العلم والدين من الأئـمة على الدعـاء بأثر الـذكر الـوارد إثر تمام الفريضة، وما سمعت من ينكره إلاّ جـاهل غير مقتـدى به... وخـرّج عبد الرزاق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أيّ الدعـاء أسـمع ؟ قال : ( شطر الليل الأخير وأدبار المكتوبة )، وصححه عبد الحق وابن القطان، وذكر الـرواية الإمام المحدّث أبو الربيع في كتـاب مصبـاح الـظـلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قـال : ( من كانت له إلى الله حـاجة فليسـألها دبـر كل صـلاة مكتـوبة ) والله حسيب أقـوام ظـهر بعضهم، ولا يُعلم له شيخ ولا لديهم مبادئ العلم الذي يفهم به كلام العرب والكتاب والسنة، يفتون في دين الله بغير نصوص السنة »
.

ج- الإمام أبو الحسن علي النباهي :

ردّ على الشاطبي قائلا: « وتقرّر أوّلا أنّه لم يرد في الملّة نهي عن الدعاء دبر الصلاة على ما جرت به العادة اليوم من الاجتماع ؛ بل جـاء التـرغيب فيه على الـجملة »، ثم استدل بعدة أحاديث موروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدلّ على أنّه كان يـدعو دبر الصلوات منها؛ قوله صلى الله عليه وسلم: ( ثلاثٌ لا يحلّ لأحد أن يفعلهن، لا يؤمّ رجل فيخصّ نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعـل فقـد خانهم...)،  ثم ذكـر قول عبد العزيز التـونسي في شـرحه لكتاب الأحـكام: « مجمل نهيه عليه السلام على أن يـخص نفسه في الـدعاء، عـامٌ في كل دعاء في الصلاة وما يتّصل بها من الأدعية التي يدعو بها الأيمة أدبـار الصلـوات...» 
.

وفي آخر الرسالة قال النباهي مؤكّدا على مشروعية الدعاء عقب الصلوات المفروضة: «ومن الأمور التي هي من الشهرة بمثابة المعلوم بالضرورة استمرار عمـل الأيمة في جميع الأقطـار على الـدعاء أدبـار الصلوات في مسـاجد الجمـاعـات، واستصحاب الـحال حجة عند الجميـع»
 .

د- القـاضي أبو مهـدي عيسى الغـبريني
: 

سئل عن هذه النـازلة فـأجاب: « الصـواب جواز الدعـاء بعد الصـلاة على الهيئة المعهـودة إذا لم يعتقـد كـونه من سنن الصـلاة وفـضائلها أو واجباتها، وكذلك الأذكـار بعدها على الهيئة المعهودة...»
.

هـ-  الإمام السيوطي:

ألّـف رسـالة سمّاها:" نتيجة الفكر في الجهل بالذكر"، قائلا فيه: « لا كراهة في شيء من ذلك، وقد وردت أحاديث تقتضي استحباب الجهر بالذكر وأحاديث تقتضي استحباب الإسرار به، والجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص». ثم ذكر أحاديث كثيرة تدل على جواز الجهر بالذكر. كقوله صلى الله عليه وسلم: (​ يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ) والذكر في الملأ لا يكـون إلاّ عن جهر.

 وفي حـديث آخـر أخـرجه مسـلم و التـرمذي عن معـاوية ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خـرج على حلقة من أصحـابه فقال : ما يجلسكم ؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمـده، فقال: إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يبـاهي بكم الملائكة ) 
.

 وأخرج الشيخان عن ابن عباس قال:« إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس:  كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته »، وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي وصحّحه، والنسائي وابن ماجه عن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( جاءني جبريل فقال : مُر أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتكبير )
.

وبعدها قال السيوطي : « إذا تأملت ما أوردنا من الأحاديث عرفت من مجموعها أنه لا كراهة البتة في الجهر بالذكر بل فيه ما يدل على استحبابه إما صريحا أو التزاما؛  وأما معارضته بحديث (وخير الذكر الخفي) فهو نظير معارضة أحاديث الجهر بالقرآن بحديث المُسرّ بالقرآن كالمسر بالصدقة، وقد جمع النووي بينهما بأنّ الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى به مصلون أو نيام ، والجهر أفضل في غير ذلك لأن العمل فيه أكثر؛ ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط »
.

ثم بعد ذلك حاول التوفيق بين الآيات والأحاديث التي جاءت تنصّ على الجهر والسر في الدعاء ثم رجّح الآيات والأحـاديث التي جاء فيها استحباب الدعـاء جهـرا
.

وبعـد عرض ما سبق يمكـن أن أقـول:

 إنّ كل من دعا سرا أو جهرا  منفردا أو جماعة بعد الصلوات المفروضة فعمله مقبول؛ بشرط ألاّ يعتبر ذلك من سنن الصلاة أو من واجباتها؛ فالدعاء جهرا عقب الصلوات المفروضة على الهيئة الجماعية يدخل في حيز المطلوب من أعمال الخير والبر، وجاء الترغيب فيه بالجملة، كما أن له ما يثبت حجيته في عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، فهناك أحاديث كثيرة أذكر منها ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس قال : إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قــال  ابن عباس: « كنت أعلـم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته»
،  وغيرها من الأحاديث التي ذكرها السيوطي في الحاوي.

وكذلك ما روي في الـحديث القـدسي ، قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: ( يقـول الله تـعـالى: أنـا عنـد ظـن عبـدي بـي، وأنـا معـه حـين يـذكـرني، فإن ذكـرني في نـفسـه ذكـرته في نفـسـي، وإن ذكـرني في مـلأ ذكـرتـه في مـلإ خـير منـهم، وإن اقتـرب إليّ شـبراً اقتـربت إليه ذراعـا،  وإن أتـاني يـمشـي أتـيتـه هـرولـة )
.

أمّـا الإمام مالك « فقد كـرّه الاجتمـاع للـذكر عقب الصلـوات وغيرها، إنما هو من باب سـد الذرائـع ؛ لأنه خـاف إن هو أقـرّ ذلك، وإن كان مبـاحا في الأصـل منـدوبا إليه، ويطـول الـزمان بفعـله، فيعتقـده الـجاهـل أمـراً لا يسعـه تـركه؛ معتمـدا على إقـرار مالـك له مع إمامتـه بدار الهجـرة، وقرب زمـانـه من زمـان الوحـي؛ ولذلك فإن كـراهيته لم تكـن في الحقيقـة للفعـل بل لما يـؤدي إليه مـن الاعتقـاد، أمّـا اليـوم فهذا الاحتمـال بعيـد؛ لأن المقـرّ ليس هـو مـالك، ولا هـذا الزمـان هـو ذلك »
.

فالإمـام مـالك رفـض الدعـاء الجمـاعي عقـب الصلـوات المفـروضة خـوفا من أن يعتـبر من سنـن الصـلاة أو واجبـاتها، فـإنكـاره له من هذا البـاب، أمّـا الآن فهـذا الاحتمـال غير وارد. ورأيـه في هذه المسـألة يماثل رأيه في مسـألة صيـام ستـة أيـام من شـوال؛ حيث كـرّه صيامـها خـوفا من أن يلحـقه بعـض الجهـلة برمضـان، عمـلا بقـاعدة سـدّ الذرائـع .

ولما سئـل الهبـطي
 عن قـول بعضـهم أن الـذكر بالـجهـر فيه الـرياء والمبـاهاة، وربما كـان حيـلة لاستمـالـة قلـوب الـخلـق أجـاب: بـأن ذلك شـيء لا يعـلم حقيـقته إلاّ الله سبـحانه وتعـالى والإنسـان بصيـر عـلى نفـسه، ولو كـان العمـل يقطـع مخـافة الـوقـوع في ذلك مـا اجتمـع قـوم عـلى خـير قـط، ولا تصـدّر فيه متصـدّر قـط 
.

كمـا أنّ في الدعـاء جماعـة تعـاوناً على الـخير، وتحفيـزاً للهـمم، وهذا يطـرد النـوم ويزيـد في النشـاط للإقبـال على الطـاعة . 

جـاء في شـرح مـتن الرسـالة أنّه:« استمرّ العمل عندنا بإفريقيـة على جـواز ذلك، وكان بعـض من لقيته ينصـره، بأنّ الدعـاء ورد الحثّ  عليه من حيث الجمـلة فقال تعـالى: ( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم ( ، وإذا صـار شـائعا ذائعـا فعلـه كما هو عنـدنا، فالغـالب على من نصـّب نفسـه لذلك، نفـي العـجب والله أعلم »
.

 فـما أجـمل أن ندعـو بدعـاء واحـد إلـى رب واحـد، - خـاصة - وأمتنا الإسـلامية اليـوم قد اشتـركت هـمومها وضعـف سـاقها وتكـالبت عليها سـائر الأمـم- ؛ حيث يستشـعر المسلمـون، أن لهم هـدفا واحـدا، ومبدأ واحـدا، وربا واحـدا  يلجـأون إليه بخشـوع وسكينة ووقـار، وعلى طهـر وتدبـّر، خـاصة وأنه قـد جـاءت أحـاديث ترغـّب فـي الـذكر بالـجهر والجمــع، كمـا أنه ليـس له معـارض في القـرآن أو السـنة.

 وفي هـذا يقـول الشـافعي: « كـل ما له مستنـد من الشـرع فليـس ببـدعـة، وإن لم يعمـل به السـلف؛ لأنّ تـركهـم للعمـل به قد يكـون لعـذر قـام لهم في الـوقت، أو لما هو أفضـل منه أو لعـله لـو بلـغ جميعـهم عُمـِل به، والأحـكام مأخـوذة من الشـارع وقد أثبـته، نعـم، وقد اختـلفوا أيضا فيـما لم يـرد له معـارض ولا مثبـت، هـل هو بـدعة ؟ وقـالـه مالـك، أو لـيس ببـدعة وقـاله الشـافـعي، مستنـده الـحـديث: ( مـا تـركـه لـكـم فـهـو عـفو) »
 .

فمسـألة الـدعاء الجمـاعي عـقـب الصلـوات الـمكتـوبة كمسـألة الاجتـمـاع في صـلاة التراويـح التي بـادر بـها عمـر بـن الخـطاب. 

أما إذا قلنا  بأن الدعـاء الجمـاعي بعد الصـلوات بـدعة فهذا يعـني أننا نقـول بأن الأمـة الإسـلامية كلـها مبتـدعة مادامـت تدعـو بهذه الهيئـة أعقـاب الصلـوات، وهذا لا يصـح من وجهـين :

1- أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة.

2- أن الأمـور المختلف فيهـا بين العلمـاء – المعتـرف لـهم بالـفضـل والـرسوخ في العلـم- لا يصـحّ أن يتّهـم الطـرف المخـالف له بالبـدعـة .

ومن خـلال هذا المبـحث يتبيّن  أن الشـاطبي في حكمـه على بـدعية كـثير من المسـائل إنّمـا كـان مقـلّـدا لـمذهب مـالك تقـليـدا صـارمـا؛ لأن هـذا الأخـير [مـالكاً] كـان يـرى أن كـل عـمل لم يـرد عـن السلـف فعـلـه، فالعمـل به بـدعـة؛ لأنهم لم يتـركوه إلاّ لأمـر عندهـم فيه، فإنـّهم كانـوا أحـرص النـّاس على الـخير وأعـلم بالسـنة .

 وفي هـذا يقول ابـن وضّـاح: « فقـد كـان مـالك يكـرّه كـل بـدعة وإن كـانت في خـير...» 
.

وعلّق الإمـام الشاطبي على قـول ابن وضّـاح قائلا: « وجميع هذا ذريعة لئلا يتّخـذ سنة ما ليس بسنة، أو يعدّ مشـروعا ما ليس مشروعا »
.

 المبحث الثـاني عشـر

أســـلوبـــــــه

المطّلع على فتـاوى الإمـام الشاطبي والمتـأمّل فيها يجدها جـاءت في شكل أسئلة وأجوبة، وفي أسلوب رسائل، وصيغة خطابات بين السائل والمجيب، فكانت هذه الصبغة هي الغالبة، إذ  تنطلق فتاويـه من أسئلة موجهة إليه، يأتي نصها - في الغالب - قصيرا فتكون أحيانا في نصف سطر، ومثال ذلك عندما سئل عن مـراعاة قول ضعيف أو رواية ضعيفة
، وقد تكون في سطر كسؤال أحدهم عن تخمير أواني الخمر، التي اختلف العلماء فيها على قولين؟
، وقد تـرد في سطرين فأكثر
 وهكذا... وقد تطول إلى أن تصل إلى تسعة عشر سطرا فأزيد
.

هذا عن السؤال، أما الجواب فقد يأتي مختصرا خـالٍ من التعليل والتدليل إلى أن يبلغ سطرا فحين سئل عن قول (أصبح ولله الحمد) بعد الفراغ من أذان صلاة الصبح
 أجاب:« أن قولهم أصبح ولله الحمد، زيادة في مشروع الأذان للفجر فهو بدعة قبيحة أحدثت بعد المائة السادسة »
، وكذلك لما سئل عن قراءة الكتاب للعامة كان جوابه مختصـرا جدا ثم ختـم جوابه عن هذا السـؤال قائلا: « وشـرح ذلك يطـول »
، وقد يكون سبب هذا الاختصار أن هذه المسائل أو النوازل ، كثر السّؤال عنها، وشاع جوابه عليها، إذن فلا مسوّغ لإطالة الجواب عنها، لذلك نجده في إحدى فتاويه التي لم تتجاوز السطرين يقول: « وقد عرفتم مذهبي في هذه المحدثات، فلا أعيده »
.

وبالمقابل نجده قد أطال النفس في الجواب عن كثير من المسائل ليخلّصها من الإبهام والغموض والإشكال، فيورد النقول ويعرض الحجج والأدلة ، فيستدل بالنقل والعقل ويردّ على أدلّة من يرى خلاف قوله، ويحاول الإقناع قدر المستطاع إلى أن تصل إلى أكثر من ثلاث صفحات
، خاصة إذا تعلق الأمر بقضية خطيرة تمسّ بفكر الأمة ومعتقداتها، وتزعزع استقرارها، كفتواه في جماعة تسمّت بالفقر وادّعت أنها من الصوفيّة؛ إذ كانت تجتمع في الليل للذكر والغناء والرقص، فردّ عليها ردّا مطوّلا معتمدا على أحاديث نبوية وأقوال السلف الصالح، وداعيــاً إلى تغيير المنكر وإخماد نار الفتنة؛ لأن البدع في الدين هلاك، بل هي أعظم من السّم في الأبدان
.

وطريقة الشاطبي في إصدار فتاويه طريقة عالم محقق، ونزيه يأخذ المسألة فيعرض فحواها – غالبا - ثم يورد الجواب معتمدا في ذلك على القرآن الكريم، وما قاله المفسرون نقلا عن الصحابة -  رضي الله عنهم – كما يعتمد على الأحاديث النبويّة التي أخذها من كتب السنة خاصة منها الصّحاح
، وإن لم يجد في المسألة نصا (قرآناً وسنةً) يذكر أقوال وآراء أشهر الفقهاء المتقدمين الذين لهم قدم راسخ في العلم كالإمام مالك، وابن القاسم، والقرافي، والعتبي، وابن العربي، والباجي، والغزالي... وغيرهم من العلماء الأجلاّء، وأحيانا نجده يعقّب على أقوال هؤلاء تعقيبات تختلف باختلاف موقفه من القضيّة. فإذا خالف أحدهم عقّب عليه بالردّ المعتمد على الحجة كقوله لأحد المستفتين: «وربما يغترّ هذا القائل بكلام القرافي أو من نقل عنه، وهو غلط بسطته في غير هذا الموضع، ثم استـدلاله بما استشهد به أغـرب..»
. فالشاطبي يردّ - هنا - على من قال بالبدعة الحسنة اعتمادا على قول القرافي في تقسيمه للبدع على الأحكام الشـرعية الخمسة، واعتبر تقسيمه غلـطا غير مقبـول - وقد سبق بيان ذلك - .

كما نجده يرد على القائلين بأن العقل يحسّن  ويقبّح ، مؤكداً على أن هذا مذهب أهل الضلال
؛ لأنه « قد علم بالتجارب والخبرة السـاريـة في العالم من أول الـدنيـا إلى اليوم أن العقـول غير مستقـلة  بمصالـحها استـجـلابا لهـا أو مفاسـدها استدفاعا لها »
.

 ويـؤكد الشاطبي في مـوضع آخـر أنه : « يتقـدم النقـل متبـوعا، ويتأخـر العقـل تابعـا، فلا يسـرح العقل في مجـال النظر إلاّ بقـدر ما يسـرّحه النقـل »
.

وإذا لم يجد الشاطبي في المسألة أقوالا للعلماء يلجأ إلى النظر عن طريق القياس، ومراعاة مقاصد المكلفين، وأعرافهم وأحوالهم، فينظر إلى المصالح
، فما رآه يحقق مصلحة المستفتي حكم بالجواز وما رآه يؤدي إلى مفسدة وضرر حكم بعدم الجواز. 

كما يظهر من فتاويه مخاطبة الناس بلغة عصرهم، متوخيّا السهولة والدقّة مجتنبا المصطلحات الغامضة والألفاظ الغـريبة، ويعضّد منهجه هذا، ما رُوي عن علي رضي الله عنه : (حدّثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يُكَذّب الله ورسوله)
 .كما أنه اعتمد على مخاطبة العقول والألباب بالحجة لا بإثارة المشاعر والعواطف بالمبالغات، فترك التكلّف في استخدام العبارات الصّعبة والأساليب المعقدة؛ لذا جاءت لغته سهلة قريبة مأنوسة – يفهمها العام والخاص- على الرّغم من أنه يعدّ من كبار المتظلّعين في اللغة، وغالبا ما يذكر الحكم مقرونا بالحكمة والعلّة، مرتبطا بفلسفة التشريع الإسلامي ليزيل الحرج والارتياب من صدور المستفتين، فهذه هي طريقة القرآن والسنة، فالقرآن حين يفتي في المحيض يقول: ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض)
، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبّين لهم أن علة الحكم – وهو الأذى - مقدمة للحكم نفسه وهو الاعتزال
، ومن أمثلة ذلك في القرآن كثير جليل.

أما في السنة فعندما نتأمّل فتاويه صلى الله عليه وسلم؛ بل كل ما أُثر عنه نجده مشتملا على الحكمة والعلة من تشريعه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنّما جعل الاستئذان من أجل البصر)
.

وسلك الإمام الشاطبي مسلك النّصح والإرشاد فكان يكتب لبعض أصحابه ينصحهم لمواصلة الدعوة إلى الحق والثبات عليه، ودعاهم إلى التأدّب بما أدّب الله به نبيّه صلى الله عليه وسلّم، كما أوصاهم بالصبر على البلاء والمشي على طريق الصواب لنيل رضى الخالق أما رضى المخلوق فلا يغني من الله شيئا
 .

كما كان يوجه المستفتين إلى ضرورة الالتزام بأحكام الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وبمنهج السلف الصالح .

وأحيانا نجد حدة الشاطبي بادية من سياق كلامه لاسيما في الفتاوى الخاصة بالبدع؛ ذلك لأن المحدثات انتشرت في بقاع الأندلس وعمّ الفساد ، فظهرت جماعات تدّعي أنّها من الصوفية تأكل أموال الناس بالباطل وتعتقد أن هداية الناس بأيديها، وأن لهذه الجماعة تفسيرات خاصة بالقرآن
، فحاول الرد على هؤلاء بالحجة والبرهان، يقـول في إحـدى الفتـاوى مخاطبـا هـذه الجماعة التي ادّعت التصوف:« اتقوا الله يا معشـر القراء، وخذوا بطريق من كان قبلكم »
، ويقول في أخرى: « إن كان فهم هذا المعترض مثل هذه المسائل، فأحسن الله عزاءه في فهمه وعلمه به »
.

فهذا النص دليل ظاهر صريح يعبّر عن مدى تألّمه وحزنه لما آل إليه هؤلاء من جهلهم بالدين الحق فتركوا السنة وأماتوها، واتّبعوا البدع وأحيوها.

ونـجد في بعض فتاويه عاطفة جيّاشة تفيض رأفةً ورحمةً، تدل على رقّته وإحساسه المرهف، ومن ذلك ما كتبه مواسيـا لأحـد الدعـاة لما بثّ له حـزنه وظلـم الناس: « ثم وصلني بعد ذلك أنكم أُخّرتم عن الإمـامة بـموضعكـم وتقـديم غيركـم
  ( وعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) 
 ، ) فَعـَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَـلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) 
. وقال لآخـر « وعلى الجملة فالزمان زمان وقوع ما أخبر عنه الصّادق المصدوق صلى الله  عليه وسلّم، وأن المتمسّك فيه بدينه كالقابض على الجمر، ولكن الأجر فيه بحول الله جزيل ورب العزة بحفظ الحوزة كفيل. فلا عليكم فإن الله معكم ما قصدتم وجه الله بأعمالكم وثابرتم على اتباع الحق والمشي على طريق الصواب، ورِضى المخلوق لا يغني من الله شيئا، والله سبحانه يتولاني وإياكم بما تولى به عبـاده الصالحين. وما ذكـرتم من حـال صنفنا في هذه المقامـات، فاصبر فإن العـاقبة للمتقين»
.

فهذه كلمات طبيب ماهرٍ، تشفي القلب، وتثلج الصدر، وتضمّد جرح هذا العليل الذي سخـط عليه الناس؛ لأنه أراد تغيير المنكر والدعوة لدين الحق .

وتدل فواتح الفتاوى و خواتمها أنها صيغت في رسائل موجـهة للمستفتـين – كما أسلفت الذكر- وهي تفصح عما تبتدئ به الرسائل أو تفتتح به رؤوس المسائل، فنجد بعضها بدأت بالحمدلة، يقول في إحدى فتاويه (الحمد لله، إذا لم يتفق الفرّان مع الإمام على ما قاله الأستاذ...) 
.

وأحيانا أخرى يبدأ جوابه بالدعاء ليوفقه الله في الجواب فيقول : (الجواب عن الأول والله الموفق للصواب...)
.

ذيّـل الشاطبي بعض فتاويه ووقّع عليها وذلك بذكر اسمه فيقول: (قال هذا وكتب العبد إبراهيم الشاطبي لطف الله به، والسلام على من يقف عليه ورحمة الله)
، وفي فتاوى أخـرى يقـول: (من كاتبه إبراهيم الشاطبي...)
 وهذا ضـرب من التوثيق، لإثبات نسبتها إليه.

غالبا ما يختم فتاويه بقوله: (فهذا ما ظهر لي من الجواب وبالله التوفيق)
، ومرة أخرى يقول: (هــذا أقرب ما يظهـر لي في المسألة والسلام)
. ونجده مرات كثيرة يختم فتواه بـ (والله أعلم)
، وقال في إحدى الفتاوى للمستفتي: (فإن رضيهم بهذا النظر من غير نص أستند إليه في  المسألة، وإلاّ فأنتم أعلم)
، وهذا ينـمّ عن التواضـع في العلـم والإنصاف في الاجتهاد والاعتراف بالعجز، ذلك أن المفتي يبذل جهده و يستفــرغ وسعه لبيان ما أشكل من المسائل، فهو بشر غير معصوم معرّض للإصابة والخطأ، وهذا دأب الصحابة والتابعين – رضي الله عنهم - ومن أتى بعسدهم من العلماء الراسخين في العلم، وفي هذا الشأن يقول ابن عبد البر في فصل الإنصاف في العلم: « من بـركة العلم وآدابه الإنصـاف فيه، ومن لم ينصـف لم يفهـم ولم يُفهم »
 ، ثم أورد آثارا تـدل على هذا الأصل منها ما أثر عن علي - رضي الله عنه-: « أنه سئل في مسألة فقال فيها. فقال له الرجـل : ليس كـذلك يا أمير المؤمنين ولكـن كــذا وكــذا، فقـال عــلي: أصبت وأخطـأتُ، وفـوق كـل ذي علـم عليم »
.

ويذكر الشاطبي سبب ميله للاختصار- أحياناً - في فتـواه فيقول: « هذا منتهى ما سمح به الخاطر على حال اعتلال وضعف الجسم، وللميل إلى غاية الاختصار، فإن المسألة تحتمل من الكلام أكثر من هذا فليسمح المطلّع وهو أهل السماح، وليغضّ عما احتـوى عليه من الخطأ والوهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتـه »
.

وذيل إحدى فتاويه قائلا: « وكتب بذلك خطه العبد الفقير إلى رحمة ربه: إبراهيم الشاطبي المذكور في العشر الأواخر لذي قعدة عام ستة وثمانين وسبعمائة »
. 

وهذا يدل على أنه تولى هذا المنصب إلى آخـر أيام عمره
، فما كان يمنعه – تقدم سنه - واعتلال صحته  عن التصدي لنوازل الأيام ووقائعها المستجدة لخدمة أبناء جلدته، لإدراكه عظيـم هذه المسـؤوليـة.

المبحث الثالث عشر

موضوعات فتاويه ومجالاتها

إن الإفتاء يكون في الأحكام الاعتقادية، والأحكام الأصولية والأحكام الفقهية التكليفية، والوضعية، فهو يدخل في كل ما يكـون مطلوبا لـرب العباد مـن العبـاد، أو موضوعا من رب العباد للعباد؛ ذلك لأن الإفتاء هو تبليغ وإخبار عن أحكام الشريعة لمن سأل عنها.

ويجد المتتبع لفتاوى الإمام الشاطبي أن المسائل والموضوعات التي شغلت بال الأندلسيين وأذهانهم ، وطرأت في حياتهم، ودفعتهم  للاستفتاء كان معظمها راجعا إلى المسائل الفقهية المعـروفة في أبـواب العبادات: كالطهـارة 
، والصـلاة 
، والصيـام 
، والزكـاة
...

ومما شغـل  الأندلسييـن – أيضا – أحكـام الأيـمان
، ونـوازل النكـاح
، والطـلاق
، وكـذا أبـواب المعـامــلات التي تتشـعّب مـجالاتهـا وتتنـوّع، ومنـها: نـوازل البيـوع
، والشفـعـة
، والإجـارة، والكـراء
، ونـوازل الشــركة
، 
والقسمة
، ونـوازل الوقف (الأحباس)
، وأيضا نـوازل الجنـايات
، والميراث
...

واشتملت بعض فتاويه على أمور تعليمية، فمنهم من كتب إليه يسأله شرح بعض الأحاديث النبوية كقوله صلى الله عليه وسلم: ( ما تقرّب عبدي إليّ بشيء أحب إلي مما افترضت عليه )
، فقد شرحه الشاطبي شرحا وافيا، وكحديث: ( كل بـدعة ضـلالة )
.

ومنهم من كان يبث له أحزانه مما يصيبه من نكبات هذه الدار فكان يكتب لهم وصايا وتوجيهات ترشدهم إلى الثبات على الحق
، ووجوب الصبر فالعاقبة للمتقين. وهناك من المستفتين من كان يسأله عن أمور خاصة بالاجتهاد كمراعاة القول الضعيف
، وعن الكتب التي ينبغي أن يعتمد عليها طالب الفقه
، كما استفسر أحدهم عن أي العلوم أفضل لدراستها
.

وسأل كثير من الناس عن البدع التي كانت متفشّية في عصر الشاطبي بشكل ملحوظ، فحــــاول الإمام مقاومتها قدر طاقته مصراً على مواصلة الدعوة إلى السنة وسيرة السلف الصالح، ونبذ التدين الزائف؛ لذلك أثرت عنه فتاوى كثيرة في مـجال البـدع والمـحدثات بلـغ عـددها خمـس عشـرة فتـــــوى.

أما الأحكام الاعتقادية ومسائل علم الكلام ، فلم أجد فتـوى خـاصة في هذا المجال إلاّ ما جـاء عــرضا، كالفتـوى التي شـرح فيها حـديث ( ما تقرّب عبدي إليّ...)، حيث قال فيه:« الكلام على هذا الحديث... من وجوه والذي يقع فيه الإشكال منها قوله: كنت سمعه الذي يسمع به، فإنه مشكل من جهة جعل الباري تعالى سمعا للعبد وبصـرا ويـدا ورجلا، فإنه محال من جهتين؛ إحداهما: نسبة ما بين الباري تعالى والعبد، وذلك يقتضي كون الباري شبيها بالعبد والتشبيه لا يجوز؛ لأنه يلزم منه في الباري ما تقتضيه العبودية من لوازم الحدوث، من الجسمية وأشباهها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

والثانية : أن ذلك يفهم منه أن الباري بنفسه هو السمع والبصر واليد والرجل فيلزم أن يكون الشيء الواحد أشياء متعددة، وأن الباري تعالى سمع وبصر ويد ورجل، وذلك كله محال »
 .

فقد بيّن الشاطبي أن ظاهر الحديث يلزم منه هذه المحالات؛ لذلك لا ينبغي الأخذ بظاهره الذي يقتضي تشبيه الله تعالى بالعبد، وأن الله نفسه هو السمع والبصر - تعالى الله عن ذلك - وإنما ذلك محال فوجب النظر في تأويل هذا الحديث فيكون التقدير : كانت طاعته أو تقواه سمعه وبصره
 .

كما تكلم في أسماء الله تعالى : فقال : « فإن (الحي القيوم) في أسماء الله ثابت في الشريعة قرآنا وسنة على معناه المفهوم الخاص والعام » ردا على الذي حرّف تفسير هذه الآية إلى معنى خسيس
 .

كما اعتبر القائلين بأن العقل يحسّن ويقبّح من أهـل الضلال
، فالمسائل المتعلقة بعلم الكلام لم يُستفت فيها، أو أنه سئل عنها إلاّ أنه أعرض عن ذلك وهذا الأخير أرجح؛  لأنه ذكر في كتابه الموافقات فصلا بيّن فيه المواضـع التي يُكـره السـؤال عنـها ومن بينها:« السؤال في المتشـابهـات وعلى ذلك يـدلّ قولـه تعـالى: ( فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ )
...ومـن ذلك سؤال من سأل مالكـا عن الاستـواء، فقال: الاستواء معلوم والكيفية مجهـولة والسـؤال عنه بـدعة »
.

قال ابن عبد البر: « نهى السلف – رحمهم الله - عن الجدال في الله جل ثناؤه في صفاته وأسمائه، وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر... فقد روينا عن مالك بن أنس  والأوزاعـي، وسفيان بن عيينة، في أحـاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت نحو حـديث التنـزل »
.

فبعد عرض هذه المجـالات التي استفتي فيها الشاطبي تبيّن أنه كان طبيبا بحق تصدى لكل الأسقام - على اختـلافها وتنـوّعها – التي واجهت المستفتي، فأعطى لكل مريض وصفته الخاصة به التي تحـقق لـه مصلحته وتـدفـع عنه الضـرر والعنـت.

المبحث الرابـع عشـر

مستفتــوه

انتهت رئـاسة الفتـوى  بالأنـدلس، - وبالأخص في غرناطة - إلى الإمام الشاطبي، فكانت تأتيه الأسئلة من كل حـدب وصـوب، والمطّلـع علـى الأسئلة و أجوبتها يدرك أنّ المستفتين معظمهم من العاصمة غرناطة، من ذلك لمّا سئل عن مقدار الصاع الذي تؤدى به الزكاة
، فأجاب:«...مقـدار الصـاع من كيلـنا بغـرناطة ونواحيـها مـد ممسـوح من غير كيل ولا رزم أو أقـل من ذلك بيسير...»
 .

وبعض الأسئلة وردت عليه من مـدن أندلسية أخرى مجاورة، حيث يقول في إحدى أجوبته : «وأمـا حكـم ما يلـزمه  في الحنـث باللازمـة فإنه يلزمـه مقتـضى العـرف فيما عنـدهم، فالطـلاق الثـلاث لازم عنـدنا، إذ قـد صـارت في بلـدنا [غرناطة ] عـرفا ظـاهرا، فإن كان مـوضعكم كـذلك فالثـلاث لازمـة »
 .

      وقد أشـار على بعـض المستفتين أن يتـوجه إلى الحضـرة الغـرناطية ليصـل إلى ما يريـد عن طـريق الشكـوى إلى السلطـان ليسترجع حـقه
.

وكما كـان مستفتـو الشـاطبي من مـدن مختلفة، كانوا أيضا من مختلف فئات المجتمــع الأندلـسي، إذ وردت عليه الأسئلة من عـامة الناس وخـاصتهم، فقد أرسـل إليه أحد علماء الأندلس وهو الشيخ الشهير أبو عبد الله الحفّار بمسألة في الأحباس ليفتيه فيها
، وكان يستفتيه أيضا بعض المصلحين
 الذين أرادوا تغيير الأوضاع الفاسدة في الأندلس، بإحياء السنة ومحاربة البدع، إلاّ أنهم واجهوا معارضة من العوام والجهّال، فكان الإمام الشاطبي يواسيهم، ويوصيهم بالصبر ومواصلة الدفاع عن الدين.        لكن في الغالب لم تُذكر أسماء المستفتين، فقد وردت معظم الأسئلة بالصيغة المبنية للمجهول (وسُئِل)، وذكر في إحدى الفتاوى أن من كتب لـه هم بعـض أصحـابه
.ومهما كان المستفتي فكل واحــد منهم يبحث عن الصلاح، ويـريد سيادة الحق، والعدل، والخير، ويرغب في الالتجاء إلى الأحكام الفقهية الشـرعية، والاحتماء بالقانون الحامي الرادع، والاعتزاز بما لهذا الدّين من شرعية وسلطان، وبما في الفتاوى من إرشاد ونصح وتوجيه وبيان؛ امتثالا لقوله تعالى: ( فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( .

     وقد يكـون بين المفــتي والمستفــتي  أخـذ ورد في بيــان حكم النازلة، وذلك إذا لم يتمكــّن المستفــتي مــن فهـــم الفتــــوى أو فــهمها بـــوجـه غيـــر صحيـح، فيـراجعـه للتّثبّت والتـّحرّي
.

     وهناك من المستفتين من كان يطلب منه أن يذكر لـه رأي عالم معيّن في مسألته، ومن ذلك لمـّا سأله أحدهم عن قول أصبغ بن محمد في مسألة علوفة دودة الحرير وشركتها  وإجــارتها
. 

      ومنهم من كان يريد أن يعرف معتمـده في الفتوى، أكان عن طـريق النظـر، أو طريق النقل، وإذا كان عن هذا الأخـير فعن أي كتاب نقـل منه فقال: « وما يقع من جواب فالمراد تبيينه، هل هو نظـر ؟ أو نقـل من كتـاب؟ وما الكتـاب المنقـول منه ؟ » 
.

   واشتملت أسئلة المستفتين جملا دعائية، وعبارات تقديرية، تدلّ على الاحترام الكبير الموجود بين الشاطبي وكل من استفتاه، وتضمّنت التزاما غالبا بالآداب الإسلامية نحو العالم والمتعلّم ومن ذلك قول أحدهم: « يا سيّدي ...فلكم الفضل والإفادة بها » 
، ثمّ راجعه السائل فقال لـه: « فلكم الفضل فيما أعـوّل عليه في العمـل والفتيا »
، وهذا اعتراف للشاطبي  بفضله وبمكانته العلمية .

      أما الشاطبي فقد كان يدعـو أيضا للمستفتي، ويحاول أن يهوّن عليه مشكلته فمرّة يقول:« وتصلـون إن شاء الله إلى ما تريـدون، والله تعالى يخلـّص جميعـنا بفضلـه »
.

ومرّة أخرى قال لأحدهم: «يا أخي وصل الله سعادتكم، وبلّغكم في الدارين إرادتكم، يسلّم عليكم فلان لطف الله به، ويعرفكم بوصول كتابكم ...»
.

     وقال لآخر:« أما بعد ، فإنّه وصلني كتبكم تطلبون فيه من محبكم ما تدفعون به الوسـواس، وهذا أمر عظيم في نفسه ، وأنفع شيء فيه المشافهة...»
، والمتتبّع للفتاوى يجد مثل هذه العبارات التقديريّة كثيرة جدّا .

      فكان هؤلاء المستفتون يستفسرون عن كل ما يشغلهم من الأمور التي يتطلّعون إلى أحكامها، وبعضها مما حدث في حياتهم الاجتماعية، والسياسية ،وحتى الاقتصادية - المضطـربة - بسبب الفتن الـداخلية، وخـاصة منها الخارجية، إذ كان العدو يتربّص بهم ليلا ونهارا. 

المبحث الخامس عشر:

أهميّة فتاوى الإمام الشاطبي وقيمتها العلميّة

من يمعــن النظــر في فتاوى الإمام الشاطبي تبدو له قيمتها وأهميتها من عدّة نـواحٍ سأذكرها كالآتي:

المطلب الأول:

من الناحية العلمية والتربوية.

فتاوى الإمام الشاطبي تعـدّ مدوّنة فقهية، توضّح منهجه التطبيقي في تبيين الأحكام الشرعية في المسائل التي وُجّهت إليه، و القضايا التي استفتي فيها، فحاول أن يربط بين الفقه وأصوله، ويعقد الصلة بين الحكم وتطبيقه على الواقع مراعيا نفسية المستفتي ، وأحواله ، وأعرافه، وهي تسجّل لنا آراءه، ومنهجه في فهم الفقه المالكي بصفة خاصة،كما أنها تعتبر مدونة علمية، تُظهر حصافة فكر صاحبها، ودقة نظره ، ونفاذ بصيرته، وسعة حفظه ، ومعرفته بروايات الـمذهب ، وتُبيّن اطـلاعه على مختلـف المصنفات القـديمة والمتأخـّرة ؛ إلاّ أنّه يعتمـد على الأولى دون الثانــية .

       ونستشف من فتاويه أنّه على علـم بمواطن اتفاق علماء المذهب المالكي واختلافهم ، كما أنه لم يخرج في اجتهاداته عن المذهب ، بل كان اجتهاده في إطار قواعده وأصوله لذا يمكن عدّه  مجتهدا في المذهب ، حيث أعطى عناية كبرى لأهم أصوله، وحرص على الاحتجاج له، مراعيا في ذلك مقاصد الشارع بجلب المصلحة ودفع المفسدة عن المستفتي ، مما جعل هذا الأخير يثق فيه ويطمئن إليه، فيما كان يورده ، ويحتجّ لـه مفتيــه من فصـل بين المتنازعين في المسائل المطروحة عليه، وما بيّنه من إشكال ، ومـا بسطه من غموض وتعقيد .

      وتبرز هذه الفتاوى أهـم أفكاره الإصلاحية، التي قصد بها تربية المجتمع الأندلسي، وترشيده بالرجوع إلى السنّة، والرد على المبتدعين الجاهلين، وعلى الذين ادعوا أنهم من الصوفية، منتصرا بذلك للإسلام وتعاليمه .

      فاجتهادات الإمام الشاطبي أسهمت في إثراء العطاء الذي قدّمته المدرسة المالكية بالأندلس في مجال الفقه والأحكام، وهي – بذلك – تعد ذخيرة يمكن  للأجيال اللاحقة أن تستفيد منها فيما تواجهه من وقائع ومستجدات .

      كما أكّـدت  أن الفقه الإسلامي قـادر على مسايرة التطـورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومعالجتها بمنظور إسلامي واعٍ ورصين، ففتاويه تعبّر عن أحداث واقعية - لا افتراضية – معاصرة للشاطبي حاول فيها تجديد الفكر الأندلسي وتحريره من قيود التقليد والتعصّب لآراء الرجال. 

وهي تسجّل أيضا مـا كان يحصل بين الشاطبي وبعض معاصريه من اختلاف في وجهات النظر، وكيف عُولِجت بعض الوقائع بطريقة علمية هادئـة  مؤيّدة بالدليل والحجة، فقلّما نجد كلمة قاسية أو عبارة جارحة أو لفظة استفزازية، مما يعد أنموذجا رائعا في الالتزام  بأدب الاختلاف . 

كما تحتوي على قيمٍ تربويةٍ أخرى، حيث دعا الإمام – من خلالها -  إلى ضرورة تعلّم العلم وطلبه خاصة بالنسبة  للمرأة سواء أكانت تسكن في البادية أم في المدينة؛ لتقوم هي بـدورها بتعليم بنات جنسها أحكـام القرآن والصلاة وكل الأمور الخاصة بهـا. 

يقـول في إحـدى الفتـاوى: « هذه المرأة إذا علّمت النساء والبنات ما لا بد لهن ّمنه في صحة الصلاة فحسـن؛ لكن ذلك كله  شـرط أن تكـون هذه المرأة عارفة بالقرآن كيف تقـرأه وتُقرئـه وتُؤديـه كما أمر الله به من غير لـحن ولا تحريف ولا تبديل، فإن كانت لا تقرأه ولا تؤديه إلا ّعلى اللحن والتغيير والتبديل فلا يحل لها أن تقرأه كذلك، ولا أن تعلّمه أحدا ... فيجب عليها أن تذهب إلى من يعلّمـها ما تصـلّي به ...» 
 .

    وهذا النص يشير إلى قيمة تربوية أخرى وهي: أنه ينبغي لمن أراد أن يتولّى تعليم الناس، أو تربيتهم أو الإفتاء لهم، أن يكون متمكّنا من ذلك العلم وآدابه قبل أن ينصّب نفسه لتلك المهمّة .

كما دعا إلى ضـرورة تعلّم علـوم الشريعة والاعتناء بها؛ لأنها أفضـل العلـوم وأعظمها أجرا، ولا يكون ذلك إلاّ بالاهتمام بعلوم الوسائل من لغة وصرف ..وغيرها من العلوم المساعدة على فهم الشريعة، وكذا الاعتناء بعلوم المقاصـد، وأنّ هذه الأخيرة هي أهم  وأعلى منزلة لإدراك أسرار الشريعة وحِكمها.

  ونبّه أيضا على ضرورة الاعتناء بالعلوم التي يُخاف اندراسها وذهابها، والقيام بها؛  لئلا تفوت المنفعة بها عند الـحاجة إليها 
.

وفي فتـــاويه دعـوة إلى المصلحين والمنشغلين بالدعوة  للتحلي بالصبر علــى البلاء والمصـابرة، والثبات على الحق،  كما أن فيها دعوة لمن جاءهم مسترشـدا أو مستشكلا أن يعلّموه ويرشدوه بالتي هي أحسن؛ إذ ليس على الداعية هداية البشر، وإنما ذلك لله وحـده فهو الهادي وهو المُضِلّ .

المطلب الثـاني

من النـاحية الاجتماعية
 والاقتصادية:

 إنّ هذه الفتاوى تكشف النّقاب عن ملامح الحياة الاجتماعية التي عاصرها الإمام الشاطبي، فنجد أنّ المجتمع الأندلسي ليس على مرتبة واحدة، بل هناك طبقة غنيّة وثريّة تعيش الترف والبذخ في المأكل والملبس والمسكن، ويظهر ذلك في حفلاتهم الدينية والاجتماعية، حيث انحرفوا عن منهج الاعتدال المشروع ومالوا إلى التبذير؛ مما جعل الشاطبي وغيره من العلماء يدعون إلى الاقتصاد في المعيشة والابتعاد عن الإسراف ، ومثال ذلك أنّ أحد الأغنياء أوصى بثلث ماله لإقامة المولد النبوي، فسأل الشاطبي عن ذلك، فأجابه :بعدم الجواز ؛ لأنّ في ذلك  إسرافا 2 .

وهناك طبقة أخرى تعاني الفقر والجوع تدفعها الحاجة للاشتراك في اللبن لاستخراج الجبن، وكذا الاشتراك في عجن الخبز وطبخ اللحم، كل فرد يأتي بما عنده من أغراض في البيت ثم يأكلونه جميعا أو يقتسمونه من غير مشاحّة ؛ ليتعاونوا على مصاعب الحياة و قساوتها 3.
ونـجد في المجتمـع الأنـدلسي الإنسـان الصـالح الـذي يجتـهـد فـي طـاعـة الله وفـقـا للسنـّة، فيسـأل عـن مـقـدار الصـاع الــذي تـؤدّى بـه الزكـاة 
، ومـا يلـزمه مـن أحــكـام الصــــلاة
، والصيّــام
، وغـيرها مـن الأمــور المتـعلـّقة بـدينـه .

كما نجـد الإنسان الطـالح الذي يبتـدع اتباعا لما يُملِيـه عليـه هـواه، وهـذا الأخـير تصـدىّ لـه الإمام الشاطبي محـاولا ترشيـد سلـوكه وتقـويمـه،  كما حـاول إصـلاح بعـض المظـاهر الاجتماعية كتعـاطي الخمـر، واختـلاط النّسـاء بالرجـال
، وشيـوع الغنــاء والطـرب والرقـص  حتى في مجـالس الـذكر
، فبـذل الإمـام  جهــده في تنقيـة المجتمع ممـّا علـق به مـن مظـاهر وعـادات فاسـدة، كمـا حـارب الأوهـام السائـدة بين النّاس التي تتنافى مع بـداهـات العقـول ، فأنكـر البـدع والمحدثات المتفشيّة والضـلالات الرائـجة .

وهـذه الفتـاوى تصـور أيضا الحيـاة المعيشية للأنـدلسيين مـن جـانب الرخـص والغـلاء ، وتبيّن كيفيـة انتقـال المنـافع والممتلكـات وما ينشـأ عنها من صحـة وفسـاد، وجـواز وبطـلان ، وحـِلّ وحـرمة، فعـرّفتنا عـلى « نظـام الأحبـاس وما يتقـاضاه القـائمـون علـى المسـاجد من  دخل »
 ، كـما أطـلعتنـا عـلى ملـكية الأراضـي في الأنـدلس فمنـها ملـكيـة عمـومية تـابعة للـدولة، ومنـها ملـكية خـاصة تـابعة للأفـراد
  .

       كما تكـشف هـذه النـوازل عن العـجز الـمالي الـذي أصـاب خـزينة الـدولة، بسبب الإعـداد الحـربي والعسكـري للـدولة لمـواجهة العـدو، مما جعل السلـطان يفرض ضـريبة عـلى الناس يعطـونها من أمـوالهم، ليتمكّن من تجـديد أسـوار الحصـون، وقـد أفتى الشـاطبي بـجواز ذلك لحمـاية مصـلحة البـلاد وخـالـفه ابـن لـب
.

      ونظـرا لضيـق الحيـاة الاقتصـادية اضطـر بعضـهم إلى التبـادل التجـاري مـع العـدو الـمحارب، فـأفتى الإمــام بمنـع ذلك التعـامل وحـرمته 
 .

      وتكشـف - أيضا – عـن النشـاط الفـلاحي، ككـراء الأرض بجـزء ممـا يخـرج منـها 
، وتـربية دودة الـحـرير 
 ولقـط الـزيتـون وعصـره 
 ... وغـيرها من الأنشـطة الاقتصـادية .  

       فهـذه النـوازل جديـرة بالعنايـة، وحقيـقة بأن يعكـف عليها الباحثـون ، ليس أهـل الفقـه و الأصـول فحـسب، بـل علمـاء الاجتمـاع والتـاريـخ، خـاصة المـؤرخين المهتمّـين بالحضـارة الأنـدلسيـة، فهي تصـوّر عـدة جـوانب من حيـاة الأنـدلس في القـرن الثـامن الهجـري، وقـد ذكـر محمـد أبو الأجفـان  أن بعـض المؤلفين أقبـل على نقـل نصـوص من فتـاوى الشـاطبي وضـمّنـوها مؤلّفـاتـهم، فـذكر منهم : 

1–  أبا عبد الله محمد بن الأزرق الأندلسي في روضة الأعلام . 

2 –  أبا عبد الله المواق في سنن المهتديـن  .

3 –  التنبكتي في نيل الابتهاج 
...

الخـــاتمة

    بعد هذه الجولة العلمية أختم بحثي بعـرض أهم النتائج و الفوائد المهمة التي توصلت إليها ، و قد وقفت بعـون الله و توفيقه على حقائـق هامـة أسجلـها فيما يـأتي:

  . تعـدّ الفتوى من أعظم الشؤون الدينية وأهمها؛ لأنّ بها يعرف الحلال والحرام، وعليها تتوقف مصالح الناس وبها يهتـدون في أمور دينهم ودنياهم ، ولجلالة قدرها تولاّها المولى عزّ وجلّ بنفسه في كتابه العزيز ، وتولاها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم ورثها عنه العلماء الراسخون  الربانيـون .
  . لما كانت الفتوى وراثة عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقوم المفتي مقامه وجب أن تتوفر فيه شروط وصفات، فلا يترك بابها مفتوحا يلجه أي كان.
  .تـرك المـولى عزوجل مساحة واسعة،  يشكلها المباح أو منطقة العفو التي لم تتناولها النصوص قصدا حتى تترك لاجتهاد المجتهدين، فيبني المفتي أحكامه بناء على المصلحة التي تعد من أخصب الطرق التشريعية، ففيها المتسع لمسايرة تطورات المجتمع وتحقيق مصالح الناس وحاجاتهم؛ لذلك ينبغي عليه مراعاة أعرافهم وحالات الضرورة، لرفع الحرج والمشقة عن الخلق، وعليه أسس المحققـون من أهل العلم القاعدة الفقهية ( لا ينكر تغيّر الأحكام  بتبدّل الزمان )، و التي تعني أنّ الأحكام الشرعية تتغيّر وتتبدّل بحسب الظروف المكانية والزمانية وبحسب تغيّر الأحوال والعوائد أيضا؛ بهدف تحقيق المصالح ودرء المفاسد عن العباد. وفي هذا ما يحفظ للشـريعة بقاءها و خلودها، واستيعابها للمستجدات المختلفة عبر الزمان والمكان.  
  . إنّ الانتشار الواسع للمذهب المـالكي مـع اختلاف تلاميـذ الإمام مالك في مدى  التأثر بالجانبين المكونين لشخصيته العلمية، وتأثّرهم أيضا بالبيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عاشوا فيها، حتّم عليهم أن يحدثوا منازع مختلفة في الاجتهاد والفتوى من حيت التأصيل والتفريع والتقعيد داخل المذهب، مما نشـأ عنه تيارات فقهية تتباين في بعض الفروع؛ ولكنها تتلاقى في جميع أصولها حتى تحولت إلى مدارس متعددة منها: المدرسة الحجازية، والمدرسة المصرية ، والمدرسة العراقية، ومدرسة الشمال الإفريقي، ومدرسة الأندلس.
  .كان لكل مدرسة مميزاتها متمثلة في انفراد كل مدرسة بروايتها لبعض فتاوى مالك واجتهاداته دون غيرها، كما اعتمدت من الأمهات والمصادر كتبا خاصة، ألفت كلها على أساس واحد هو " موطأ " مالك، فكل واحدة قائمة برجالها تنتهج طريقة معينة في التفكير والاستنباط بما يلائم الظروف المحيطة بها، مما أدى إلى إصدار فتاوى مخالفة لبعض أقوال مالك في الحوادث المستجدة؛ إلاّ أنّ التواصل العلمي بين هذه المدارس ثابت سواء عن طريق الرحلة أو المراسلة، و التأثر والتأثير واضح بينها.
  . تعد المدرسة الأندلسية من أهم المدارس المالكية ، وقد كانت بداية نشأتها مع رحلة الغازي بن قيس  وإدخاله  الموطأ على صورته الأولى قبل أن ينقّحه الإمام مالك ويهذّبه؛ لأنه كان ينظر فيه كل سنة ويسقط منه حتى بقي على صورته النهائية التي بين أيدينا اليوم، أما زياد بن عبد الرحمان المعروف بشبطون فهو أول من أدخل الموطأ منقّحا متفقها بالسماع منه، وقد كان يحيى بن يحيى الليثي من تلاميذ شبطون وأبرعهم فأشار عليه بأن يرحل إلى مالك ويتلقّى عنه مباشرة ، فرحل وعاد بالموطأ مكمّلا ومهذّبا في صورته الأخيرة كما أرادها صاحبه، فبداية ظهور المذهب المالكي بالأنـدلس كانت في عهـد عبد الرحـمان بن معـاوية ( 138- 172هـ )، ثم بعدها استقرّ أكثر وتمكّن بهذه البلاد في أيام هشام بن عبد الرحمان، فأصبح القضاء والفتوىعلى مذهبه،  والتزم أهلها به فألفـوا في ذلك مصنفـات قيّمة، كالـواضحة، والعتبية، والبيـان والتحصيل... وغيرها .
  . إنّ تمسّك الأندلسيين بمذهب مالك لم يكن تقليدا محضا؛ بل كانت هناك عدة أسباب جعلتهم يقبلون  على المذهب، منها: العامل النفسي والاجتماعي والمتمثل في شخصية الإمام مالك وما تميّز به من سلامة مسلكه في أمور العقيدة واشتهاره  بالورع والاحتياط في الفتوى مع بلوغه درجة الاجتهاد في الفقه والحديث، بالإضافة إلى الأصول والقواعد الكثيرة التي بنى عليها مذهبه؛ فكان أكثر مرونة وأقرب إلى واقع الناس ومصالحهم مهما اختلفت أعرافهم وعاداتهم، بالإضافة إلى عناية مالك بطلبة الأندلس، فقد خصّهم في مجلسه، فكان لسلوكه هذا الأثر البالغ في نفوس الأندلسيين مما جعل عدد تلامذته يزداد أكثر فأكثر، كما أنّ تمتّعهم بالقوة  وشدة التمسّك بمذهب إمامهم وتطبيق أحكامه، وعدم الخروج عنه إلاّ في القليل، كان سببا قويا لجعله اختيارهم النهائي  . وكان لتشابه بيئتي الحجاز والأندلس من الناحية الاجتماعية أثر كبير لقبول أهل الأندلس هذا المذهب، فأهل الأندلس والمغرب يميلون بطبعهم إلى الوضوح والبساطة وينفرون من النظريات الفلسفية المعقدة، والتأويلات البعيدة المتكلّفة على عكس بيئتي العراق والشام . أما العامل الجغرافي  يتمثل في انتماء مالك للمدينة المنورة التي تعد إحدى الديار الثلاثة المقدسة التي لا تشدّ الرحال إلاّ إليها، وكانت الرحلة إلى هذه البلاد من أجل طلب العلم وآداء فريضة الحج، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتيسر لهم اللقاء بالإمام مالك قبل الرجوع إلى الأندلس . 
أما العامل السياسي، فيتمثل في إدراك السلطان مزية ما كان عليه مذهب مالك من الجمع بين مذهبي أهل السنة في الأصول والفروع، مما حفزه على تبنيه مذهبا رسمياً للدولة لتحقيق الوحدة العقدية و الفكرية، وبالتالي القضاء على الخلافات، أما  ادعـاء أنّ مذهب مالك انتشر بقـوة السيف فهـذا غير صحيح ومـجانب للحقيقة .

 . الفتوى في الأندلس من أهم الوظائف الشرعية التي اهتم بها العلماء والأمراء على حد سواء ؛ لذلك حرصوا على أن يكون المفتي في مستوى هذه المسؤولية فلا يُـقلد أحدٌ حتى تطول مـدة اختباره و تدرّبـه،  وتُعـدد له مجالس المذاكرة ويواضب على حضور مجالس الشورى بين الفقهاء والقضاة.

. اشتـرط علماء المدرسة الأندلسية على من تولى منصب الإفتاء  أن يعتمد على الكتب المشهورة والمأثورة عن أئمة المذهب لبعدها عن التحـريف، وحـذّروا الإفتاء من الكتب الغريبة والشاذة .

. تميّزت الفتوى في المدرسة الأندلسية بعدة خصائص ومميزات أهمها:

1- التزم المفتون في إفتائهم بالمذهب المالكي وجروا على قـواعده في الأخذ بالأقوال والروايات واستنباط الأحكـام ، فاعتمدوا بعد قول الإمام مالك قول عبد الرحمان بن القاسم؛ لأنه لازم مالكا أزيد من عشرين سنة ولم يفارقه إلى أن توفي، فالتزموا رأي ابن القاسم ولم يخرجوا عنه في فتاويهم إلى رأي غيره حتى أصبح ذلك عرفا ساريا .كما كانوا يراعون في فتاويهم ألاّ يخرجوا عن القول المشهور والراجح إلاّ في حالات معيّنة. 

2- لقد تمسّك الأندلسيون بمذهب مالك؛ لكنهم لم يلتزموا الإفتاء به في جميع النوازل؛ لأنّ تطبيقـه فـي بعض الحالات قـد يـؤدي إلى العنت والمشقة، فيضطر المفتي للاستعانة باجتهادات المذاهب الأخـرى، وهو بذلك لم يخـرق أصول المذهب ولا خرج عنها  بل راعى دليل  المخالف،  الذي يُعرف في المذهب المالكي بـ " مراعاة الخلاف"، فهذه الميزة تعتبر من أهم العوامـل الإيجابية في جعل المفتي الأندلسي متفتحا على غيره من المذاهب؛ لذلك خالفوا مذهب مالك في عدة مسائل، فجرى بها العمل بالأندلس، وفي هذا ردٌ قويّ على المستشرق سانشيت البرنوث  والمستشرق أسين بلاثيوس ... وغيرهما ممن اتهموا  فقهاء الأندلس بالجمود والتعصّب للمذهب المالكي.

3- عايش المفتي الأندلسي القضايا الاجتماعية والسياسية التي كانت في مجتمعه، فقد كانت فتواه مرتبطة بالواقع ارتباطا وثيقا، فاستطاع المذهب المالكي أن يثبت قدرته على التكيّف مع الأحوال المتغيّرة بالأندلس، ذلك لأنه راعى أعراف الناس ومصالحهم و اتّصف بواقعية كبيرة ومرونة واسعةساهمت في بقائه قوةً حيـوية استفادت منه القوانين الوضعية الحديثة العربية منها و الغربية كالقانون الفرنسي والإسباني والبرتغالي، كما شحذ همم المستشرقين لدراسته وتحقيقه  ونشر كتبه على نطاق واسع ، فاستفادوا منه في التقنين دون غيره من المذاهب .

4- اعتمد المفتون على أمهات المصادر المالكية كالمدونة، والعتبية، والواضحة، والبيان والتحصيل، وغيرها من كتب الفروع، في حين ضعف اعتمادهم على الكتاب والسنة مما جعل فتاويهم تتسم بطابع التقليد، وبقيت وضعية الفتوى على هذه الحالة إلى أن جاء مجموعة من الفقهاء والمجتهدين الكبار كابن عبد البر، وابن العربي، وابن رشد الحفيد، والشاطبي... فاعتمدوا على القرآن والـحديث النبـوي وشنّعوا على هؤلاء لإسرافهم في الرجوع إلى كتب التفريع .
5- ساهم فقهاء المدرسة المالكية بالأندلس في تدوين الفقه المالكي  وجمع أقوال علمائه واجتهـاداتهم ، فتعهدوها بالشرح والتعليق ، وجمعوها في مؤلفات عظيمة تميّزت بحسن التصنيف والتبويب، تدلّ على المستوى الراقي الذي وصل إليه هؤلاء الأعلام، فنالت مكانة رفيعة بين مصنفات الفقـه الـمالكي، ومن أبرزها: الواضحة، والمستخرجة، والمقدمات لابن رشد الجد، والبيان والتحصيل، والموافقات، والكافي لابن العربي، و المنتقى للباجي، والتمهيد لابن عبد البر.... فكانت من أمهات المذهب المعتمـدة.

  . إن الإمام الشاطبي نشأ مالكيا و أصبح من أكابر علماء المذهب المتأخرين، فبلغ درجة الاجتهاد في المذهب إلى التحقيق بالعلوم. و هو المعوّل على فتاويه في الحـلال والحرام؛ لذلك كانت متابعته دقيقة في فهم معاني النصوص الشرعية والعمل بها على ضوء المقاصد .
. وضع الشاطبي منهجا حكيما للأخـذ بالدليل سواء كان نصا أم أثرا أم معقـولا، ويظهر من منهجه العناية الوافية بالـدليل، و الأخـذ به وفـق الطـرق الصحيحة التي سلكها سلف الأمة لتحقيق الأحكام الشرعية ، ومقاصدها عن طريق الدليل الشـرعي، حيث إن الشـريعة شاملة لجميع الأحكـام فلا يتـوصل إليها إلاّ بأدلة شـرعية و ما يتوصل إليه بهذه الأدلة فهو شرعي، وكل دليل شرعي صحيح يوافق المعقول الصحيح .

   . تميّز الإمام بحـرية فكره فقد بذل قصارى جهده؛ لإبراز هذه الميزة في فتاويه فكسر بذلك التقليد والجمـود الفكري، و اتّجه إلى النظر في النصــوص و الأخذ بها و تطبيقها في واقــع الحياة، فلم يقصر العلم على ما عرفه من أئمة المــذهب وأعلامه؛ بل كان يستشهد بآراء أئــمة  من خارج المـذهب كالإمام الغزالي…

   . كما اتّسم منهجه بالتيسير و رفع الحرج مراعـاةً للمصالح، و هذا التصوّر لمنهج التشريع ربما لا يخفى من حيث المبدأ على من له إلمام بسيط بعلوم الشرع، فالإمام  الشاطبي بملكته الإدراكية للنصوص الشرعية ومقاصد الشريعة استطاع أن يخرج بآراء تتفق و الأهــداف العامة للتشريع القاضية بأداء كل ما طلبه الشــارع و الامتناع عما نهى عنه بالقسط و اليسر دون شطط و لا ظلم. و هذا التيسير والعدل في مفهوم الشاطبي لا يعني تغليب هـذا الجانب على الجوانب الأخرى التي يتطلب الأمر فيها التزام الحذر والشدة أحيانا كما إذا كان الأمر يتعلق بالابتداع في االعقائد والعبادات…؛ بل المراد أن يكون التيسير بالقدر الذي لا يفضي إلى انخرام مقاصد الشريعة؛ وإلاّ لزم ارتفاع جميع التكاليف أو أكثرها. فهذا هو الطريق الوسط الذي جاءت به الشريعة.

  . تميّز منهجه في غالب فتاويه بالإسهاب و الاستطراد بقصــد البيان والتوضيح وإظهار الحق، ومتى كان ذلك هو المقصود، فالشاطبي لا يحسن عنده تأخير البيان عن وقت الحاجة، و أحيانا يختصر الكلام في مسألة ما ؛ لعدم مناسبة المقام أو لاشتهار الجواب عنها و هكذا…
  . كما اهتم الشاطبي بالتطبيق الفعلي لقواعد الفقه و أصوله كـقاعدة:   "العبرة بالمقاصد والمعاني لا بألفاظ والمباني"، و " البيّنة على المدّعي واليمين عـلى من أنكـر"، و قــواعد الضرورة … وغيرها، فكان حريصا على أن تظل القواعــد و الأصول حية مطبّقة فعلا في ميادينها. و متى كان كذلك فإنه يعطي لتلك المواد روحها، وتكون مفهومة واضحة في مجالها، و بهذه الطريقة تُفهم هذه الأصول والقواعد و تكون واضحة المعاني.

  . فقه الإمام الشاطبي فقه واقعي قائم على اعتبار الواقع ، وحل مشاكله ونزاعاته في ظل التشريع الإسلامي، وقد ساهم هذا في القضاء على ظاهرة الفقه الفرضي الذي ناءت بأعبائه الكتب – بل استنزفت الجهد والوقت معا – وكان بابا لتلك القيود والآصار والشواذ والنوادر في المسائل التي أثّرت في الفقه سلبا وأقصته عن حياة الناس الواقعية، بطاقاتها و حدود إنسانيتها؛ لذلك يجب على المفتي أن تكون علاقته بالمجتمع الذي يعيشه علاقة وطيدة حتى تكون آراؤه آراء عالم خبير بأحوال النفوس دارسا لها، متعمّقا في فهمها، فاحصا لأحوال عصره، عارفا بظروفه؛ لأنّ آراءه  وفتاويه هي مواقف يسترشد بها المجتمع في سعيه للتغيير، فلا يقتصــر ضررها على الفــرد بل يتجــاوزه إلى الأمة. 

فمعــايشة الشاطبي لــواقع مجتمعه حفزته  للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر وردّ البدع ومحاربها؛  وهذا من أولويات جهاده و ذوده عن السنة الصحيحة.

  . راعى الإمام في إفتائه أعراف المستفتين و عاداتهم: فالعرف عنده ذو منزلة تشريعية عظيمة، لكونه دليلا من جملة الأدلة التي بنى الله عليها الأحكام، و ما جرى به العرف فهو بمثابة ما تم اشتراطه؛ لذلك جعله أحد القواعد الأساسية التي يعتمد عليها في فتاويه خاصة في نوازل الأيمان، والطلاق، والمعاملات، وقرّر أنّ الأحكام تتغيّر بتغيّر العادات والأعراف.

  . اختار الشاطبي في بعض فتاويه المشهور من أقوال المالكية؛ بناءً على قاعدة مصلحية ضرورية، إذ قلّ الورع والديانة فيمن ينتصب لبث العلم والفتوى ، فأراد بذلك الحفاظ على مصالح الناس ومجانبة التشويش على العامة وسد باب الفتنة والفوضى في الفتوى والقضاء، ولقد قدّم المشهور على الضعيف والشاذ في الأحوال العادية، وقرر ذلك أصلاً وقاعدة عامة؛ إلاّ أنه في حالة الضرورة ووقوع الحرج لم يجد بدا من العدول عن مشهور المذهب، واللجوء في أفتائه إلى القول المرجوح مراعاةً لمصلحة المستفتي التي لم يتعلّق بها غرض شخصي أو اتباع للهوى، وفي هذا قطع لدابر الفساد والبغي.

  . اعتمد الشاطبي في فتاويه على كتب المتقدمين المشاهير ، المعلوم حالها والمأمونة من النقول الغريبة، أما كتب المتأخرين فلم يأخذ عنها، إذ يرى أن أصحابها أفسدوا الفقه لما أدخلوا عليه المختصرات، وتساهلوا في النقل من أيّ كتاب ومن دون تمحيص، لذلك أنكر على الذين يعتمدون في فتاويهم على المختصرات الغريبة، وهذا يدل على تحريه ودقته في النقل، وتثبته من صحة الروايات.

  . ربط الشاطبي اجتهاده بمقاصد الشريعة، ورأى أنّ كل غافل عنها في حكمه وفتواه يـؤدي به إلى الزلل والانحراف؛ لذلك وجب مراعاة المصالح حتى  يمكن معالجة المستجـدات والحـوادث في إطار الشريعة عبر حدود الزمان والمكان.

  . تميّز الشاطبي ببعد نظره حيث كان ينظر في فتاويه إلى مآلات الأفعال التي هي محل الحكم والفتوى، فـقبل أن يبيّن رأيه في النازلة ينظر إلى آثار ذلك الحكم، فإن كان محققا للمصلحة أمضاه، وإن كان مؤديا إلى مفسدة منعه.

  . اعتبر الشاطبي الذرائع قاعدة مآلية بالنظر إلى ما تفضي إليه مقاصد الأحكام التكليفية؛ لأنّ هذه القاعدة تحسم سبل التذرّع بما هو جائز إلى ما يناقض مقصود الشرع، فالشريعة مبنية على الاحتياط، والأخذ بالحزم والتحرّز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة، وهو أصل من أصول الشريعة  راجع إلى ما هو مكمّل إما لضروري أو حاجي أو تحسيني؛ لأنّ سد الذرائـع ماهو إلا تطبيق عملي من تطبيقات العمل بالمصلحة، وهذا النوع من التفكير الفقهي جعل المذهب المالكي خصبا لا يجمد على ظواهر الأمور، بل يحكم عليها ببواعثها وغاياتها، ويعطي الوسائل حكم المقاصد  تحليلا و تحريما.

  . راعى الشاطبي في فتاويه مقاصد المكلفين ونياتهم؛ لأنه بنى نظريته العامة للشريعة الإسلامية على أساس التوافق والتناسق بين مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين، خاصة وأنّ ثمرة تصرّفاتهم وأفعالهم تتأثّر بنـيّاتهم ومقاصدهم – سلبا وإيجابا -؛ لذلك وجب الـربط بين هذه المقاصد ومقاصد الشارع، وعليه أكـد الشاطبي أن قصد الشارع مـن المكلف هو أن يكـون قصده في تصرفاته  موافقاً وتابعا لقصده تعـالى من التكليف.

  . اعتمد أبو إسحاق في استنباط الأحكام على نصوص القرآن والسنة، باعتبارهما أصلي الشريعة وهما الطريق المستقيم، وما سواهما من الإجماع وغيره من الأدلة فناشىء عنهما؛ لذلك كان ينكر على بعض الفقهـاء إسـرافهم في تقليد من سبقهم مِن العلماء من غير دليل، كما حذّر العوام من الأخذ بفتاويهم.

  . حرص أبو إسحاق في كثير من النوازل على الأخذ بأقوال الصحابة وآرائهم؛ لأنـهم أفقه الأمة وأصفاهم ذهنا لمشاهدتهم التنزيل ولمعرفتهم مقاصد أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنّ المولى عزوجل مدحهم كثيرا، وأثنى عليهم في مواضع عدة من القرآن الكريم. واعتمد على أصـول أخرى في المذهب المالكي كالإجماع، والقياس، والمصالح المرسلة، والعرف والعوائد، وسد الذرائع، والبراءة  الأصلية...وغيرها من الأصول المعروفة في المذهب .

  . نادى الشاطبي بضرورة التمسّك بالسنة ودعا إلى نبذ البدع ومحاربتها، فحاول القضاء على ما أشاعه المبتدعون بين الناس من خرافات فبيّن ما انحرف من ذلك عن مبادىء الشريعة ومقاصدها.

  .كان الشاطبي باحثا حرا قوي الشخصية يُعمِل فكره ولا يلتزم رأي غيره، فقد كان يناقش ويردّ على القرافي و العز بن عبد السلام في تقسيمهما للبدعة إلى الأحكام التكليفية الخمسة، فاعتبر البدع كلها محرمة ؛ إذ معناها عنده ما خالف السنة فلا محمود فيها إذ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فالابتداع حكم شرعي بذاته.

   . يعدّ الشاطبي من المجـددين الذين عملوا على تخليص الفكر الإنساني من الشوائب التي علقت به فكانت عائقا أمام الترقّي المرجو والنهضة المنتظرة لمسيرة العمل الإسلامي في ذلك الوقت، فبهذا يكون قد استحقّ أن يُلقّب بالمصلح الديني والاجتماعي.     

  . إن الشاطبي فقيه مالكي متضلّع متحرر ذو رؤية ثاقبة وأفقٍ فكري واسع ، ينمّ عن معرفة دقيقة متكاملة وإدراك عميق لمقاصد الشريعة .

 . البدع عند الإمام ابن لب – شيخ الشاطبي-  ليست كلها مذمومة؛ ويظهر من خلال فتاويه إذ قسّمها إلى قسمين: بدعة خير، وبدعة شر؛ في حين يرى تلميذه الشاطبي  أن البدع كلها مرفوضة مردودة؛ لذلك اختلفا في مسألة الدعاء الجماعي بعد الصلـوات المفروضة.

 .تميز أسلـوبه بالسهـولة والدقـة، واجتناب المصطلحات الوعـرة والغامضة، ذلك أنه  التـزم مخاطبة الناس بلغة عصـرهم،فجاءت  لغته سهلة مأنـوسة يفهمهـا العام والخـاص.

فهـذه أهم خصائص منهج الإمام الشاطبي ومميزاته  في فقه النـوازل، وهي  تُـبرز شخصيته العلمية القـوية التــي تصــدت لمختلف النوازل و المشكلات التي كانت تواجه المستفتين . وبذلك يُضاف الشاطبي إلى طبقة العلماء الذين أنجبتهم  المدرسة الأنـدلسية ؛ فكـانوا بحق مصابيح الهـدى والإصلاح لأهل الأندلس، وغيرهم من أبناء العالم الإسلامي .

لا أدّعي أنيّ وفيت في بحث هذا الموضوع حقه، أو أنّي استقصيت جميع جوانبه فلم يبق فيه جانب إلاّ طرقته أو ثغرةٌ إلاّ سددتها، فما هو إلا ّبحث متواضع ولا بد فيه من نقائص، ولهذا فإني أقترح:

- الاهتمام أكثر بمثل هذه الدراسات، فمن واجب طلبة العلــم نحو دينهم وعلمائهم السعي – كل بما آتاه الله من قدرة – لخدمة العلماء بنشر علمهم و بيان مناهجهم في معالجة النوازل، ليستمر نفعهم و عطاؤهم.

- كتب الفتاوى كثيرة، أهمها و أشملها: " المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب" لأبي العباس الونشريسي، هذا المؤلف مصدر هام من مصادر المعرفة في العلوم الإسلامية، يحتوي على مادة غزيرة يمكن التعرف من خلالها على خبايا و كنوز كثيرة؛ لذلك أدعوا إلى ضرورة الاهتمام بهذه الموسوعة، و دراسة الجوانب المختلفة منها، التي بقيت غير معروفة سواء ما كان منها متعلقا بالفقه أو الأصول، أو التاريخ أوعلم الاجتماع، أو الأدب… و غيرها من المكنونات التي يحتـويها كتاب المعيار، وغيره من كتب النوازل والفتاوى.

- وبعد هــذا الجهـد القليل والعمل المتـواضع ممن قلّت بضاعتها في العلم، آمل أن أكون قد شاركت مشاركة مفيدة في التعريف بمنهج هذا الإمام تقديرا وعرفانا بحقه على طلبة العلم، فما كان صوابا فمن الله، وما كان خطأً فمن نفسي و من الشيطان.

- وأخيرا أسأل الله العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخـلاص، وأن يجعلنا من الذين يقولون الحق و به يعملون، والحمد لله رب العالمـــين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعيـن.
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الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى
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 سعد إسماعيل شلبي ، القاهرة ، دار نهضة مصر. 

الاعتصام
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 ابن رشد ، ت:علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1996.
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 ابن رشـد ، بيروت ، دار الفكر.
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ابن كثير، بيروت ، مكتبة المعارف، ط1، 1966.
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 ابـن وضّـاح القـرطبي، بيـروت، دار الـرائد العـربي، ط:2، 1986.
برنامج المجاري 

المجاري، ت: محمد أبو الأجفان، بيروت، دار الغرب الإسلامي ط1، 1982.

البرهان في أصول الفقه 

الجويني ، ت : عبد العظيم الديب ، القاهرة ، دار الأنصار. 

البعد الزماني والمكاني و أثرهما في التعامل مع النص الشرعي

سعيد بن محمد بوهراوة، الأردن ، دار النفائس ، ط 1 ،1999.
بغية المقاصـد وخـلاصة الـمراصد 

السنوسي، مصـر، مطبعة المعاهـد، ط:1344.

بغية الملتبس  

 الضبي، ت: روحية عبد الرحمان الســويفي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1997 .

بغية الوعاة 

السيوطي، ت: أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط: 2، 1979.

البلــوي 

 ثبت البلوي الوادي آشي، ت: عبد الله العمراني، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1983.

البهجة في شرح التحفة 

التســــولي ، بيروت، دار المعرفة، ط 3 ، 1977 ، 1/21.
البيئة وأثرها في صياغـة مذهبنا المـالكي 

عبد الله العمراني، ندوة الإمـام مـالك، المغـرب، وزارة الأوقـاف ، 1980 .

 بيّنات الحل الإسلامي 

 يوسف القرضاوي، رحاب، ط2، 1989هـ.

تأثر القوانين المغربية بأقوال المذهب المالكي 

حمداتي ماء العينين، ندوة الإمام مالك، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1980.

تاج العروس

 الزبيدي، ت: عبد السلام هارون، الكويت، طبعة وزارة الإرشاد،  1970.

تاريخ افتتاح الأندلس 

ابن القوطية، ت : عبد الله أنـيس الطباع ، بيروت ، مـؤسسة المعـــارف ، ط1 ، 1994  .
تاريـخ الأدب الأنـدلسي

  إحسان عباس، بيروت ، دار الثقافــة ، ط6 ،1981  . 
تاريخ الأدب العـربي

  أحمد الزيات، بيروت، دار الحكمة .
تاريخ الأندلس السياسي والعمراني والاجتماعي 

علي محمد حمودة، مصر، دار الكتاب العربي ، ط1 ، 1957 .

تاريخ الأندلس والمغرب في عصـر المرابطين 

حمـدي عـبد المنعم، محمد حسين، دولة عـلي بن يوسـف المرابطي، الإسـكندريـة، مؤسسة شباب الجامـعة، 1986.

تاريــخ التراث العربي 

فؤاد سزكين ، ت: محمود فهمي حجازي ، و فهمي أبو الفضل ، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
تاريـخ العـرب وحضـارتهم في الأنـدلس  

خليل إبـــراهيم السـامـرائي و آخـرون ، العـراق، دار الكتـب .

تاريخ الفقه الإسلامي 

 عمر سليمان الأشقر، الجزائر، قصر الكتاب، 1990.
تاريخ الفكـر الأندلسي 

آنخل جنثالث بالنثيا ، ت : حسين مؤنس ، القـاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية .

التاريخ الكبير 

البخاري ، ت:مصطفى عبد القادر أحمد عطا، بيروت ، دار الكتب العلمية، ط1، 2001.

تاريخ المذاهب الإسلامية 

محمد أبو زهرة، بيروت، دار الفكر العربي .

تاريخ المغرب والأندلس 

عصام الدين عبد الرؤوف الفقي، مكتبة نهضة الشرق.

تـاريخ علماء الأندلس  

ابن الفرضي، ت: إبـراهيم الأبيـاري ، دار الكتـب اللبنانية ، ط1 ، 1983 .                                                                                                                                                            
تاريخ قضاة الأندلس 

النباهي المالقي، ت: لجنة إحياء التراث العربي، بيروت، دار الآفاق الجديدة، ط: 5، 1983.

 التاريخ السياسي والاجتماعي لإشبيلية في عهد دول الطوائف 

بن عبود ، تطوان ، مطابع الشويخ : ديسبريس ، 1983 .

التبصرة 

  ابن فرحون بهامش فتاوى عليش، مصر، مطبعة مصطفى الحلبي، ط:1958. 

تبصرة الحكام 

 ابن فرحون، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، ط:1، 1986.
تبصير النجباء 
محمد إبراهيم الحفناوي ، ط1 ، دار الحديث ، القاهرة ، 1995.
التحفـة في علم المـواريث 

 ابن غلبون، ت : السائح علي حسين ، ليبيا ، كلية الدعوة الإسلامية ، ط 1، 1990.
التخريج المذهبي أصـوله ومناهجـه

 نوار بن الشلي، الرباط،1997. 

التخريج عند الفقهاء والأصوليين 

يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، الرياض، مكتبة الرشاد، 1414هـ.

تذكـرة الحفـاظ 

الـذهبي، بيروت ، دار إحيـاء التـراث العـربي.

ترتيب الفروق واختصارها

 البقوري،ت: عمر بن عباد، المغرب ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1994.

التركة والميراث في الإسلام

 محمد يوسف موسى، القاهرة، ط1، 1960.

تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية 

صوفي حسن أبو طالب ، دار النهضة العربية، ط3، 1990 .

تطبيق القانون المدني والجنائي على مذهب الإمام مالك (المقارنات التشـريعية) مخلوف محمد البدوي المنياوي، ت: محمد أحمد سـراج وعلي جمعة محمد، القاهرة، دار السلام، ط1، 1999.
تعريف الخلف برجال السلف

 الحفناوي، بيروت، الرسالة، ط1، 1982.

التعريفات 

 الجرجاني ، بيروت ، مكتبة لبنان، 1978.

تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية

 إسماعيل كوكسال، ، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط1 ، 2000.
تفسير 

 ابن كثير ، بيروت ، دار الفكر ، ط: 1401.

تفسير 

 الطبري ، بيروت ، دار الفكر ، ط: 1405 .

التقرير والتحبير

 ابن أمير الحاج، بيروت، دار الكتب العلمية، ط2.

تقويم الفكر الديني و صلته بالقومية العربية 

 محمود الشرقاوي،  القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط 1960.
التكملة لكتـاب الصلة 

ابن الأبـار، ت: عـزت العطـار الحسيني، القـاهرة، مـكتبة الـخانجي، 1956 .  
تكميل التقييد 

 ابن غازي، 2/230 ب. مخطـوط بدار الكتب الوطنية، تونس: 15158.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد 

ابن عبد البر ، ت: لجنة من العلماء، طبعة المغرب، ط 1 .
تهافت العلمانية 

صلاح الصاوي ، القاهرة، الآفاق الدولية للإعلام، 1992 م.

تهذيب التهذيب 

ابن حجـر العسقلاني، الهند، دائرة المعارف النظامية، ط1، 1327. 

توشيح الديباج وحلية الابتهاج
 القرافي، ت: أحمد الشتيوي، دار الغرب الإسلامي، ط:1، 1983.

 ابن تيمية 

محمد أبو زهرة، مصر، دار الفكر العربي، 1991. 
الثبات والشمـول في الشريعة الإسلامية 

عابد بن محمد السفياني، مكة، مكتبة المنار، ط1، 1988.

جامع العلوم و الحكم 

ابن رجب الحنبلي، بيروت، دار المعرفة.

جامع العلوم والحكم 

 ابن رجب الحنبلي، الرياض، مكتبة العبيكان، ط:1، 1993.  
جامع بيان العلم و فضله  

ابن عبد البر، بيروت،  دار الكتب العلمية.

الجامع لأحكام القرآن 

 القرطبي، دت. 

الجامع لأحكام القرآن 

 القرطبي ، ت: أحمد عبد العليم البردوني، القاهرة، دار الشعب، ط 2 ، 1372 .

جـذوة المقتبس في ذكـر ولاة الأنـدلس

 الحميدي، ت: محمد بن تاويت الطنجي ، القاهر ة، مكتبة الخانجي . 

جزر الأنـدلس المنسية  

عصام سالم سيسلام ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ط 1، 1984 .

جمع الجوامع 

 ابن السبكي، مصر، مطبعة مصطفى البابي، ط2، 1937 .

جمهرة تراجم فقهاء المالكية 

 قاسم علي سعد، الإمارات العربية المتحدة، دار البحوث الإسلامية وإحياء التراث، ط1 ، 2002 .

 جنة المـريدين 

 زروق ، مخطوط ، نسخة من مركز جهاد الليبيين، ضمن مجموع في التصوّف، رقم:803 .
الجواهر الثمينة في بيان  أدلة عالم المدينة 

المشاط، ت:عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، بيروت، ط2 ،1990.
الجواهر المضية في طبقات الحنفية 

 القرشي ، ت : عبد الفتاح محمد الـحلو، الرياض ، دار العلوم ، ط: 1978.
حاشية رد المحتار على الدر المختار

 ابن عابدين، بيروت، دار الفكر، ط:1992.    

حاشية على الشرح الكبير للدردير

 الدسوقي، البابي الحلبي، دار إحياء الكتب العربية. 

حاشية على شرح أبي الحسن للرسالة

 العدوي، بيروت، دار المعرفة.

الحاوي للفتاوى 

 السيوطي ، بيروت، دار الكتب العلمية، ط:1988 .
حـدود ابن عرفـة 

 الرصاع، ت: محمد أبو الأجفـان، الطاهر المعمـوري، بيروت ، دار الغـرب الإسلامي، ط1، 1993.

الحدود في الأصول 

 الباجي، ت:نـزيه حماد، بيروت، مؤسسة الزغبي، ط1، 1382هـ .

 ابن حـزم حياته و عصره آراؤه و فقهـه 

محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي.
 حضارة الإسلام

 جرونيباوم ، تر: عبد العزيز  توفيق جاويد، راجعه : عبد الحميد العبادي، ط: 1956 .

الحقـوق المتعلّقة بالتـركة بين الفقـه والقـانون 

أحمد محمد علي داود، الأردن، وزارة الأوقـاف، ط:1982. 

الحكم الإسلامي فيما لا نص فيه 

 محمد زكرياء البرديسي، الجمهورية العربية المتحـدة.
الحكم الشرعي بين العقل والنقل 

الصادق عبد الرحمن الغرياني ، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط: 1989 .

الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية 

مؤلف مجهول، ت: سهيل زكـار وعبد القادر زمامة، الدار البيضاء، دار الرشاد الحديثة، 1979.

حـول الأدب الأندلسي 

قيصر مصطفى، بيروت ، مؤسسة الأشرف .

الحيـاة العـلمية في بلنسيـة 

كريم عجيل حسن،  مؤسسة الرسـالة، ط: 1976.

خصائص الشريعة الإسلامية 

 عمر سليمان الأشقر، الكويت، مكتبة الفلاح، ط: 1982 .
الخصائص العامة للإسلام  

 يوسف القرضاوي، الجزائر، دار الشهاب.

دراسات في تاريخ المغرب والأندلس 

أحمـد مختـار العبـادي ، الإسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة .

دراسات في مصادر الفقه المالكي 

ميكلوش موراني ، تر : سعيد بحيري و آخرون ، بيـروت، دار الغرب الإسلامي ، ط 1 ، 1988.

درة الحجال في أسماء الرجال 

ابن القاضي، ت: محمد الأحمدي أبو النور القاهرة، دار التراث، تونس، المكتبة العتيقة، ط1، 1970.

درر الأحكام شرح مجلة الأحكام 

علي حيدر ، تعريب :فهمي الحسيني ، بيروت ، بغداد ، منشــورات مكتبة النهـضة.

دفاع عن الشريعة  

علال الفاسي ، الرباط، مطبعة الرسالة ، ط 1966 .

دليل السالك 

ابن مايابا ، مطبعة الاستقامة ، ط1 ، 1354 هـ .

دولة الإسلام في الأندلس 

 محمد عبد الله عنان، الخلافة الأمـوية والدولة العامـرية، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط 4 ، 1996.

دولة الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطين

 محمد عبد الله عنان، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط: 2، 1969.

الديباج المذهّب 

ابن فرحون، القاهرة، دار التراث.

الذخيرة 

القرافي، ت: محمد بوخبزة، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1994.
ذكر بلاد الأنـدلس

 مؤلف مجهول ، ت : لويس مولينا ، مدريد ، مطبعة ربدنير ، 1876  . 
رثاء المـدن في الشعر الأنـدلسي 

عبد الله محمد الزيات، بنغـازي، منـشورات جامعة قار يونس، ط1، 1990  . 
الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أنّ الاجتهاد في كل عصر فرض 
السيوطي، ت: خليل الميس،  ط1،  دار الكتب العلمية،  بيروت، 1983.
الرسائـل 

 ابن حزم، ت : إحسان عباس ، بيروت ، المؤسسة العربية للـدراسات والنشـر، ط 2 ، 1987.

 الرسـالة

 الشافعي، ت:  أحمد محمد شاكر، القاهرة، ط:1939.

الرسـالة
 الشافعي، ت: أحمد محمد شاكر، بيروت، المكتبة العلمية.
الرسالة

 محمد بن أبي زيد القيرواني، دار الغرب الإسلامي.

ابن رشد وكتابه المقدمات

 المختار الطاهر التليلي، ليبيا، الدار العربية للكتاب، ط:1988.

ابن رشد ومدرسته في الغرب الإسلامي 

عبد المجيد التركي، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات، ط: 1، 1981.

روائع البيان في تفسير آيات الأحكام

 محمد علي الصابوني، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ط: 1418 هـ ، 1997 .

الزواج والطلاق في القانون الليبي وأسانيده الشرعية 

عبد السلام محمد الشريف العالم، بنغازي، جامعة قار يونس، ط: 3، 1998.

الســـنن

 أبو داود، راجعه: محمد محي الدين، بيروت، دار الفكر.

السنن 

ابن ماجه، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، المكتبة العلمية. 
السنـــن 

الترمذي ، ت:أحمد محـمود شاكـر، بيروت ، المـكتبة الثـقافية.
السنـــن 

الدارمي، ت: عبد الله هاشم، ط:1984 .
السنن الكبرى 

البيهقي، بيروت، دار الفكر.

الشاطبي ومقاصد الشريعة 

حمادي العبيدي، طرابلس، منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث، ط1، 1992.

شجرة النور الزكية

محمد بن مخلوف ، بيروت، دار الكتب العلمية .
شرح إفاضة الأنوار 

محمد علاء الحصني الحصكفي، مطبعة مصطفى البابي، ط2، 1979.

شرح الأربعين النووية 

النووي ، تعليق: محمد رشيد رضا ، القاهرة، المركـز السلفي للكتاب.

الشرح الصغير 

الدردير، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط 1 ، 1995 .

الشرح الكبير 

 الدردير ، القاهرة ، المكتبة التجارية.

 الشرح الكبير

الدردير ، ت : محمد عليش ، بيروت ، دار الفكر.

شرح الكوكب المنير

 ابن النجار، ت: محمد الزحيلي، نذير حماد، الرياض، مكتبة العبيكان، 1993.
شــرح اللمع 

الشيرازي، ت: عبد المجيد التركي، بيروت، دار الغرب، ط1، 1988.

شرح الموطأ

 الزرقاني، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ. 

شرح تحفة الأحكام 

ميّارة الفاسي، بيروت، دار الفكر.

شرح تنقيح الفصول 

القرافي، ت : طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، ط 2 ، 1993.
شرح حدود ابن عرفة

  الرصاع، ط: تونس، 1350 هـ.

شرح على متن الرسالة 

زروق،  دار الفكر، ط:  1982 .

شرح فتح القدير 

كمال الدين ابن الهمام، لبنان ، دار إحياء التراث العربي .
شرح نخبة الفكـر

 ابن حجـر، دمشـق، مكتبة الغزالي.
شرح على مختصر خليل 

الزرقاني، بيروت، دار الفكر. 
شريعة الإسلام خلـودها وصـلاحها للتطبيق في كل زمان ومكـان 

يوسف القرضاوي، الدار البيضاء، دار المعرفة، ط1، 1988.

شريعة الإسلام

 يوسف القرضاوي، بيروت، المكتب الإسلامي، ط2، 1397هـ.

الشريعة الإسلامية تاريخها و نظرية الملكية و العقود

بدران أبو العينين بدران، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة.

الشريعة الإسلامية و فقه الموازنات

 عبد الله يحيى الكمالي، بيروت، دار ابن حزم، ط1، 2000.

الشعـر في عهـد المـرابطين والموحدين بالأندلـس 

 محمـد مجيـد السعيـد ، بيروت، دار العـربية، ط2، 1985 .

شيوخ العصر في الأندلس 

حسين مؤنس ، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، ط 2 ، 1965.

الصحاح 

 الجوهري، ت: أحمد عبد الغفور عطا، بيروت، دار العلم للملايين، ط2،  1984 .
الصحاح  

الجوهري ، ت: أحمد عبد الغفور عطار ، مصر ، دار الكتاب العربي.

الصحوة الإسلامية 

يوسف القرضاوي، نشر بنك التقوى.

الصحيح

 البخاري ، ط: دار إحياء الكتب العربية ، فيصل عيسى البابي الحلبي  . 
الصحيح 

مسلم، ط: مطبعة محمد علي صبيح و أولاده .
صفة الفتوى والمفتي والمستفتي
 ابن حمدان الحنبلي، المقدمة، خرّج أحاديثه وعلق عليه: ناصر الدين الألباني، دمشق، المكتب الإسلامي، ط1، 1380هـ.
الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 

 ابن بشكوال ،  نشر: عزت العطار، القاهرة، 1955.

ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية 

محمد سعيد رمضان البوطي، بيروت مؤسسة الرسالة، ط6،  1422 هـ، 2001.
طبقـات الفقهـاء

 الشيرازي، ت: إحسان عباس، بيروت، دار الرائد العـربي، ط2، 1981.

طبقات المفسرين 

الدّاودي ، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1983.

طبقات المفسرين

عبد الله بن أبي بكر السيوطي، ت: علي محمد عمر، القاهرة، مكتبة وهبة ، ط1 ، 1396 هـ.
الطـرق الحكمية في السياسة الشـرعية

 ابن القيم، بيـروت، دار الفكـر اللبناني، ط1 ،1991.

ظهر الإسلام

 أحمد أمين، بيروت، دار الكتاب العربي، ط5.

العالم الإسلامي

عمر رضا كحالة ، دمشـق، المكتبة الهاشمية ، ط2 ، 1957.

 العبر و ديوان المبتدأ و الخبر أيام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 

ابن خلدون، تونس، الدار التونسية للنشر، ط: 1993.

العـرب في صـقلية  

إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة، ط 2 ، 1975 . 
عصر الدول والإمارات بالأندلس  

شوقي ضيف، القاهرة، دار المعارف .

علم الاجتماع القانوني 

حسن السعاتي، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ط3 ، 1968.

العمل والعرف في المذهب المالكي و مفهومها لدى علماء المغرب 

عمر بن عبد الكريم الجيدي؛  المغرب، مطبعة فضالة، ط 1404 هـ، 1982 .  

العواصم من القواصم 

ابن العربي، طبع بالجزائر ، ط 1936 .

الغنية  

عياض بن موسى السبتي، ت: محمد بن عبد الكريم، ليبيا ، تونس، الدار العربية للكتاب، 1978. 

الفتاوى 

رشيد رضا، بيروت، دار الكتاب الجديد، ط1 ، 1970.
الفتاوى 

الشاطبي، ت: محمد أبو الأجفان، تونس، مطبعة الاتحاد العام التـونسي ، ط1، 1984. 

الفتاوى 

النــووي، ت:عبد القـادر أحمد عطاء، لبنان، مـؤسسة الكتب الثقافية، ط2، 1988
الفتاوى الفقهية في أهم القضايا 

لحسن اليوبي، المغرب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط:1998.
فتاوى النوازل في القضاء المالكي المغربي 

رضى الله إبراهيم الألغي ، نـدوة الإمام مالك ، المغرب ، وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية ، 1980 .

فتح العلي المالك في الفتـوى على مـذهب مـالك 

عليش ، مصر، مطبـعة مصطفـى البـابي ، 1958.

فتح القدير 

الشوكاني، بيروت،  دار الفكر .
الفتـوى في الإسـلام 

جمال الديـن القاسمي، ت: محمـد عبد الكريم، الجزائر، قصر الكتاب .

الفتيا ومناهج الإفتاء 

محمد سليمان الأشقر، الأردن، دار النفائس، ط3، 1993. 

الفــرق بين الفِرق 

البغدادي، ت:محمــد محي الدين عبد الحميد، بيروت، المكتبة العصريـة، ط:1990 .

الفروق

القرافي، بيروت، دار المعرفة .

الفروق 

القرافي، بيروت، عالم الكتب.

الفصل في الملل والأهواء والنحل 

ابن حزم، ت: محمد إبراهيم نصر، عبد الرحمن عميرة، السعودية، مكتبات عكاظ، ط: 1، 1982.

الفقه الإسلامي في ثوبه الـجديد  

مصطفى أحمد الزرقا، دمشق، مطبعة الإنشاء، ط9 ، 1965.

الفقه الإسلامي و أدلته 

وهبة الزحيلي، دمشق ، دار الفكر ، ط 4 ، 1997 .
فقه الزكاة  

يوسف القرضاوي ، القاهرة ، مكتبة و هبة ، ط21 .

فقه السنة  

سيد سابق، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ط 7 ، 1985 .

الفقه عند الشيخ الأكبر: محي الدين بن العربي

محمود محمود الغراب ،  ط 1401 هـ ، 1981  .

الفقيه والمتفقه 
الخطيب البغدادي، علق عليه:  إسماعيل الأنصاري، لبنان، دار الكتب العلمية، ط2 ،1980.
الفكر الإسلامي نقد و اجتهاد 

محمد أركون ، تر: هاشم صالح، لندن، دار الساقي، ط1، 1990.

الفكر السامي 

الحجوي ، القاهرة، مكتبة دار التراث ، ط 1، 1396.

فلسفة التشريع الإسلامي 

صبحي محمصاني، بيروت، دار العلم للملايين، ط3، 1961. 

فهرس الفهارس  

الكتاني، ت: إحسان عباس، بيروت. دار الغرب الإسلامي، ط:2، 1982.

الفهرست 

ابن النديم،  تونس، دار المعـارف للطباعـة والنشـر.

فوات الوفيات 

محمد بن شاكر الكتبي، ت:إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة.  
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 

النفراوي المالكي، بيروت، دار الفكر، ط:1415.

الفوائد البهية في تراجم الحنفية 

اللكنـوي، صححه: محمد بدر الدين أبو فـراس النعساني، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر.

في الأدب الأندلسي 

جودت الركابي، القاهرة، دار المعارف، ط:2،  1966.

القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث رواية ودراية

البشير علي محمد الترابي ، بيروت ، دار ابن الحزم ، ط 1 ، 1997 .

قاعدة سد الذائع وأثرها في الفقه الإسلامي 

محمود حامد عثمان، القاهرة، دار الحديث، ط1، 1996.

القاموس الجديد 

علي بـن هادية وآخرون، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1991.
القاموس الفقهي 
سعدي أبو جيب، دمشق، دار الفكر، 1988.

قانون الأسرة الجزائري 

وزارة العدل، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، ط: 3، 1999.

القانون المدني الفرنسي 

تعريب رفاعة بك وجناب عبد الله بك. 
قصة الأدب في الأنـدلس 

محمد عبد المنعم خفاجة، بيروت، مكتبة المعـارف.

قصــة الحضـــارة 

ول ديــورانــت، تـر: محمد بـدران ، مصـر، المنظــمة العربية للتـربية و الثقـافة والعلـوم، ط5.

قضاة قرطبة  

الخشني، ت : إبراهيم الأبياري ، بيروت ، دار الكتاب اللبناني ، ط1، 1982.

قــضايا ثقافية من تاريخ الغرب الإسلامي 

عبد المجيد تـركي ، بيروت، دار الغرب الإسلامي ، ط1 ، 1988 . 
قواعـد الأحكام  في مصـالح الأنـام 

العـز بـن عبـد السـلام ، راجعه: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، ط2،  1980  .

القواعد الفقهية   

مصطفى أحمد الزرقا  بيروت ، دار العرب ، ط1 ، 1983 

القواعد الفقهية 

عزت عبيد الدعاس، حمص، دار الدعوة، ط 1 ، 1965. 

القواعد الفقهية 

علي  أحمد الندوي، دمشق، دار القلم، 1994 .

القوانين الفقهية 

ابن جزي الكلبي الغرناطي، ليبيا، تونس، ط:1982 . 
الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 

ابن عبد البر، بيروت، دار الكتب العلمية. ط 2، 1992.
كتابة البحث العلمي و مصـادر الدراسات الفقهية 

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ، جدة ، دار الشروق ، ط 1، 1993 .
الكتب الستة 
بإشـراف محمد بن إبـراهيم آل الشيخ ، الرياض، دار السلام، ط1،1989.

كشاف اصطلاحات الفنون 

محمد علي بن علي التهاوني ، بيروت ، دار صادر، 1961 .

كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني 

أبو الحسن المالكي ، ت: يوسف الشيخ محمد البقاعي، بيروت، دار الفكر، 1412.

لسان العرب المحيط 

ابن منظور، إعداد: يوسف خياط، بيروت، دار الجيل،1988 

اللمحة البـدرية في الدولة النصـرية  

لسان الديـن ابن الخطيب ، بيروت ، منشورات دار الآفاق ، 1978  . 

لمحة عـن أصول فقه الإمام مالك  

محمد المختـار ولـد باه ، ندوة الإمـام مـالك  .
المدخل الفقهي  

أحمد الحجي ، دمشق ، مطبعة الجامعة ، 1987 .  

مالك بن أنس 

أمين الخـولي، القاهرة ، دار الكتب الحديثة، ط: 1951.

مالك حياته وعصره 

محمد أبو زهرة، آراؤه و فقهه، ( ط:درا الفكر العربي ).

المبدع في شرح المقنـع 

أبو إسحاق بن مفلح الحنبلي، بيروت، المكتب الإسلامي، ط3، 2000. 
المبسوط 

السرخسي، بيروت، دار المعرفة، ط: 1986 .

مجالس المكناسي 

مخطوط بمكتبة عبد الله كنون، طنجة، رقم: 10114.

الـمجدّدون في الإسلام 

عبد المتعال الصعيدي، مصر، مكتبة الآداب .

مجمل الشبهات التي تثار حول تطبيق الشريعة الإسلامية في العصر الحديث 

محمد سعيد البوطي، الكويت، اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

مجموع الفتاوى 

ابن تيمية، ، جمعها:عبد الرحمان العاصمي النجدي، الرياض، عالم الكتب،1991.

المجموع على شرح المهذّب 

النووي، دار الفكر.
مجموعة رسائل 

محمد أمين أفندي ( ابن عابدين)، دت.

محاسن المساعي في مناقب الإمام أبي عمـرو الأوزاعي  

زين الدين الخطيب،  ت : شكيـب أرسـلان، بيروت ، منشـورات دار مكتبة الحـياة ، 1967 .

محاضرات في تاريخ المذاهب الإسلامية 

محمد أبو زهرة ، مطبعة المدني .

محاضرات في تاريخ المذهب المالكي 

عمر الجيدي، الرباط، منشورات عكاظ.
المحرر في أصول الفقه 

السرخسي، علق عليه: أبو عبد الرحمن عويضة، بيروت، دار الكتب العلمية، ط 1 ، 1996.
المحلى 

ابن حزم، تصحيح : أحمد محمد شاكر، بيروت، دار الأفاق الجديـدة.

محنة العرب في الأندلس 

أسعد حومد ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

مختار القاموس 

الطاهر أحمد الزاوي ، ليبيا، الدار العربية للكتاب، ط:1981. 

مختار الصحاح 

الرازي، بيروت، دار الفكر،1981.
مدخل إلى أصول الفقه المالكي 

محمد المختار ولد أباه ، الدار العربية للكتاب ، 1987.
المدخل إلى دراسة التشريع الإسلامي 

محمد عوض الهزايمة، مصطفى أحمد نجيب، دار عمار، ط 1 ،1996 .

المدخل إلى علم أصول الفقه 

معروف الدوالبي، دار الكتاب الجديد، ط 6 .

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل 

ابن بدران الدمشقي، مصر، الطباعة المنيرية.

المدخل 

ابن الحاج، مصر، البابي الحلبي، ط 1، 1960.

المدخل الفقهي العام 

مصطفى أحمد الزرقا، دمشق، دار الفكر،ط9، 1998.
المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي 

محمد مصطفى شلبي، بيروت، دار النهضة العربية، ط: 1983.

المدخل في الفقه الإسلامي 

محمد مصطفى شلبي، بيروت، الدار الجامعية، ط 10 ، 1985.

مدخل لدراسات الشريعة 

يوسـف القرضاوي، القاهرة، مكتبة وهبة، ط1، 1997.

الـمدخل لـــدراسة الفقــه الإسلامي تاريخه و نظرياته العامة 

إبراهيـم عبد الرحمن إبراهيم، الأردن، مكتبة دار الثقـافة ، ط1 ، 1999.

مدخل لمعرفة الإسلام 

يوسف القرضاوي، القاهرة، مكتبة وهبة، ط1، 1996. 

مدرسة التفسير في الأندلـس 

مصطـفى إبراهيم المشيني،  بيروت، مؤسسـة الرسالة ، ط1، 1986  . 
المدرسة المالكية الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث  

مصطفى الهروس ، المغرب ، وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية ، 1997 . 

المدونة الكبرى 

سحنون ، بيروت ، دار صادر ، ط : 1323 هـ.

مراعاة الخلاف 

عبد الرحمان السنوسي الرياض، مكتبة الرشاد، 2000، ط1. 

مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية 

محمد أحمد شقرون، دبي، دار البحوث الإسلامية وإحياء التراث، ط1، 2002.

مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده 

محمد الأمين بن الشيـخ، دبي،  دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ط1، 2002.

مرجع العلوم الإسلامية 

محمد الزحيلي، دمشق دار المعرفة، ط:26، 1992.  

معجم المطبوعات العربية والمعربة 

سركيس، مكتبة الثقافة الدينية.

المستشرقون 

نجيب عفيفي، القاهرة، دار المعارف، ط: 4.

المستصفى 

الغزالي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط1.

المستصفى 

الغزالى، بيروت، دار الكتب العلمية، طبعة جديدة، 1999. 

مسلم الثبوت في أصول الفقه 

محب الله بن عبد الشكور، مصر، المطبعة الأميرية، ط1، 1324هـ .
المسنــــد 

أحمد  بن حنبل ، بيـروت، دار الفكر. 

مصادر التشريع فيما لا نص فيه 

عبد الوهاب خلاف، للكويت، دار القلم، ط 5، 1402 هـ ، 1982 .

المصباح المنير 

الفيومي، بيروت، المكتبة العلمية.

مطمح الأنفس ومسرح التأنس 

ابن خاقان الإشبيلي، ت: محمد علي شوابكة ، بيروت، مؤسسة الرسالة ، ط1 ، 1983 .

مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر 

أحمد محمد الطوخي، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 1997.

معالم الشريعة الإسلامية 

صبحي الصالح، بيروت ، دار العلم للملايين، ط 4 ، 1982.

معالم تاريخ المغرب و الأندلس  

حسين مؤنس ، القاهرة ، دار ومطـابع المستقبل ، ط1 ، 1980 .

المعجب في تلخيص أخبار المغرب 

عبد الواحد المراكشي، ت: محمد سعيد العريان ، مصر ، مكتبة الثقافة الدينية ، الكتاب الثالث. 

معجم أعلام الجزائر 

عادل نويهض، بيروت، مؤسسة النويهض الثقافية، ط3، 1983.  

معجم أعلام المورد 

منير البعلبكي، بيروت، دار العلم للملايين، ط1، 1992.

معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي  

إزا مباور، تر : زكي محمد حسن وآخرون، بيروت، دار الرائد العربي، ط: 1980.

معجم البلدان 

ياقوت الحموي ، ت: عبد العزيز الجندي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1990 .  
معجم الفرق والمذاهب الإسلامية 

إسماعيل العربي، المغرب، دار الآفاق الجديدة، ط: 1، 1993.

المعجم الفلسفي  

جميل صليبا ، بيروت ، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، ط 1982. 
المعجم الكبير 

الطبراني، ت: عبد المجيد السلفي،ط1، 1980 .

معجم المؤلفين 

عمر رضا كحالة، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط1، 1993.

المعجـم الوسيـط 

مجـمع اللغة العـربية، دار إحياء الـتراث العـربي، ط2.

المعجم الوسيط

 مجمع اللغة العربية، طهران، المكتبة العلمية.

معجم مصطلحات أصول الفقه  

قطب مصطفى سانو، دمشق، دار الفكر، ط1، 2000.
معجـم مقاييس اللغة 

ابن فارس، ت:عبد السلام محمد هارون، بيروت، دار الفكر، 1979.
معلمة الفقه المالكي 

عبد العزيز بن عبد الله،دار الغرب الإسلامي، 1403هـ.

معيار الاختبار 

ابن الخطيب، ت: شبانة، المغرب، صندوق إحياء التراث الإسلامي. 

المعيار الجديد الجامع المعرب من فتاوى المتأخرين من علماء المغرب 

محمد المهدي الوزاني، طبعة حجرية بفاس .
المعيار المعرب

الونشريسي، أخرجه: محمد الحجي، بيروت، دار الغرب الإسلامي.

المغــــني

ابن قدامة المقدسي، بيروت، دار الفكر، 1405 هـ.

المغــــني 

ابن قدامة المقدسي ، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة.

مغني المحتاج 

محمد الشربيني ، مصر ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
مغني المحتاج

محمد الشربيني، بيروت، دار الفكر.
الـمـفيد لابن هشام

مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، رقم: 805. 

مقاصد الشريعة  الإسلامية و مكارمها 

علال الفاسي، دار الغرب الإسلامي.

مقاصد الشريعة  ومكارمها

علال الفاسي، المغرب، مكتب الوحدة الوطنية.

مقاصد الشريعة الإسلامية 

ابن  عاشور، تونس ، المطبعة الفنية ، ط : 1978

مقالات الإسلاميين 

الأشعري، تصحيح:هلموت رتير، فرانز شتاينر، ط4، 2000

الـمـقتبس من أنباء أهل الأندلس  

ابـن حيان القـرطبي ، ت : محمد علي مكي ، القاهرة ، المجلس الأعلى للشؤون الإسـلامية ، ولجنة إحياء التراث الإسلامي ، 1994 . 

الـمـقدمات

ابن رشد، ت : محمد حجي ، بيروت، دار الغـرب،ط1 ، 1988 . 

الـمـقدمات 

ابن رشد، بيروت، دار صادر، طبعة جديدة بالأوفيست .

الـمـقدمة 

ابن خـلدون، ت: علي عبد الواحد وافي ، القاهرة، دار نهضة مصر، ط3.

المقــدمة 
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 � - الشاطبي، الموافقات، شـرح: عبد الله دراز، بيروت، دار الكتب العلمية، ط3، 2003، 4/178، 179.


� - النساء: 176.


�- أخرجه أبو داود في سننه، ح:3641 ( 3/317)؛ وابن حبان في صحيحه، ح 88. (1/289).


�- الموافقات، 4/178.


� - انظر: ابن منظور، لسان العـرب المحيط، إعـداد: يوسف خياط، بيروت، دار الجيل، 1988،4 /1051؛ الرازي، مختار الصحاح، بيروت، دار الفكر،1981، ص 191مادة: (ف ت ي)؛  سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي، دمشق، دار الفكر، 1988، ص 281؛ الجوهري، الصحـاح، ت: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت، دار العلم للمـلايين، ط2،  1984، 3/2452، مادة:(فتى) .


�  - النساء: 127.


�  - القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ، دت، 5 /402.


 � -أخرجه الدارمي، السنن، كتاب: البيوع، باب: دع ما يريبك، ح:2533. 


 �- انظـر: ابن رجب الحنبـلي، جامع العلوم والحكم، الرياض، مكتبة العبيكان، ط:1، 1993، ص249 وما بعدها.


 � - هو أبو نفر الطّرماح بن حكيم الطائي الدمشقي، شاعر خارجي، كان عزيز النفس، بعيد الهمة، توفي سنة 100هـ. انظر: أحمد الزيات، تاريخ الأدب العـربي، بيروت، دار الحكمة، ص165.


�  - ابن فارس، معجـم مقاييس اللغة، ت:عبد السلام محمد هارون، بيروت، دار الفكر، 1979 ،7/473 .


� - ويعضد هذا ما قاله الهلالي: وأصل" الواو" في الفتوى "ياء" كتقوى، وإن ضم أوله صحيح فيقال:"فتيا". انظر: الهلالي على مختصر خليل، ص 108. نقلا عن: محمد أبو الأجفان، مقدمة فتاوى الشاطبي، تونس، مطبعة الاتحاد العام التونسي ، ط1، 1984، ص 68 .


� - ابن منظور،  لسان العرب، 4/1051.


� - سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي، ص281؛ وانظر:علي بن هادية وآخرون، القاموس الجديد، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1991، ص758.


� - في سورة النساء الآيتين: (127/176)، الصافات الآيتين: (11/149)، يوسف الآية: (43)، الكهف الآية: (22)، النمل الآية: (32). 


� - سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي، ص 281.


� - عبد الكريم زيدان، نظام الإفتاء، قسنطينة، دار البعث، 1958، ص81.


� - هو القاضي أبو عبد الله، نجم الدين، أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النمري الحراني الأصولي الفقيه، ولد سنة 603 هـ بحران، ولي نيابة القضاء في القاهرة، سنة 694 هـ مخلفا تصانيف كثيرة منها ما هو في الأصول: "الوافي"، وفي الفقه: "الرعاية الصغرى والكبرى" وكتاب: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي … انظر: ابن حمدان الحنبلي ،صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، المقدمة، خرّج أحاديثه وعلق عليه: ناصر الدين الألباني، دمشق، المكتب الإسلامي، ط1، 1380هـ.


� - هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسن الرعيني المكي المشهور بـ:"الحطاب" من سادات العلماء و سراتهم جامعا لفنون العلم نقادا، محققا في الفقه وأصوله …له تآليف بارعة منها:شرحه على مختصر خليل، لم يؤلف على خليل مثله، وشرح قرة العين في الأصول للجويني، توفي سنة 954 … انظر: التنبكتي، نيل الابتهاج، مصر، مطبعة السعادة، ط1،  1329هـ ، ص 337، 338. .


� - الحطاب، مواهب الجليل، دار الفكر، ط3، 1992، 1/32.


�- الزرقاني، شرحه على مختصر خليل، بيروت، دار الفكر، 3/136.


� - هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان الصنهاجي، الملقب بشهاب الدين، المعروف بالقرافي المالكي، إمام مجتهد في المذهب، ولد بمصر، وأصله من المغرب العربي، تتلمذ على يـد  العـز بن عبد السلام، تــوفي سنة 684هـ، لـه عــدة مؤلفات أشهرها: الفروق، الذخيرة، الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام . انظر: محمد بن مخلوف ،شجرة النور الزكية، بيروت، دار الكتب العلمية، ص188، 189 .


�- القرافي، الفروق، بيروت، عالم الكتب،  4/89؛ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، له ، ت: عبد الرازق، القاهرة، المكتب الثقافي، ط 1 ، 1989، ص51.


� - الموافقات ، 4 / 244.


� - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الحج، باب: الإيضاع في وادي محسر ولفظه: " خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا ". (بيروت، دار الفكر) .


� - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: قوله صلى الله عليه وسلم:" إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا "، (الكتب الستة ،بإشـراف محمد بن إبـراهيم آل الشيخ ، الرياض، دار السلام، ط1،1989، ص85.)


� - ابن حمدان الحنبلي، صفة الفتوى، ص 29.


� - المصدر نفسه، ص 59 و ما بعدها.


�-www.islam-online.net/    


� - www.islamweb.net/


� - www.islam.org/


� - انظر: الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، علق عليه:  إسماعيل الأنصاري، لبنان، دار الكتب العلمية، ط2 ،1980 ، 12 /184.


� - انظر: القرافي، الفروق، 4 / 89 وما بعدها ؛ وانظر: الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، له، ص 51؛ وإبراهيم اللقّاني، منار أهل الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى، ت:زياد محمد محمود حميدان، بيروت، دار الأحباب، ط1، 1992، ص203.


� - انظر: الزمخشري، أساس البلاغة، ص370؛ سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي، ص305.


� - محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، بيروت، دار الفكر، 4/372.


� - الحطاب، مواهب الجليل، بيروت، دار الفكر، 6/86.


� - المشاط، الجواهر الثمينة في بيان  أدلة عالم المدينة، ت:عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، بيروت، ط2 ،1990، ص275.


� -القرافي، الذخيرة، ت: محمد بوخبزة، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط 1،1994،10/121.


� -ابن تيمية، الفتاوى، جمعها:عبد الرحمان العاصمي النجدي، الرياض، عالم الكتب،1991،14/171.


� - الونشريسي، المعيار المعرب، أخرجه: محمد الحجي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 12/7.


 �- القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام، ت: عبد الفتاح أبو غدة، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، 1967، ص30، 31 . 


� - عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة، الجزائر، قصر الكتاب، ص172 .


� - المصدر السابق، ص23، 24؛ القرافي، الفروق، بيروت، دار المعرفة، 4/48 .


 �- انظر: إبراهيم اللقّاني، منار أهـل الفتـوى، ص 191، 192؛ الفروق، 4/48 وما بعدها؛ الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام، ص109.


� - انظر: الفيومي، المصباح المنير، بيروت، المكتبة العلمية،1/112؛ الجوهري، الصحاح،1/457؛ الزبيدي، تاج العروس، ت: عبد السلام هارون، الكويت، طبعة وزارة الإرشاد، 1970، 7/534 وما بعدها؛ الأسنوي، نهاية السول، ت: شعبان محمد إسماعيل، بيروت، دار ابن حزم، ط1، 1999، 2/1025؛ ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، بيروت، دار الكتب العلمية، ط2، 3/291.


�- الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ت:سيّد الجميلي، بيروت، دار الكتاب العربي، ط2، 1986  ،4/169 .


 �- وزارة الأوقاف  الكويتية، الموسوعة الفقهية، ط2، 1995، 32/21؛  وانظر: محمد علاء الحصني الحصكفي، شرح إفاضة الأنوار، مطبعة مصطفى البابي، ط2، 1979، ص 225.


 �- انظر: محب الله بن عبد الشكور، مسلم الثبوت في أصول الفقه، مصر، المطبعة الأميرية، ط1، 1324هـ، 2 /362 .


 �- انظر: الآمـدي، الإحكام، 4/171؛ الشوكاني، إرشاد الفحول، دار الفكر، ص250؛ ابن السبكي، جمع الجوامع، مصر، مطبعة مصطفى البابي، ط2، 1937  ،2/379؛ الغزالي، المستصفى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط1، 2/170؛ كمال الدين بن الهمام، شرح فتح القدير، لبنان ، دار إحياء التراث العربي، 6  /360 .


� - جمال الديـن القاسمي، الفتـوى في الإسـلام، ت: محمـد عبد الكريم، الجزائر، قصر الكتاب، ص 54، 55.


� - الموسـوعة الفقهيـة، 32/21، 22.


� - محمد أبو زهرة، أصول الفقه، القاهرة، دار الفكـر العربي، ط: 1997، ص349 .


� - وهبة الزحيلي، الوسيط في  أصول الفقه الإسلامي، دمشق، مطبعة :خالد بن الوليد، 1976،                                2/137؛ انظـر: أبو زهرة، تاريـخ المذاهب الإسـلامية، بيروت، دار الفكر العربي، ص340 .


� - النساء: 176 .


� - البقرة: 217 .


 �- أخرجه الترمـذي في السنن، باب: تفسـير القـرآن عـن الرسول صلـى الله عليه وسلـم، ح: 5041. (ت:أحمد محـمود شاكـر، بيروت ، المـكتبة الثـقافية) ؛ و أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: العلم، باب: كراهية منع العلم، ح: 3658. (ط: مطبعة محمد علي صبيح وأولاده).


�-  المائدة: 87. 


�- النحل: 43.


�- انظر: جمال الدين القاسمي، الفتوى في الإسلام، ص134.


� - البقرة: 159.


� - أخرجه ابن حبان في صحيحه، ح: 96، (1 /298)؛  أخرجه أبي داود في سنـنه، ح: 8563 (3/321).


�- الفقيه والمتفقه ،11/182.


�- ابن حمدان، صفة الفتوى، ص6؛ انظر: الغزالى، المستصفى، بيروت، دار الكتب العلمية، طبعة جديدة، 1999، ص373.


� -النووي، المجموع على شرح المهذّب، دار الفكر،1/ 42، 43.


�- انظر: النووي، المجموع على شرح المهذّب، 1/ 42، 43 .


�- ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائــق، بيروت، دار الكتب العلمية، 1997، 6/45؛  انظر :الفقيه والمتفقه، 11/182.


�- ولما ذكرناه هاب الفتيا من هابها من أكابر العلماء العاملين وأفاضل السالفين و كان أحدهم لا تمنعه شهرته بالأمانة و اضطلاعه بمعرفة المعضلات في اعتقاد من يسأله من العامة من أن يدافع بالجواب أو يقول: لا أدري،  أو يؤخر الجواب إلى حين يدري، فروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا ، وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. انظر: ابن الصلاح الشهر زوري، أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحكامه وكيفية الفتوى والاستفتاء، ت: فوزي عبد المطلب،  القاهرة، مكتبة الخانجي، ط1، 1992، ص 28، 29،30. و انظر: الفقيه والمتفقه، 11 / 165 ؛ صفة الفتوى، ص 7-12 .


 � - ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، علق عليه: طه عبد الرؤوف، مكتبة الكليات الأزهر، طبعة جديدة، 4/ 157.


�- فكانوا رضي الله عنهم لا يفتون، إلاّ فيما نزل ثقة منهم بأن الله يوفقهم عند نزول الحادثة للجواب عنها. انظر:  الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه،11 / 164.


� - المصدر نفسه، 4/157؛ انظر: جمال الدين القاسمي، الفتوى في الإسلام، ص134.


� - انظر: الشافعي، الرسالة، ت: أحمد محمد شاكر، بيروت، المكتبة العلمية، ص 151، 152.


�- المائدة:101.


� -  انظـر: ابن القيم، إعلام الموقعين، 4/157، 158؛ محمد إبراهيم الحفناوي ، تبصير النجبـاء، ط1 ، دار الحديث، القاهرة، 1995، ص 329.


� - أخرجه الدارمي، باب:كراهية الفتوى، ح: 127. (ت: عبد الله هاشم، ط:1984 ).


�  - إعلام الموقعين، 4/158.


�  -أخرجه البخاري، باب:من خصّ العلم قوما دون قوم كراهية ألا ّ يفهموا.


� - صفة الفتوى، ص13.


�- المصدر نفسه.


� - هو أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمان الشهرزوري المعروف بابن الصلاح، مفسر، محدث وفقيه، ولد سنة 577هـ بخرسان،  وتوفي بدمشق سنة 643هـ .انظر : الزركلي، الأعلام، 4/207.


�-  أدب الفتوى، ص35.


� - محمد سليمان الأشقر، الفتيا ومناهج الإفتاء ،الأردن، دار النفائس، ط3، 1993، ص39 ؛ وانظر: صفة الفتوى، ص29؛ المجموع، 1/69.


�- الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، 2 /156.


� - عبد  الكريم زيـدان ، نظـام الإفتـاء، ص 46، 47 ؛ وانظر: صفة الفتوى ، ص 13؛ ابن أمير الحاج، التقـرير والتحبير، 3/96؛ ابن حجـر، شرح نخبة الفكـر، دمشـق، مكتبة الغزالي، ص 31 ، 32.


� - جمال الدين القاسمي، الفتوى في الإسلام ،ص62 .


� - بداماد أفندي، مجمع الأنهر،2 /46، نقلا عن: محمد سليمان الأشقر، الفتيا، ص40.


� - صفة الفتوى، ص15.


� -  الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام ، 4/ 227، 228.


� -  صفة الفتوى،  ص 14.


�- الشاطبي، الموافقات، 4/122.


� - محمـد سليمان الأشقر، الفتيا، ص 42 ؛ و انظر:  عبد الكريم زيدان، نظـام الإفتاء،ص 55.


�- أبو زهرة، أحمد بن حنبل، القاهرة، دار الفكر العربي، ص328؛ تاريخ المـــذاهب الإسلامية، له، ص341.


 �- إعلام الموقعين، 4/199؛ وانظر: ابن النجار،شرح الكوكب المنير، ت: محمد الزحيلي، نذير حماد، الرياض، مكتبة العبيكان، 1993، 4/550.


-� قال أبو الأصبغ عيسى بن سهل: « كثيراً ما سمعت شيخنا أبا عبد الله بن عتاب يقول: الفتيا صنعة، وقد قاله قبله أبو صالح أيوب بن سليمان بن صالح رحمه الله قال: الفتيا دُربة، وحضور الشورى في مجالس الحكام منفعة وتجربة، وقد ابتليت بالفتيا فما دريت ما أقول في أول مجلس شاورني فيه سليمان ابن أسود، وأنا أحفظ "المدونة"و "المستخرجة" الحفظ المتّقن، والتجربة أصل في كل فن و معنى مفتقر إليه ». انظر: الونشريسي، المعيار،  10 /79.


 �-هو أبو عبد الله بن محمد بن عبد السلام التونسي الهواري، قاضي الجماعة، حافظ متبحّر في العلوم العقلية والنقلية، تــولى التدريس والفتوى والقضاء، شارح مختصر بن الحاجب الفقهي، توفي سنة 749هـ .انظر: محمد مخلوف، شجرة النور، ص210.


�- الونشريسي، المعيار، 10/79، 80.


�- إذا كان هذا حال السلف مع ما أوتوا من علم و فقه و تقوى، فكيف بأهل زماننا الذي عم فيه الفسوق، وضعف الوازع الديني، وكثرت الافتراءات المغرضة،  إذ في كل حين و آن ينعق ناعق  لأجل الدعاية والظهور، منبهرا بعلمه و رأيه – و أي علم – حتى لا يُسمع إلا لما يقوله هو، فإذا كان هذا حال العلماء، انتفى اللوم على العامة ، يقول صلى الله عليه و سلم: ( صنفان من أمتي إذا فسدا فسد الناس، و إذا صلحا صلح الناس: السلطان والعلماء ) أخرجه: ابن عبد البر، جامع بيان العلم و فضله،  بيروت،  دار الكتب العلمية، ( 1 / 184)؛  و أخرجه البيهقي، كتاب: الأشربة والحد فيها،  باب: التّعدي والاطلاع ، (8 / 338).


 �- ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، 1/177، 178.


�- الفروق، 2 / 100.


�- أخرجه الدارمي، باب :الفتيا، وما فيه من الشدة، ح: 158.(1/53).


�-  إعلام الموقعين، 1/11.


�  -  صفة الفتوى، ص4.


�  - أبو زهرة، أصول الفقه، ص349.


� - السيوطي، الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أنّ الاجتهاد في كل عصر فرض،  ت: خليل الميس،  ط1،  دار الكتب العلمية،  بيروت، 1983، ص112، 113.
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�-  هو في اللغة : عد الشيء حسنا (انظر : الطاهر أحمد الزاوي  ، مختار القامـوس ، ص 140 )، وفي الاصطلاح ذكر الشوكاني جملة من التعاريف منها : «  العـدول عن قياس إلى قياس أقوى ... و قيل هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس ... و قيل هو : استعمال مصلحة جزئية في مقابل قياس كلي» إرشاد الفحول، ص 240 وما بعدها .


� - الموافقات ، 4 / 150، 151 .


� -  القرافي، شرح تنقيح الفصول، ت : طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، ط 2 ، 1993 ، ص 452.


�-  من أمثلة الاستحسان المسألة المشتركة في الميراث، و تكون في حال ما إذا ماتت امرأة و تركت: زوجـا و أما  و إخوة لأم و إخوة أشقاء، فالقياس يوجب للزوج النصف و للأم الســـدس، و للإخوة لأم الثلث، و الإخوة الأشقاء عصبة يأخذون الباقي، و هنا لم يبق لهم شيء .هكذا قضى عمر رضي الله عنه في هذه المسألة فقال له بعض الأشقاء : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمــارا أو حجرا ملقى في اليم ، أليست أمنا واحدة ؟ فعدل عمر عن قسمته الأولى و شرّك بين الإخوة في الميراث ، ووافق عمر في ذلك عثمان، و زيد بن ثابت ، وخالفه علي و ابـن عباس و ابن مسعـود - رضي الله عنهم أجمعين – فالقياس على ما قال علي والاستحسان ما قال عمر، كما قال العنبري. انظر : أحمد الدردير ، الشرح الكبير ، ت : محمد عليش ، بيروت ، دار الفكر، 4 /466؛  ابن قدامة المقدسي، المغني، بيروت، دار الفكر، 1405 هـ ، 6 / 172 ؛ عبد السلام محمـود أبو ناجي ، الوسيط في أحكام الميراث و الوصية ، طرابلس ، الجامعة المفتـوحة ، ط1 ، 2000 ، ص 177  و ما بعدها . 


� -  الموافقات ، 4 / 149 .


� - وهبة الزحيلي، أصول الفقه، ص 87.


� -  عبد الوهاب خلاف ، مصادر التشريع فيما لا نص فيه ، للكويت ، دار القلم ، ط 5 ، 1402 هـ ، 1982 ، ص 85 .


 � - القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ، ص234.


�  - البقرة : 233.


 �- انظر: القرطبي، الجامع لأحكـام القرآن، ت: أحمد عبد العليم البردوني، القاهرة، دار الشعب، ط 2 ، 1372 ، 18/ 171؛ و الطبري ، التفسير ، بيروت ، دار الفكر ، ط: 1405 ، 2 / 496 ؛ ابن كثير ، التفسير، بيروت، دار الفكر، ط: 1401،  1/ 284؛  الشوكاني، فتح القدير، بيروت، دار الفكر، 1/247 .


 �- انظر: عبد الكريم زيدان،  أصول الدعوة، بيروت، مؤسسة الرسالة ، ط2 ، 1407 هـ ، 1987، ص 59 .


� -  البقرة : 228.


� -  محمد علي الصابوني، روائع البيان في تفسير آيات الأحكام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط: 1418 هـ ، 1997 ،  1 / 328


� -  النساء : 28.


 �-  وهي المادة التاسعة والثلاثون من مجلة الأحكام العدلية انظر: علي حيدر، درر الأحكام شرح مجلة الأحكام، تعريب:فهمي الحسيني، بيروت، بغداد، منشــورات مكتبة النهـضة، 1 /43 ، و هي القاعـدة الثامنة و الثلاثـون من شرح القواعد الفقهية للزرقا، بيروت، دار العرب، ط1، 1983 ، ص 173، و جـاءت بلفظ " بتغيّر الأزمـان " عـوض "بتبدل" ؛ وانظر: الندوي، القواعد الفقهية، ص 158 ؛ أحمد الحجي، المدخل الفقهي، دمشق، مطبعة الجامعة، 1987، ص 65 .


� -  ولتغير الأحكام دليل و أصل من القرآن و السنة و هدي الصحابة والتابعين و تابعيهم راجع في ذلك :  ابن قيم الجوزية ، إعلام المــوقعين، تعليـــــق : محمد المعتصم بالله البغدادي، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ط 2 ، 1418 ، 1998، ص 6، 7.


� - المدخل الفقهي العام، 2 / 941 .


� - إعلام الموقعين، ص 5 و ما بعدها .


�  - الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام ، ص 231 ، 232.


�  -  محمد أمين أفندي ( ابن عابدين)، مجموعة رسائله، 2 /725.


( -  هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله العربي، الشيخ أبو بكر الطائي الحاتمي الأندلسي المرسي المعروف بالشيخ محيي الدين بن العربي، شيخ جليل الشأن و باهر البرهان، ولد سنة 560 هـ، له مصنفات منها: الفتوحات المكية وكتاب الفصوص و مؤلفاته أكثر من أن تحصى ( انظر: عبد الله بن أبي بكر السيوطي، طبقات المفسرين، ت: علي محمد عمر، القاهرة، مكتبة وهبة، ط1، 1396 هـ ، ص 230).


�-  محمود محمود الغراب ، الفقه عند الشيخ الأكبر: محيي الدين بن العربي ،  ط 1401 هـ ، 1981 ، ص 48، 49 .


� -  للمزيد يرجع إلى: صالح بن غانم السدلان، وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر ، الرياض، دار بلنسية، ط2، 1420 هـ، 1999م ، ص 134 وما بعدها؛ صوفي حسن أبو طالب ، تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية، دار النهضة العربية، ط3، 1990 ، ص 178، 179؛ محمد مصطفى شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، بيروت، دار النهضة العربية، ص267 و ما بعدها ؛ خليل رضا المنصوري ، نظرية العرف ودورها في عملية الاستنباط، مكتب الإعلام الإسلامي ، ط: 1413هـ، ص 84، 85 ؛ عمر بن عبد الكريم الجيـدي؛  العمل والعرف في المذهب المالكي و مفهومها لـدى علماء المغرب، المغرب، مطبعة فضالة، ط 1404 هـ، 1982 ،ص 162؛  محمد عوض الهزايمة، مصطفى أحمد نجيب، المدخل إلى دراسة التشريع الإسلامي، دار عمار، ط 1، 1996 ،ص 44؛ محمد الصمدي ، مدى الاستفادة من مبدأ العرف عنـد الأصوليين في مواجهة التغيرات المعاصرة، مجلة دعوة= =الحق، المغرب،1993، ع:301 ، ص 107؛  القرضاوي، مدخل لمعرفة الإسلام، ص 188؛ جمال الدين القاسمي ، الفتوى في الإسلام ، ص 125 .


 - � الزرقاني، شرح الموطأ، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ، 2 /10.


�- أبو الحسن المالكي ، كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني ، ت: يوسف الشيخ محمد البقاعي، بيروت، دار الفكر، 1412،  2 / 442.


�- انظر : محمود الشرقاوي،  تقويم الفكر الديني و صلته بالقومية العربية ، القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط 1960، ص 108.


�  - القرافي، الذخيرة ، 10 / 46 ، 47.


� - ابن خلدون، المقدمة، ط: دار البيان، ص 28.


 � -  هو عالم الاجتماع القانوني، وفي رده على أصحاب المدرسة الطبيعية التي تقول بثبات الأحكام يقول : "إن القانون ليس بالضرورة واحدا في جميع بقاع العالم، بل إنه يتوقف على عدد من الظروف التي لا تكون على نسق واحد في كل مكان" انظر : حسن السعاتي، علم الاجتماع القانوني، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ط3 ، 1968، ص120 .


 �- انظر صبحي محمصاني، فلسفة التشريع الإسلامي، بيروت، دار العلم للملايين، ط3، 1961 م ص 200 و ما بعدها. 


 - � بنتام ، أصـول التشريع ، تر: أحمد أفندي ، فتحي زغلول ، القاهرة ، المطبعة الأميرية العامة ، ط1 ، 1309 ، ص 63 و ما بعدها.


 - � محمد أبو زهرة ، ابن حزم حياته و عصره آراؤه و فقهه ، دار الفكر العربي ، ص 324.


 - � الأنعام : 38.


�  - الشاطبي، الاعتصام، مصر، مطبعة مصطفى محمد،  2 / 111.


�  - راجع خلاصة اتجاههم عند: ابن القيم،  إعلام الموقعين، 3 /19.


 � - محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، بيروت مؤسسة الرسالة، ط6 ،  1422 هـ، 2001 ، ص 245.


 � - مناطات جمع مناط من ناط الشيء إذا علقه و في الاصطلاح: هو الوصف الظـاهر المنضبط الذي يدور مع الحكـم وجـودا و عدما وهو العلة الشرعية، وسميت مناطا لأنّ الحكم يناط بها، أي يعلق بها، و مناط الحكم علته؛ لأن الحكم يتعلق بالعلة وجـودا وعدما. انظر: محمد روّاس قلعـه جي، الموسوعة الفقهية الميسرة، بيروت، دار النفائس، ط 1، 2000، 2/ 1838؛ قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، دمشق، دار الفكر، ط1، 2000 ، ص 450.


�- ضوابط المصلحة، ص 253.





�- عابد بن محمد السفياني، الثبات والشمـول في الشريعة الإسلامية، مكة، مكتبة المنار، ط1، 1988، ص533.   


 � -  لقد رفض البوطي و عابد بن محمد السفياني قاعدة تغير الأحكام خوفا و حذرا ؛ وسدا للباب أمام الدخيل على الشريعة باسم الإسلام حتى لا تضيع أحكام الدين و أسسه ... على عكس الذين وجهوا هجوما عنيفا إلى الشريعة فاتهموها بالجمود والتحجّر، وقاد هذا الهجوم  بعض المستشرقين الذين درسوا الشريعة  بأحكام مسبقة ، فلم يروا منها إلا ما أرادوا أن يروا من السوء والنقص ، ومن هؤلاء "زييس Zeys " و هو من كبار رجال القانون ، يقول عن التشريع الإسلامي " إن الشرع الإسلامي محكوم عليه بالجمود" (انظر : Zeys, Traite elementaire de droit, Algerie, 1885, 1/9.)، ولما أراد غوستاف لوبـون "Gustave Le Bon"  أن يشرح ويحلل البواعث على الانحطاط الثقافي أو "الفكري" ، لم يجد ما يهاجمه إلا أحكام القرآن فوصفها « بأنها ثابتة لا تتطــور ولا تتبدل، فلا حائل دون نهوض العرب مرة ثانية إلّا هذا القرآن الذي هو فـي نظر المؤمنين به غير قابل للتعديل و لا للتبديل » (انظر: صبحي الصالح، معالم الشريعة الإسلامية ، ص 298). و يقول المستشرق "جرونيباوم":« إن القرآن عاد في أحوال معينة فنسخ وصايا بعينها أنزلت على نبيّه مستعيضا  عنها بآيات ... فلما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم  إلى جوار ربه قضى على وسيلة هذا التغيير الأسـاسي أو تلك المسايـرة للظــروف » (انظر : جرونيباوم ، حضارة الإسلام، تر: عبد العزيز توفيق جاويد، راجعه : عبد الحميد العبادي، ط: 1956 ، ص 184) .  ويبدو أن دواعي افتراءاتهم هذه، منشؤها قلة اطلاعهم ودراساتهم للشريعة الإسلامية أو أغراض أخرى، وأنقل هنا بعض ما جاء في كتاب "رأيهم في الإسـلام" ( لوك باربولسكو، فيليب كاردينال، لنـدن، دار الساقي، ط2 ، 1990 م ، ص 21)، وهو عبارة عن حوار صريح مع أربعة وعشرين أديبا عربيا حيث طُرِحت عليهم مجموعة من الأسئلة منها « هل يمكن لدولة عصرية اعتماد الإسلام كنظام حكم »، فأجاب محمد أركـون قائلا : « في الواقع أن الإسلام نفسه كان يمثل حداثة ...أما الآن فمما لا ريب فيه أن الإسلام قد أصبح يمثل نـوعا من التراث، من التقليد، من تراكم المعـــارف وتراكم المواقف الثقافية المكرورة... ثم تشكل تدريجيا فكر ثابت تحوّل بالتدريج إلى أرثوذكسية...أقصد أنه تحول من طاقة تغييرية انبثاقية إلى تصــور ثابت وثبـوتي للحقيقة إلى تصور ملجـوم ومسجون للحقيقة ». (انظر أيضا : محمد أركون، الإســــلام والحداثة، محاضرة منشورة في كتــاب:نـدوة مـواقف الإسـلام والحداثة، لندن، دار الساقي، ط1، 1990 م ،ص 356 ، راجع كتاب: الفكر الإسلامي نقد و اجتهاد، له، تر: هاشم صالح، لندن، دار الساقي، ط1، 1990)، ويقول فؤاد زكريا : « يرتكز= =الداعون إلى الجمع بين الدين والدنيا، ومن ثم بين العقيدة والسياسة، على مبدأ صلاحية النص الديني لكل زمان و مكان، وهذا المبدأ في ذاته يولد تناقضا أساسيا عند تطبيقه على القضية التي نقوم الآن بتحليلها ؛ذلك لأن الدنيا بطبيعتها متغيرة، و أحـــوال المجتمع و الإنسان والسياسة لا تكف عن التطـور" . انظر : صلاح الصاوي ، تهافت العلمانية، القاهرة، الآفاق الدولية للإعلام، 1992 م ، ص  20؛ عبد الله يحيى الكمالي، الشريعة الإسلامية و فقه الموازنات، بيروت، دار ابن حزم، ط1، 2000، ص19 وما بعدها؛ راجع أيضا: القرضاوي ، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص 209 و ما بعدها ، فقد فند دعاوي الذين رموا الشريعة بالجمود بما فيه الكفاية .


�  - ضوابط المصلحة ، ص254.


  � - أقر أكثر العلماء تغير الأحكام بتغير الموجِب؛ لكن لم يتركوا ذلك سدى، بل بينّوا حدود هذا التغير و جعلوا له ضوابط حصروها في ثلاثة: علوية النص (اعتبار النص القطعي المحكم) ، اعتبار المقاصد ، ومراتب التعليل . أما علوية النص فقد صرّح القرآن بوجـــوب التمسّك بأحكامـه وتطبيقها فقال تعالى:( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّه ( المائدة:من الآية49، فالنصوص القطعية في ورودها (القرآن و السنة) هي نصوص مسلّم بها، فلا يجوز بحال من الأحوال إنكار صحة مصدرها بدعوى عوامل التغير، أما النصوص قطعية الدلالة الثابتة في معانيها التي لا تقبل إلا تفسيرا واحدا، كوجوب الصلاة و الصيام و الزكاة ... فهذان المصدران السماويان هما أصلا الشريعة، يرجع إليهما المجددون في كل آن ، وعليه إذا وقعت نازلة ورد حكمها في الكتاب أو السنة فلا ينظر إلى خِلافهما


أو من خَالفَهُما ؛ لكن الاجتهاد بابه مفتوح يستطيع الفقهاء في كل عصر أن يتحركوا داخل النصوص و الأصول والضوابط فيُوجِدوا حلولا لأحداث كل الحياة ، والضابط الذي نحن بصدده ينطلق من قاعدة (لا اجتهاد في مورد النص ) و معناها : أن لا يُعمل بعوامل التغير في موارد النصوص القطعية الورود و الدلالة. انظر: مصطفى الزرقا، الفقه الإسلامي في ثوبه الـجديد، دمشق، مطبعة الإنشاء، ط9 ، 1965، 2/921 ؛ وهبة الزحيلي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، السعودية، منشورات جامعة الإمام، ط:1984، ص187)، و الضابط الثاني؛ يتمثل في اعتبـار المقاصـد في الأحكام: فالأحكام التي تقبل التغير، لا بد أن تكون متماشية مع القواعد الشرعية العامة ؛ لأن غاية التغيّر ليس التهرب من تطبيق الأحكام الشرعية أو التساهل في الدين، فالشريعة جاءت لإبعـاد المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا لله؛ لذلك و جب اعتبار المقاصد الشرعية؛ و مقاصد الشريعة خمسة أنواع : حفظ الدين و حفظ النفس و حفظ العقل و حفظ العـرض أو النسل وحفظ المال ونضيف حفظ الـحرية فهو يدخــل في إطار حفظ النفـس و العقل وله أيضا ارتباط بالمقاصد الأخرى، و ليست قيمته أقل من حفظ المال، فالإنسان ينال هذا الـحق منذ الولادة ، إذن فالحرية ملازمة للكرامة الإنسانية ، فهي حق طبيعي،  أغلى و أثمن شيء يقدسه الإنسان و يحرص عليه، قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص :"متى استعبـدتم الناس و قد ولــــدتهم أمهاتهم أحرارا" فعلى الحاكم توفير الحريات بمختلف مظاهـرها الدينيــة والفكرية  و السياسية و المدنية في حدود النظام و الشريعة، و قد ثبت إقرار هذه الأنواع للمقاصد الشـرعية عبر عملية استقراء النصوص و الأحكـام و الأدلة و عموم الجزئيات و التصرفات الشرعية ؛ لأنها معلومة من الدين بالضرورة، و بهذا يتضح أن الشريعة إنما وضعت بقصد حفظ الناس في أحوال دينهم و حاجيات= =نفوسهم و سلامــة عقولهم و نماء أموالهم و صون أعراضهم و حفظ حرياتهم، فكانت هذه المقاصد عاملة على إثبات مبدأ العبودية لله وحده و ترسيخه، وهذه المقاصد على ثلاثة مراتب: ضروريات وحاجيات و تحسينيات. (انظر: أبو زهرة، أصول الفقه، ص 404 ،405؛ ابن عاشور، مقاصـد الشريعة الإسلامية، تـونس ، المطبعة الفنية، ط : 1978 ، ص9 ، 10 ؛ رشيد رضا، الفتاوى، بيروت، دار الكتاب الجديد، ط1 ، 1970، 4 / 15-23؛   علال الفاسي، مقاصد الشريعة  الإسلامية و مكارمها، دار الغرب الإسلامي، ص 248 وما بعدها ؛ البوطي، ضوابط المصلحة،  ص 121).


أما الضابط الثالث فيتمثل في مراعاة مراتب التعليل في الأحكام الشرعية: إذ بمراعاة هذا الضابط لا تختلط مستويات الأدلة الشرعية،  فيعتمد عليها حسب قوتها في الاستدلال، و ترك المسائل الخلافية و العمل بما اتفق عليه و هذا يبدأ من الكتاب و السنة و الإجـماع ...إلى آخر دليل، وعليه فلا يمكن اعتبار المصلحة مع النص ، ولا يمكــن اعتبار العـرف مع الإجــماع  ... و هكذا لا نترك الدليل الأقوى لنعمل بالدليل الأضعف .


ومراعاة مراتب التعليل: لا يعتبر من باب تعارض الأدلة الشرعية ؛ لأن التعارض تقابل دليلين متساويين على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر؛ بل هي درجة قوة الأدلة الشرعية على حسب مراتبها، والفائدة من معرفتها أن لا يكون خلط في معرفة المقاصد الشرعية. (للاستزادة راجع : رشيد رضا ، الفتاوى، 1 /309، 310، بدران أبو العينين بدران، أدلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح بينهما، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ص 21 ؛ إسماعيل كوكسال، تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط1 ، 2000، ص 263 و ما بعدها.


� - زكريا البري، الأحكــام الإسلامية بين الــدوام والتغيير، الكــويت، مجلة العربي، سنة 1970 ، ع 138 ، ص 26.


 -�يقول الندوي : «...ومجرد تعبير الأحكام هنا تعبير مُوهِم  فالأَولى أن توضّح القاعدة بزيادة كلمة أو بتبديل أوضح فيقال : "لا ينكر تغير الأحكام المبنية على المصلحة والعرف بتغير الزمان"» القواعد الفقهية ، ص 158.


 �- القرضاوي، شريعة الإسلامي خلـودها وصـلاحها للتطبيق في كل زمان ومكـان، الدار البيضاء، دار المعرفة، ط1، 1988، ص132 و ما بعـدها.


� - المدخل الفقهي العام، 2/942 .


�  - القرضاوي ، فقه الزكاة ، القاهرة ، مكتبة و هبة ، ط21 ، ص 1138.


�  - يقول الشاطبي: « إنا وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد و الأحكام العادية تدور معه حيثما دار، فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا يكون فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جاز» . الموافقــات، 2 / 305 (ط : دار المعرفة).


�  - من القواعد التي تنتظم تحت نظرية الضرورة : "الضرورات تبيح المحظورات" المستنبطة من عدة أدلة قرآنية كقوله تعالى:( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ( (الأنعام: من الآية119)، وقاعدة : "المشقة تجلب التيسير" لقـوله تعالى: ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ((البقرة: من الآية185)، و قوله تعالى: (  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مــــِنْ  حـَرَج ٍ((الحج: من الآية78) ، و غيرها فكل هذه القواعد، يظهر فيها تغير الحكم أو مناط الحكم ؛ لأجل تحقيق المصلحة فيجوز في حالة ما لا يجوز في أخرى، انظر:عزت عبيد الدعاس،= =القواعد الفقهية، حمص، دار الدعوة، ط 1 ، 1965، ص 69؛  السيـوطي، الأشباه والنظائر، بيروت، دار الكتب العلمية، ط 1 ، 1983، ص 82.


�  - كوكسال، تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية، ص 83 ،84.


�  - الصادق عبد الرحمن الغرياني ، الحكم الشرعي بين العقل و النقل، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط: 1989 ، ص 325.


�  - أحمد بن تيمية ، مجموع فتاوى، 21/300 وما بعدها. 


�  - العدوي، حاشية على شرح أبي الحسن للرسالة، بيروت، دار المعرفة، 2 /303.


�  - ابن رشد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، بيروت ، دار الفكر، 2 /306.


�  -  انظر : ميّارة الفاسي، شرح تحفة الأحكام، بيروت، دار الفكر، 2 /282  وما بعدها. 


�  - النووي ، شرح الأربعين النووية، تعليق: محمد رشيد رضا ، القاهرة، المركـز السلفي للكتاب، ص48.


�  - القـرافي ، الذخيـرة ، 13 /335 ،  336 .


�  - وضع العلماء شروطا للأخذ بالعرف ولم يتركوا الأمر مطلقا وهي باختصار : أن يكون العرف مطّردا أو غالبا في التعامل، و أن لا يكون مخالفا لأدلة الشرع ، أن يكون العرف موجوداً عند إنشاء التصرف وأن لا يعارضه تصريح بخلافه ، فإذا صرح المتعاقدان مثلا بما لا يدل على خلاف العرف صح ذلك. راجع : محمد مصطـفى شلبي، المدخل في الفقه الإسـلامي، ص 363.


�  -  قال الأغلالي في نظم هذه الحقيقة :


 وكل ما يبـني على  العرف يـــدور�
**�
 معـه وجودا وعـدما   دور البــدور�
�
فاحـذر جمودك على ما فـي الكـتب�
**�
 فيما جـرى عـرف به بل منـه تـب�
�
 وكل مـا فـي الشـرع فهو تـابع�
**�
 إلــى العــوائد لها فجــــامع�
�
فمـا اقتضـتـه عـادة تجـــددت�
**�
تعيـن الحــكم بـه إذا بـــدت�
�
انظر : عمر بن عبد الكريم الجيدي، العمل و العرف في المذهب المالكي ص 146؛ و انظر : بدران أبو العينين بدران، الشريعة الإسلامية تاريخها و نظرية الملكية و العقود، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ص 277؛ إبراهيـم عبد الرحمن إبراهيـم، الـمدخل لدراسة الفقه= =الإسـلامي تاريخه و نظرياته العامة، الأردن، مكتبة دار الثقافة، ط1 ، 1999م ، ص 178 ،  179.


  � - ابن حزم، المحلى، تصحيح : أحمد محمد شاكر، بيروت، دار الأفاق الجديـدة، 10 /401،    402.


�  - انظر: سيد سابق، فقه السنة، بيروت، دار الكتاب العربي، ط 7، 1985 م، 2 / 557. 


�  - انظر: قلعه جي ، موسوعة فقه عمر بن الخطاب ، ص 639.


 - � انظر : ابن تيمية ، الفتاوى ، 19 / 255 ، 256.


�  - الشاطبي ، الموافقات ،  2 / 216 .


 � - الفساد: هو أن يضيّع النّاس الخِصال الحميدة و قلة احترام حقوق الآخرين، و ضعف العقيدة الدينية وانعدام المسؤولية و شيوع الظلم. (انظر : الزرقا، الفقه الإسلامي، 2 /926 وما بعدها ، المدخل الفقهي العام، له ، 2 /933).


 � - أبو داود، كتاب: البيوع و الإجارات، باب: في التسعير، ح: 3451.( راجعه: محمد محي الدين، بيروت، دار الفكر، 3 /731)؛ وانظر : الشوكاني، نيل الأوطار، مصر، مطبعة مصطفـى البابي، الطبعة الأخيرة، 5/34.


 � - ابن القيم، الطـرق الحكمية في السياسة الشـرعية، بيروت، دار الفكر اللبناني،ط1 ،1991، ص 34. 


�  -  محمد زكرياء البرديسي، الحكم الإسلامي فيما لا نص فيه، الجمهورية العربية المتحدة، ص 83، 84.


�  - المدخل الفقهي العام ،  2 / 954.


� -  و مثاله ما جاء في تبصرة ابن فرحون: من أن التعازير دون الحدود تكون بحسب الجاني و المجني عليه، و مقدار الجناية التي فيها التعزير، فإذا كانت الجناية من ذي الشر "ضد رفيع القدر" كان التأديب شديدا، و إن كانت الجناية من رفيع القدر "ضد ذي الشر" كان التأديب أخف لمِا رُوي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« أقيلوا ذوي الهيآت عثراتهم إلاّ الحدود».رواه أبو داود في سننه، ح: 4375،( 4 / 133). فإذا تقرّر أن فاعل ذلك يؤَدب؛ فإن كان رفيع القدر فإنه يخفف أدبه و يتجافى عنه، وكذلك من صدر منه ذلك على وجه الفلتة؛ لأن القصد بالتعزير الزجر عن العودة. وكذلك ذوو الهيئات و المـراد بذوي الهيئات: من كان من أهل القرآن و العلم و الأخلاق الإسلامية لا المال و الجاه، والمراد بالدناءة: الجهل، فمن كان من أهل الشر كان تأديبه أشد لينـزجر هو وغيره، فالحالة المراعاة في الأشخـاص هي حالة التقوى؛ لقوله تعالى:( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُــم( (الحجرات:من الآية13)، وذهب الإمام الشاطبي إلى ضرورة مراعاة أحوال الأشخاص و ذكر: أنه ثبت في الشرع إقالة الهيئات في الزلات، و أنه لا يعاملون بسببها معاملة غيرهم، واستـدل بالحديث الذي أورده ابن فرحون  (تجافـــوا عن عقـوبة ذوي المروءة و الصلاح)، و هناك دليل آخر ذكره ابن القيم يتمثل في عفو الرسول عن خالد بن الوليد يوم قتل رجلا من بني حذيفة مع أن الرسول تبرأ من صنيعه قائلا: « اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد »؛ لكن لم يؤاخذه لحسن بلائه و نصره للإسلام. راجع : إعلام الموقعين، مصر، مطبعة السعادة، ط: 1973، 3/19 ؛ تبصرة ابن فرحون بهامش فتاوى عليش، مصر، مطبعة مصطفى الحلبي، ط:1958، 2/ 305 ؛ الموافقات، 1 /171، 172 (ط: دار المعرفة ). 


� - الـمذهب في اللغة: مصدر ميمي يطلق على الطريق ومكان الذهاب، يقال ذهب القوم مذاهب شتى إذا ساروا طرائق مختلفة، جاء في مختار القاموس أنّ المذهب هو: " المعتقد الذي يذهب إليه والطريقة ". راجع: الطاهر أحمد الزاوي، ص231  ؛ لسان العـرب ، 2/1081 .


أمّا في الاصطلاح: فقد نقله الفقهاء من حقيقته اللغوية إلى الحقيقة العرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة في الأحكام الاجتهادية، ويطلق المذهب عند المتأخرين على ما به الفتوى، فيقولون المذهب في المسألة كـذا من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم ، كإطلاق الصلاة على الفاتحة، والحج عرفة .


إذن فالمذهب المالكي: هو الطريق الذي سلكه مالك في استنباط الأحكام الاجتهادية. انظر: الحطاب، مواهب الجليل لشـرح مختصر خليـل، دار الفكـر ، ط:2، 1992، 1/24؛ عمر الجيـدي، محاضـرات في تاريـخ المذهب المالـكي، ص 7 .





















































1- انظر مصادر ترجمته: 


دراسـات عن الإمـام مالك: ابن خلفـون الأندلسي، أسماء شيـوخ الإمام مـالك، ت: محمد زينهم محمد عـزب، نشر مكتبة الثقافة الدينية؛ محمد أبو زهرة، مالك حياته وعصره، آراؤه و فقهه، (ط: درا الفكر العربي )؛ أمين الخـولي، مالك بن أنس، القاهرة ، دار الكتب الحديثة، ط: 1951؛ محمد منتصر الكتاني، الإمـام مـالك، بيروت، دار باريس، ط3، 1392هـ ؛ القـاضي عيّاض، ترتيب المـدارك، الجزء الأول.


ب-مصادر أخرى: محمد مخلوف،شجرة النور الزكية، ص52؛ ابن فرحون، الديباج المذهّب، القاهرة، دار التراث، 1/11؛ الـذهبي، تذكـرة الحفـاظ، بيروت ، دار إحيـاء التـراث العـربي،1/207؛ الزركـلي، الأعـلام، 5/257؛ ابن النديم، الفهرست،  تونس، دار المعـارف للطباعـة والنشـر، ص280 ؛ ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، الهند، دائرة المعارف النظامية، ط1، 1327، 10/5 وما بعدها؛ الشيرازي، طبقـات الفقهـاء، ت: إحسان عباس، بيروت، دار الرائد العـربي، ط2، 1981، ص67، 68؛ ابن عـبد البر، الانتقاء، القاهرة، مكتبة القدس، ص 8 ؛ البخاري، التاريخ الكبير، ت:مصطفى عبـد القادر أحمد عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 2001، 7/187؛ ابن كثير، البداية والنهاية، بيروت، مكتبة المعارف، ط1، 1966، 10/174.


 2- الحجوي ، الفكر السامي ، القاهرة، مكتبة دار التراث ، ط 1، 1396، 2/335.





�-  لا يزال سائـدا حتى الآن في منطقـة الأحساء، وفي دولة الإمارات العربية، ودولة الكويت، وقطر والبحرين . انظر: موسوعة الأديان في العالم (المذاهب في الفقه الإسلامي)، بيروت، دار كريبس، ط: 2000، ص 213 . 


� - هو أول من أدخل علم مالك إلى مصر. انظر ترجمته: المدارك ،1/309؛ الفكر السامي، 1/443 .


 � - من كبراء أصحــاب مالك من المصــريين. انظر ترجمته: المدارك، 1/311؛ الديباج، 1/389 .


�  - أول من قدم مصر بمسائل مالك . انظر ترجمته: المدارك، 1/310 .


� - هو أبو عبد الله عبد الرحمان بن القاسم بن خالد العتقي المصري، ( 132،191هـ ) سمع مالكا عشـرين سنة، من تلاميذه أسـد بن الفرات الذي أخـذ عنه فألّف  المدوّنة وهذا الأخير أخـذها عنه سحنـون. انظر: المدارك، 2/433.


 � - هو فقيه مصر- كما سمّاه مالك – واسمه أبو أحمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري القرشي المصــري، ( 125، 197هـ )،مـن آثاره المـوطأ الكبير. انظـر: الشيـرازي، طبقات الفقهاء، ص150. 


�  - لازم مالكاًَ وأخـذ عنه، فكان كثير الفقـه والحـديث ومتمكّنا في علم الرجال. انظر: المدارك ، 1/400.


 � - أصله مدني وسكن البصرة، لا زم مالكاً عشرين سنة. انظر: الديباج، 1/411. 


 � -  روى عن مالك الموطأ وقيل إنه قـرأه عليه، تـوفي سنة 226هـ . انظـر: المدارك ، 1/407.


   �-  انظر : المدارك، 1/53.


�   -  المصدر نفسه، 1/54.


�  - روى عن مالك الموطأ و المسائل، وروى عنه الليث و أحـمد بن حنبل. المـدارك ، 2/415.


 � - روى عن مالك الموطأ، لـه كتاب الكبير، والمبسوط، وسمـاع معروف في الفقه عن مالك . المدارك ، 2 / 397 . 


�  - ذكر القاضي عياض: أن المذهب المالكي غلب على أهل الحجاز ومصـر وبلاد أفريقيا والأندلس ، وصقلية والمغرب الأقصى، وما جاوره من بلاد السودان ، وظهر ببغداد ظهورا كبيرا ، وضعف بها بعد أربعمائة سنة، وضعف بالبصرة بعد خمس مائة سنة ، وغلب في خرسان على قزوين وظهر في نيسابور، وكان لـه وبغيرها أتباع وأئمة ومدرسون، وكان ببلاد فارس، وانتشر ببلاد اليمـن، وكثير مـن بـلاد الشام . المدارك ، 2 / 53 وما بعدها ؛ و انظر: محمد أبو زهرة ، محاضرات في تاريخ المذاهب الإسلامية، مطبعة المدني، ص 241 ، 242. 


�- إمام حـافظ ، بارع في الفقه، سمع عن مالك وسفيان الثوري والليث بن سعد ، أول من أدخل الموطأ إلى المغرب . المـدارك ، 3 / 83 ؛ طبقـات الفقهـاء ، ص 443 . 


 � - سمـع من مـالك ومن ابن القاسم ، كان شـديد الأمـر بالمعـروف والنـهي عـن المنكر. المدارك ، 2 / 329 ؛ الـديباج ، 2 / 4 . 


 � - هو من أهـل قيروان ، سمع من مالك والثوري ، كان مشغولا بالعبادة ، سمع الموطأ عن علي بن زياد  وابن غانم . المـدارك ، 2 / 330 .


�  - المصدر نفسه ، 1 / 54 . 


 � - إحسان عباس ، العـرب في صـقلية، بيروت، دار الثقافة، ط 2 ، 1975 ، ص 95 ؛ وانظر : محمد مخلوف ، شجرة النور الزكية، 1 / 449 . 


 � - في موضوع المدرسة العراقية راجع : Ahmed bekir, Histoire De L'école Malikite Jusquá la fin du moyen âge, Tunis, 1962.


�  - تشمـل ليبيا و تـونس و الجزائـر  والمغرب، وما جاورها من الدول المتاخمة لجنوب الصحراء .


�- José Aguilera Pleguezuelo, Estudios De Los Normas Einstituciones Del Dere cho Islamico En Al- Andalus : Guadalquivir Ediciones- Sevilla, 2000, Espanã, p 54..   


وانظر: خليل إبراهيم السـامـرائي و آخـرين ، تاريـخ العـرب وحضـارتهم في الأنـدلس، العـراق، دار الكتـب ، ص 313 ؛ محيـي الديـن بلتـاجي ، الأوزاعـي عـالم الشـام ، مجـلة كلية التربية ، جامعة الفـاتح ، ليبيا ، ع 10 ، 1978 ، 1979 ، ص 106 . 


 � - هو عبد الرحمان بن عمـرو بن يحمـد الأوزاعـي ( 88 _ 157 ) ، فقيه محدث مفسر ، نسبته إلى الأوزاع من قرى دمشق  ، وأصله من سبي السند ، نشأ يتيما وتأدب بنفسه، فرحل إلى اليمامة والبصرة ، ثم نزل  بالشام وهناك بقي ينشر علمه إلى أن توفي ، فكان بذلك إمام أهل الشام. انظر: زين الدين الخطيب،  محاسن المساعي في مناقب الإمام أبي عمـرو الأوزاعي ، ت : شكيـب أرسـلان، بيروت ، منشـورات دار مكتبة الحـياة ، 1967 ، ص20 ؛ تهذيب التهذيب ، 6 / 286 ؛ البداية والنهاية ، 10 / 115 .   


 � - ابن الفرضي ، تـاريخ علماء الأندلس ، ت: إبـراهيم الأبيـاري ، دار الكتـب اللبنانية ، ط1 ، 1983، 1 / 354 .                                                                                                                                                            


 � - صعصعة بن سلام أبو عبد الله الدمشقي الأندلسي، فقيه دمشقي الأصل، وكانت الفتيا دائرة عليه في الأندلس أيام الأمير عبد الرحمان بن معاوية وصدرا من أيام هشام، مات سنة192 هـ ، انظر: عمر عبد السلام تدمري ، الإمام الأوزاعي : أسـرته وكتابه وأصحابه في تاريخ لبنان، مجـلة الفكـر الإسلامي، لبنان،  دار الفتـوى، ع4 ، سنة 9، 1980 ، ص 25 .


�  - المدارك ، 1 / 55 . 


 � - أدخل قوم من الراحلين والغرباء إلى  الأندلس ، مذهب الشافعي و أبي حنيفة و أحمد وداود، فلم  يمكّنو ا من نشره فمـات لموتهم على اختلاف أزمانهم  إلاّ من تديـّنه في نفسه ممن لا يُـؤبه لقوله . انظر : المصدر نفسه . 


� - آنخل جنثالث بالنثيا ، تاريخ الفكـر الأندلسي ، ت : حسين مؤنس ، القـاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية ، ص 417 ؛ مصطـفى إبراهيم المشيني،  مدرسة التفسير في الأندلـس، بيروت، مؤسسـة الرسالة ، ط1، 1986 ، ص 54 . 


 � - إحسان عباس ، تاريـخ الأدب الأنـدلسي ، بيروت، دار الثقافة، ط6 ،1981 ، ص 28 . 


�  - محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي ، ص 25 . 


 � - أبو العباس الناصري، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، ت : جعفر الناصري ومحمد الناصري، المغرب، دار الكتاب،1997، 1 / 194؛ انظر :الحميدي ، جـذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، ت : محمد بن تاويت الطنجي، القاهر ة، مكتبة الخـانجي، ص 202،203 . 


 � - مؤلف مجهول ، ذكر بلاد الأنـدلس ، ت : لويس مولينا، مدريد ، مطبعة ربدنير ، 1876 ، 1 / 125 . 


 � - ابن حارث الخشـني ، أخبار الفقهاء والـمحدثين بالأندلس ، ط: مدريد ، إسبـانيا، ص 470  .


 � - ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الأندلس ،ت : عبد الله أنـيس الطباع ، بيروت ، مـؤسسة المعـــارف ، ط1 ، 1994 ، ص 92 .


�  - الغازي بن قيس ، وزياد بن عبد الرحمان ، ويحيى بن يحيى الليثي . 


�  - المدارك ، 1/ 348 ؛ الديباج ، 2 / 136 . 


�  - ابن الحارث الخشني ، أخبار الفقهاء و المحدّثين بالأندلس ،ص470 . 


�  - المدارك ، 1 / 193 .


�  - المصدر نفسه ، 1 / 347 . 


 � - قال عنه مالك : كان ابن جريج حاطب ليل ، وقيل إنه كان من أوعية العلم ، انظر ترجمته : تهذيب التهذيب، 6 / 404 ، 405 .


 � - عمر رضا كحالة ، العالم الإسلامي ، دمشـق، المكتبة الهاشمية ، ط2 ، 1957 ،ص 78 ؛ وانظر : أحمد بن عبود ، التاريخ السياسي والاجتماعي لإشبيلية في عهد دول الطوائف ، تطوان ، مطابع الشويخ : ديسبريس ، 1983 ، ص 127 . 


�  - المدارك ، 2 / 535 . 


�  - ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس ، 2 / 578 . 


 � - انظر ترجمته : تاريخ علماء الأندلس ، 2 / 578 ؛ جـذوة المقتبس ، ص305  ؛ المدارك ، 2 / 347 . 


�  - المدارك ، 2 / 507 ؛ تاريخ علماء الأندلس ، 1 / 439 . 


 � - لقّبوه بالداخل لأنه أول من دخل الأندلس من بني أميّة ، ولقّبه منافسه العباسي أبو جعفر المنصـور (صقر قريش ). انظر : سعد إسماعيل شلبي ، الأصول الفنية للشعر الأندلسي ، القاهرة ، دار نهضة مصر ، ص 68 ؛ لسان الدين بن الخطيب ، أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام= =من ملوك الإسلام _ قسم الأندلس _ نشر لفي بروفنسال ، كتاب تاريخ إسبانيا الإسلامية ، بيروت ، دار المكشوف ، 1956 ، ص 9 . 


�  - المدارك ، 2 / 353، 354؛ تاريخ علماء الأندلس ، 1 /288 ،289 .


 � - تاريخ علماء الأندلس ، 2 / 621 ؛ وانظر: جذوة المقتبس ، ص 314 ؛ طبقات الفقهاء ، ص 152 .





 � - انظر ترجمته : الديباج ، 1 / 370 ؛ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ، ص 202 ؛ شـجرة النور الزكية ، ص 63 ؛ الضبي ، بغية الملتبس ، ت : روحية عبد الرحمان الســويفي، بيروت،  دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1997 ، ص 253 ؛ طبقات الفقهـاء ، ص 150 ؛ أخبـار الفقهاء والمحدثين بالأنـدلس، ص 148 ؛ تاريخ علماء  الأندلس،1/ 279 وما بعدها .


�  - المقري، نفح الطيب ، 2 /46 .


�  - المدارك، 2 / 350 . 


 � - مؤلف مجهول، أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها، ت : محمد زينهم محمد عـزب ، دار الفرناجي ، ط1 ، 1994 ، ص 111؛ نفح الطيب ، 1 / 337 . 


�  - المدارك ، 1/353 . 


�  - المصدر نفسه ، 1 / 350 . 


�  - تاريخ علماء الأندلس ، 1 / 280 ؛ المدارك ، 1 / 350 ، 351 . 


 � - اُختلف في سنة وفاته قيل : في سنة 193 هـ ، وقيل سنة 204 هـ ، وقيل : 199 هـ  . انظـر : المـدارك ، 1 / 353 ؛ نفح الطيب ، 2 / 45 ؛ تاريخ علماء الأندلس ، 1 / 280 . 


 � - تاريخ علماء الأندلس ، 1 / 289 ؛ المدارك ، 1 / 347 ؛ أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس، ص 289 . 


�  - نفح الطيب ، 2 / 9 ؛ المدارك ، 2 / 537 . 


�  - يقول صاحب دليل السالك ، أنه إذا أُطلق الموطأ يقصد به رواية يحيى : 


               وحيثما موطأ قد أطلقا      **    لها انصرافه لديهم حققا 


انظر: ابن مايابا ، دليل السالك ، مطبعة الاستقامة ، ط1 ، 1354 هـ ، ص 42 ؛ وانظـر: إحسان عباس ، الأدب الأنـدلسي ، 1 / 28 .    


�  - سأتناولها في المبحث الرابع _ إن شاء الله تعالى .


�  - كانت إمارة عبد الرحمان بن الحكم الربضي من سنة 206 هـ إلى 238 هـ . انظر : عمر رضا كحالة ، العالم الإسلامي ، 1 / 78 . 


�  - ابن حيان القرطبي ، المقتبس من أنباء أهل الأندلس ، ت : محمد علي مكي ، القاهرة ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، ولجنة إحياء التراث الإسلامي ، 1994 ، ص 178 وما بعدها . 


 � - المدارك 2 / 536 ؛ وانظر: حسين مؤنس ، معالم تاريخ المغرب و الأندلس ، القاهرة ، دار ومطـابع المستقبل ، ط1 ، 1980 ، ص 287 . 


 � - تاريخ علماء  الأندلس ، 2 /900؛ نفح الطيب ، 1 / 339 ؛ محمد عبد الله عنان ، دولة الإسلام في الأندلس ، 2/ 236 . 


 � - انظر ترجمته: المدارك، 2 / 534؛ قاسم علي سعد، جمهرة تراجم فقهاء المالكية، الإمارات العربية المتحدة، دار البحوث الإسلامية وإحياء التراث، ط1 ، 2002 ، 3 / 1370 وما بعدها= =؛ علي محمد حمودة ، تاريخ الأندلس السياسي والعمراني والاجتماعي، مصر ، دار الكتاب العربي، ط1 ، 1957 ، ص 137 ؛ شوقي ضيف ، عصر الدول والإمارات بالأندلس ، القاهرة، دار المعارف ، ص 113 ؛ مصطفى الهروس ، المدرسة المالكية الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث، المغرب ، وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية ، 1997 ، ص54 ، 55 ؛ شجرة النور ، ص 63؛ نفح الطيب ، 1 / 232 ؛ عبد السلام أبو سعد ، سيادة الفقه المالكي في الأندلس ، مجلة كلية الدعوة الإسلامية ، ليبيا ، ع 18 ، 2001 ، ص 157 ، 158 ؛ ابن العماد ، شذرات الذهب، 11 / 300 ؛ حسين مؤنس ، شيوخ العصر في الأندلس ، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ط 2 ، 1965، ص 28 ؛ عبد الله العمراني ، البيئة وأثرها في صياغة مذهبنا المالكي ، مجلة دعوة الحق ، المغرب ، ع 245 ، فبراير 1985 ، ص19 ؛ محمد عبد الله عنان ، دولة الإسلام في الأندلس ، الخلافة الأموية والدولة العامرية ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، ط 4 ، 1996، ص 692 ؛ علي محمد حمودة ، تاريخ الأندلس السياسي والعمراني والاجتمـاعي ، ص 151 ؛ محمد عبد المنعم خفاجة ، قصة الأدب في الأنـدلس ؛ بيروت ، مكتبة المعـارف، ص 202 . 


 �- لسان الديـن بن الخطيب، اللمحة البـدرية في الدولة النصـرية، بيروت، منشورات دار الآفاق، 1978، ص 38 .


 � - هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان السليمي من ولد عباس بن مرداس ، أخذ العلم بالأندلس عن الغازي بن قيس ، وصعصعة بن سلام وغيرهما ، ثم رحل إلى المشرق ، فأخذ عن عبد الملك بن الماجشون ، وعبد الله بن الحكم ، ومطرف بن عبد الله ، وبعد عودته نال رئاسة العلم بالأنـدلس بعد يحي ، فكان رأسا في فقـه الـمالكية، قال عنه صاحب الديـبـاج: (كان حافظا للفقه= =على مذهب مالك ، نبيلا فيه ، غير أنه لم يكن له علم بالحديث ، ولا معرفة بصحيحه من سقيمه) ، وقال عنه سحنو ن : ( كان عالم الدنيا ) ، واختلف في روايته عن مالك ، والحقيقة أنه لم يرو عنه ؛ لأن الإمام مالكا توفي سنة 179هـ ، وابن حبيب ولد سنة 174 هـ ، له عدة مؤلفات أشهرها  " الواضحة "، توفي سنة 238 هـ . انظر : ابن خاقان الإشبيلي ، مطمح الأنفس ومسرح التأنس ، ت : محمد علي شوابكة ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط1 ، 1983 ، ق 2 ، ص 235 ؛ محسن جمال الدين ، في ريـاض الأندلس ، مجلة الرسالة الإسلامية ، العراق، ديوان الأوقاف ، سنة 1974 ، ع 70 ، 71 ، ص 49 وما بعدها؛ 


Reinhard Dozy, Recherches sur L'histoire et la litterature de l'Espagne pendant le moyen âge ( Paris, leyden,1860) Tome1, p 140. 


�  - هو أبو محمد قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء القرطبي المعروف بالبيّاني ، تلقّى علومه بالأندلس ، ثمّ رحل إلى المشرق فعاد بعلـم وافر ، توفي سنة 340 هـ ، وتـرك آثارا قيّمة منها : مسنـد حديث مالك ، أحكـام القرآن والأنسـاب وغيرها . انظر : المدارك ، 5 / 180 ؛ الأعلام 5 / 137 ؛ شـجرة النـور ، ص 75 . 


 � - هو أبو زكرياء ، يحي بن إبراهيم بن مُزيَن الطليطلي القرطبي ، أخذ بالأندلس ، ثم رحل إلى المشـرق فأخذ عن مطرف بن عبد الله ، وعن أصبغ بن الفرج ، وقد كان حافظــا للموطأ فقيها فيه ، ومشاورا مع العتبي، وابن خلاد، له عدة تآليف منها : تفسير الموطأ ، المستقصية ، توفي سنة 295 هـ ، انظر: شجرة النور ، ص 75 ؛ الأعلام 8 / 134 ؛ الديباج، 2 / 354 .  


�  - أبو محمد عيسى بن دينار بن وهب الغافقي القرطبي ، كان عالما جليلا ، وفقيها كبيرا ، صـحب عبد الرحمان بن القاسم ، أما روايته عن مالك فقد اُختلف في ذلك ، وهو من الفقهاء الذين اتهـموا في ثـورة الربض، فعفى عنه الحكم ، توفي سنة 212 هـ ، تاركا مجموعة من الآثار منها : كتاب البيوع والهدية ، وكتبا أخرى من سماع ابن القاسم ، قال محمد بن لبابة : ( فقيه الأنـدلس عيسى بن دينار ، وعالمها عبد الملك بن حبيب، و عاقلها يحيى بن يحيى  ) . انظر: تاريخ علماء الأندلس ، 2 / 556 ، جذوة المقتبس ، ص 279 . 


�  - هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ، قاضي الجماعة بقرطبة ، ولد بها سنة 450 هـ ، كان فقيها عالما ، حافظا للفقه ، عـارفا بالفتوى على مذهب مالك ، بصيرا بأقوالهم ، واتفاقهم واختلافهم ، تـرك مـؤلفات جـليلة أهمها : " البيان والتحصيل " ، وهو خلاصة وافية محيطة بالفقه المالكي ، وله أيضا " المقدّمات الممهدات ، لبيان ما اقتضته أصول المدونة من الأحكام الشرعيات " ، قال عنها محققها محمد حجي بأنها : « تـأملات فـقيه مالكي ضليع بـلغ درجـة الاجتهـاد الـمذهبي ، بل الاجتهاد المطلق ...،وله فتاوى مشهورة » . انظر : ابن رشد، المقـدمات ، ت : محمد حجي ، بيروت، دار الغـرب،ط1 ، 1988 ، 1 / 6 ؛ الديباج، ص 278 ؛ الصلة ، 2 / 576 ؛ بغية الملتمس ، ص 43 . 


 � - عبد المجيد تـركي ، قضـايا ثقافية من تاريخ الغرب الإسلامي ، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1988، ص 238 . 


 � - الوثائق : جمع وثيقة ، وهي ما يُشدُّ ويُربط لئلا ينقلب ويذهب ، ولما كانت العقود يُعرف بها ما جرى سُميت شروطا وسُميت عقودا لأنها ربطت كتبه ، كما ربطت قوله ، والشروط والوثائق والعقود أسماء لمسمى واحــد . وعلم الوثائق علم شريف، فكما يلجأ إليه الملوك والفقهاء ، يلجأ إليه أيضا أهل الطرق و السوقة والسواد كلهم يمشون إليه ، وقد بدأ علم التوثيق من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، لنص القرآن على ذلك :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ((البقرة: من الآية282) ، فبالوثيقة تضبط أمور الناس على القوانين الشرعية وتحفظ دماء المسلمين وأموالهم .  بدأت نهضة هذا الفن  في الأندلس في القرن الثالث الهجري ، إذ أن علم التوثيق مـرتبط بفقه القضـاء، ويعتبر كتاب محمد بن سعيد القرطبي المعروف بابن= =الملون هـو أول مؤلف في هذا العلم ، ثم بعدها بدأ يتطور مع القرن الرابع هجري ، فظهرت عدة مؤلفات أهمـها : وثـائق محمـد بـن يـحي بن لبابة القـرطبي المعـروف بالبرجون ، ووثائق ابن العطار،  ...وغيرهما كثير ، أما القرن الخامس فهو العصر  الذهبي لفن التوثيق إذ ألّفت فيه كتب قيّمة كانت فيما بعد مرجعا أساسيا للفقهاء والقضاة . انظر: عمر الجيدي ، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي ، ص 13 وما بعدها، وله مقال في نفس الموضوع : ظهور علم التوثيق في الفقه المالكي ، مجلة دار الحديث الحسنية ، المغرب ، 1995 ، ع5 ، ص 123 ؛ وانظر: ابن فرحـون، التبصرة، 1 / 282 وما بعدها . 


�  - بقي بن مخلد (ت : 276هـ ) ومحمد بن وضّاح ( ت : 287 هـ ) لهما الفضل الكبير في ترسيخ مدرسة الحديث بالأندلس ولقد واجها في البداية معارضة شديدة من طرف الفقهاء الفـروعيين.  يقـول ابن الفرضي عنهما  : « أنكر عليه أصحابه الأندلسيون ...ما أدخله من كتب الاختلاف ، وغرائب الحديث ، وأغروا به السلطان وأخافوه به،  ثم إن الله - بمنه وفضله - أظهره عليهم ... فنشر حديثه وقرأ للناس روايته ، فمن يومئذ انتشر الحديث بالأندلس ، ثم تلاه ابن وضّاح ، فصارت الأندلس دار حديث وإسناد ، وإنما كان الغالب عليها قبل ذلك حفظ رأي مالك وأصحابه » وقال ابن حزم عن بقي: ( وإذا أسمينا بقي بن مخلد لم نسابق به إلاّ البخاري ومسلما وأبا داود و النسائي » ، انظر : ابن حزم،  الرسائل ، ت : إحسان عباس ، بيروت ، المؤسسة العربية للـدراسات والنشـر ، ط 2 ، 1987  ، 2 / 187  ؛ ابن الفـرضي ، تاريخ علـماء الأنـدلس ، 1 / 170 وما بعدها . 


 � - قامت الدولة الموحـديّة من نحو 540 هـ إلى 650 هـ ، وهي عبارة عن جماعة إصلاحية، قامت على أساس دعوة دينية وسياسية معيّنة ارتبط بها منهج الحكم ، فمؤسسها و داعيتها المهدي بن تومرت ادّعـى التجديد و المهدوية ، وكانت هذه الدولة تقوم على دعامتين أولاهما: فكرة التوحيد التي استمدّها من المعتـزلة و الأشاعرة وغيرهما ، والتي أصبحت مميزة  لأتباعه، فنسبهم إليها وسماهم الموحّدين، ثانيهما: الاجتهاد في التشريع والفقه القائم على الكتاب والسنة، فخصّص لذلك كتابه ( أعز ما يطلب )، انظر: عبد الهادي الحسيسن، موقف الموحّدين من المذهب المالكي، مجلة القرويين ، جامعة القرويين ، 1992 ، ع4 ، ص 269  وما بعدها ؛ فاروق حمادة ، النهضة الفقهية في ظلال الدولة الموحدية، مجلة التاريخ العربي، جمعية المؤرّخين المغاربة ، الرباط، 1997،= =ع4 ، ص 149 ؛ فاروق حمادة ، المذهبية في فكر أبي الوليد بن رشد الحفيد ، مجلة التاريخ العربي،الرباط ، 1998 ، ع 6 ، ص 256 ؛ ابن خلدون ، تاريخ العبر ، 6 / 225 ، ( ط : مؤسسة الأعـلمي للمطبوعـات ، بيـروت )  .


 � - هو محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن العربي المعافري  الإشبيلي ولد بإشبيلية سنة 468هـ،  أخذ عن علماء في الأندلس ، ثم رحل إلى المشرق مع والده سنة 485هـ، لقي عدة علماء وعلى رأسهم الغزالي و الطوسي وغيرهما، فقيّد الحديث واتّسع في الرواية وأتقن مسائل الخلاف والأصول والأحكام على أئمة العلم في بغداد، وبعد ثمانية أعوام رجع إلى الأندلس بعلم غزير لم يرجع به أحد غيره ممن كانت لهم الرحلة إلى المشرق, تولّى القضاء ثم بعد ذلك انصرف إلى نشر العلم والتأليف فألف في تفسير القرآن عدة كتب أشهرها : أحكام القرآن، وفي الحديث  ألّف عارضة الأحوذي شرح فيه جامع الترميذي ، وألّف القبس على الموطأ ، وفي الأصول والفقه :المحصول والكافي، وغيرها من المصنفات التي تدل على موسوعيته ، توفي سنة 542هـ. انظر ترجمته: ابن بشكوال، الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، نشر: عزت العطار، القاهرة، 1955، 2/558 ؛ القاضي عياض، الغنية ، ت: محمد بن عبد الكريم، ليبيا ، تونس، الدار العربية للكتاب، 1978، ص 66 ؛ الدّاودي ، طبقات المفسرين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1983، 2/167؛ نفح الطيب، 2/25 وما بعدها ؛ شجرة النور، ص136؛ مطمح الأنفس، ق2، ص 227 وما بعدها؛ حمدي عبد المنعم ، محمد حسين، تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين، مؤسسة شباب الجامعة، 1986، ص397.


 � - هو أبو عمر بن يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي المالكي، ولد بقرطبة سنة 368هـ من كبار حفّاظ الحديث، له علم واسع في التاريخ بدأ تعليمه  بقرطبة،  وسمع من أكابر أهل الحديث، جال في شرق الأندلس و غربها طالبا للعلم  وراويا للسنن، قاصدا الشيوخ ،حتى كان أحفظ أهل المغرب فلم يكن لـه مثيل كما وصفه الباجي, فتسابق إليه الطلبة وأجلسوه للمناظرة وطلبوا منه الفتوى وحملوا عنه علما كثيرا حتى أصبح إمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلّق بهما ، قال فيه ابن حزم: " لا أعلم في الأعلام على فقه الحديث مثله فكيف= =أحسن منه "، ونعته الباجي: " بحافظ المغرب والمشرق " ، ألف كتبا أهمها : التمهيد، الاستيعاب، الإنصاف، وغيرها ، تـوفي سنة 463هـ . انظر: سير أعـلام النبـلاء، 18/153؛ الصلة، 2/277؛ الديباج، 2/367؛ شذرات الذهب ، 3/314؛ يوسـف الكتّـاني، أبو عـمر بن عبد البر بخـاري المغرب ، مـجلة القـرويين، 1991، ع 3، ص 76 .   


  �- هو سليمان بن خلـف بن سعـد بن أيـوب بن  وارث أبو الوليد التجيـبـي الأندلسي القـرطبي الباجي المالكي ، ولد سنة 403هـ ببطليوس، أخذ بالأندلس عن عدد من العلماء ثم رحل إلى المشرق سنة426 هـ ، فأقام نحو ثلاثة عشر عاما، وعاد إلى الأندلس فولي القضاء في بعض أنحائها  وقد سعى بعد عودته من رحلته في الصلح بين ملوك الطوائف الذين وجدهم أحزابا متفرقة ؛ إلاّ أنه لم يفلح في ذلك ، توفي بالمريّة سنة 474هـ، وهو الذي تصدّى لابن حزم بعدما قصـر فقهاء الأندلس عن مجادلته فناظره ونقض كثيرا من حججه ، قال عنه القاضي بن سـكرة: " ما رأيت مثله في سمته وهيبته وتوقير مجلسه... وناهيك بأنه روى عنه حافظ المغرب والمشرق ابن عبد البر، و أبو بكر بن الخطيب "، لـه كتاب الاستيفاء في شـرح الموطأ، ثم اختصره في كتابه المسمّى " المنتقى" . انظر ترجمته: ابن قنفذ  القسنطيني، الوفيات، ت: عادل نويهض، بيروت، دار الآفاق الجديدة، ط4، 1983، ص255؛ عبد الله كنون، أدب الفقهاء، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ط2، 1984، ص57؛ المدارك، 4/802؛ نفح الطيب، 2/67؛  الصلة، 1/198؛ الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول، ت: عبد المجيد تركي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط2، 1995، 1/102 وما بعدها ؛ وترجم لـه محمد عبد الله محمد الجبوري في مقدمة تحقيقه لإحكام الفصول للباجـي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط1، 1989، 1/9وما بعدهـــــا؛


del Instituta    Revista , Baji , Ril-Hudūd         J.hilal,Al- Islamicos (1954), pp1-37. Egipcio de Estudios                                                                                      


�  - هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد  بن حزم الظاهري ، ولد بقرطبة سنة 384هـ، عالم الأندلس في عصره تولّى الوزارة ، ثم انصرف عنها إلى التأليف والعلم، اعتبر حجة المذهب= =الظاهـري وإمامه، واشتهر باعتناقه لهذا المذهب حتى سُمي أنـصاره فيما بعــد " بالحزمية " نسبة إليه، قضى حياةً فكرية عميقة وخصبة وأثار في الوقت نفسه بآرائه ونظرياته الأصولية والدينية، خصومات كثيرة ، مما أدى إلى حرق كتبه ، ونزح في آخر حياته إلى قريته منت ليشم من أعمال لبلة، وهناك توفي سنة 456 هـ ، تاركا مكتبة ضخمة في الأدب وتاريخ الأديان والفقه والأصول منها: المحلى، الإحكام في أصول الأحكام، طوق الحمامة، الفصل، وغيرها من المؤلفات التي تدل على عبقريّته، وقد كانت له مناظرات مع الباجي. راجع عبد المجيد تركي، فقد كتب عنه عدة دراسات أهمّهـا: 


Ibn hazm et Bâji sur les principes de la loi muslumane, essai sur le littéralisme zahirite et la finalité, Alger, 1976 .


Notes sur ľevolution du Zâhirime ď Ibn hazm du Taqrib à ľIhkâm, Paris, 1984 .


وكتب عنه عدة مستشرقين أشهـرهم الإسبـاني : آسين بلاثيوس تناول حياته ودرس كتابه الفصل انظر: 


-Asin Palacios, Aben hàzm de Cordoba y su Historia de las Ideas religiosas .


-Roger Arnaldez, Grammaire et théologie chez Ibn Hazm de Cordoue: Essai sur la structure et les conditions de la pensée muslumane, études muslumanes,(PARIS, 1956).


وانظر: روجيه غارودي ، الإسلام في الغرب : تر : محمد مهـدي الصدر ، بيروت ، دار الهادي ، ط 1 ، 1991 ، ص 72 ، 73 ؛ الصلة ، 2 / 395 ؛ شذرات الذهب ، 3 / 299 ؛ الأعلام، 4 / 254 ؛ مطمح الأنفس ، ق2 /279 .


� - جزيرة في شرقي الأندلس ، في البحر الزقـاقي ، فتحها المسلمون سنة 290 هـ ، ينسب إليها كثير من العلماء ، انظر : ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، 5 / 246 .  


 � - المدارك ، 4 / 805 ؛ نفح الطيب ، 2 / 88 ؛ وانظر: عصام سالم سيسلام ، جزر الأنـدلس المنسية ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ط 1 ، 1984 ، ص 481 ؛ عبد الله محمد= =الزيات ، رثاء المـدن في الشعر الأنـدلسي ، بنغـازي ، منـشورات جامعة قار يونس ، ط1، 1990 ، ص 149 . 


Dominique Urvoy, La vie intellectuelle et spirituelle dans les baléares muslumanes, Al- Andalus, vol 37, 1972, pp 87- 132.


 � - المدارك ،4 / 803 .   


�  - هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي ، كان فقيه الفقهاء في قطره ، وأحد أساطين العلم في عصره أخذ العلم عن شيوخ سبتة، ثم رحل إلى الأندلس. للاستزادة ولقاء أكابر العلماء ، ثم عاد إلى بلده سنة 508 هـ ، فتولّى التدريس والقضاء . واشتغاله بهما لم يمنعه من التأليف إذ ألّف أكثر من ثلاثين مؤلّفا، لقيت كلها رواجا كبيرا وقبولا حسنا لدى أهل العلم ومن أهمها: " الشفا بتعريف حقوق المصطفى " ، " ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك " ،  وكتاب : " مشارق الأنوار على صحاح الآثار" ، توفي _ رحمه الله _ سنة 544هـ . انظر ترجمته : شجرة النور ، ص 140 ؛ البشير علي محمد الترابي ، القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث رواية ودراية ، بيروت ، دار ابن الحزم ، ط 1 ، 1997 ؛  المقري ، أزهار الرياض في أخبار عياض ، الرباط ، إحياء التراث الإسلامي ، 1978 ، 3 /10 . 


 �-  ابن عبد البر ، الاستذكار, ت : عبد المعطي أمين قلعجي ، دمشق ، دار قتيبة ، ط 1 ، 1993 ، 1 / 163 وما بعدها ؛ وانظر: إبراهيم بورشاشن ، في ذكرى وفاة ابن رشد عن الأصول الفقهية لفعل التفلسف عند ابن رشـد ، مجلة التاريخ العربي ، جمعية المؤرخين المغاربة، الرباط ، المغرب، ع 6 ، 1998 ، ص 284 .  


�  - ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، 2 / 207 ، ( ط : المدينة المنوّرة ) . 


 � - ابن العربي، العواصم من القواصم، طبع بالجزائر ، ط 1936 ، 2 / 6 ، 8 ؛ وانظر : الناصري ، الاستقصا، 1 / 121 .  


 � - هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد أبو الوليد القرطبي ، فقيه مـالكي وفيلسوف وطبيب ، ولـد سنة 520 هـ ، تلقى تعليمه بالأنـدلس ، حيث إنه لم يترك الاشتغـال بالعلـم  _ منذ عقل  _ سـوى ليلة مـوت أبيه وليلة عـرسه ، تولّى التدريس والقضاء بقرطبة ، عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية ، وزاد عليه زيادات كثيرة ، اتّهم بالزندقة ، والإلحاد فنفي إلى مراكش ، وأحرقت بعض كتبه ، مات بمراكش ودفن بقرطبة سنة 595هـ ، بـرع في الطب إذ كـان  يُفزع إلى فتواه في الطب كما يفزع إلى فتواه في الفقه ، ويلقّب بالحفيد تمييزا له عن جده أبي الوليد ، له عدة مصنفات: فصل المقال ، بداية المجتهد ، تهافت التهافت ، والكليّات في الطب ، ورسالة في حركة الفلك . انظر: التكملة ، 2 / 552 ؛ شذرات الذهب ، 4 / 320 ؛ فاروق حمادة ، المذهبية في فكر أبي الوليد بن رشد ( الحفيد ) ، مجلة التاريخ العربي ، ع6 ، ص 254 ؛ عبد المتعال الصعيدي، الـمجدّدون في الإسلام، مصر، مكتبة الآداب، ص 220 وما بعدها؛ عبد الواحد المراكشي ، المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، ت: محمد سعيد العريان ، مصر ، مكتبة الثقافة الدينية ، الكتاب الثالث ، ص 314  ، 315 ؛ عبد الكريم اليافي، مكانة ابن رشـد في تاريخ المعرفة الإنسانية ، المجلة العربية لبحوث التعليم العالي، دمشق، 1984 ، ع1 ، ص94 . 


 � - ابن الأبـار، التكملة لكتـاب الصلة، ت: عـزت العطـار الحسيني، القـاهرة، مـكتبة الـخانجي، 1956، رقم: 853 .  


 � - الاختصار : هو ضم بعض الشيء إلى بعض بقصد الإيجاز، واختصار الكلام: إيجازه، قال خليل: هو ما دلّ قليله على كثيره، وقيل: هو إيجـاز اللفـظ مع استيفاء المعنى؛ وسبب ظهـورها هو أنّ المتأخرين صعب عليهم استيعاب المؤلفات المطوّلة فشقّ عليهم حفظها فعوّضوها بالمختصرات، يقال أول من اختصر هو الفقيه: فضل بن سلمة الجهني الأندلسي، اختصر المدونة والواضحة وغيرهما؛ و للاختصار فـائدة من حيث تقليل الألفاظ تسهيلا للحفظ، وجمـع ما هـو متفرّق فـي كتـب الـمذهب من الفـروع ، وهـذا مفيـد جـدا لـولا أنّهم غالوا فيه حتى أنّ الناظر فيها  لا يستطيع إدراك سر ما قصده المختصِر؛ ونتج عن ذلك تضاربٌ في الرأي مما أثار الجدل وأوقعهم في اضطراب شديد، فلجأوا إلى  وضع حواشٍ وشروح على هذه المختصرات، فضاع القصد الذي وُضِع من أجله الاختصار؛ لذلك حذّر بعض العلماء من الاعتماد عليها في القضاء و الإفتاء ، وكان على رأسهم ابن العربي، وعبد الحق الإشبيلي، والمقري، والشاطبي وغيرهم. انظر: لسان العرب، 4/109؛ الحطاب ، مواهب الجليل، 1/7وما بعدها؛ عمر الجيدي، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي، ص131 وما بعدها ؛ إبراهيم حركات، الثقافة وتبليغها بالأنـدلس في عصر الريادة،  مجلة التاريخ العربي،  جمعية المؤرخين المغاربة، الرباط، 1998، ع6، ص134.  


�  - تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، ص132.


 � - هو أبو الحسن علي بن محمد الحضرمي الإشبيلي، يعرف بابن خروف، الإمام الفقيه المحدّث، النحـوي الأصـولي المتكلم، سمع من ابن زرقون وغيره، لـه شرح على كتاب سيبويه وكتاب الفرائض، وردُُّ على أبي المعالي الجويني، توفي سنة609 هـ . انظر: شجرة النور، ص172. 


 � -  حمادي ذويب، التـأليف الأصـولي في الـمذهب الـمالكي، مجلة دراسـات مغاربية، المغرب، 2001، ع13، ص30.


 � - هو محمد بن أحمد بن جزي الكلبي أبو القاسم من أهل غرناطة، سمع ابن الشاط وغيره، فقيه وأصولي مالكي، ومشارك في علوم أخرى، لـه كتاب "القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية"، و "التنبيه"، و"تقريب الوصول إلى علم الأصول". انظر: شجرة النور، ص213؛ الأعـلام، 5/325؛ الفكـر السامي، 2/240 . 


�  - في سنة 1884، طُبع الموافقات بتونس، فكانت هذه أول طبعة ثم بعدها تتالت طبعاته، وأحسنها تلك التي حققها عبد الله دراز- رحمه الله .


�  - في عام 898هـ الموافق لعام 1492م، قامت الملكة إيزابيلا و فرديناند بالسيطرة على غرناطة، كما قامت غولدامائير وابن غورين بالسيطرة على فلسطين عام 1948م . انظر: قيصر مصطفى، حول الأدب الأندلسي، بيروت ، مؤسسة الأشرف ، ص33.


�  -  راجع أسباب وعوامل انتشار المذهب المالكي بالأندلس في :


نفح الطيب، 2/222؛ 3/230.


مقدمة ابن خلدون، ت: علي عبد الواحد وافي ، القاهرة، دار نهضة مصر، ط3، 3/1054.=


= - أبو زهرة ، مالك، ص344، 345.


عمر الجيدي، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، ص 29وما بعدها.


إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي، ص27، 28.


محمد عبد المنعم خفاجة، قصة الأدب في الأندلس، ص193 وما بعدها.


�  - ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 20 /328 .


�  - المدارك، 1/131؛ مجموع الفتاوى، 20/ 329.                                                   


 � - قام القاضي عياض بشرح أصول مذهب مالك ، ورتّبها في كـلام مفيـد. انظر: الـمدارك، 1/94 .


�  - المدارك، 2/537 .


�  - تاريخ علماء الأندلس ، 1 / 439 . 


�  - الواقعة : 29 . 


 � - التكملة ، 1 / 10 . 


�  - أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس ، 1 / 555 . 


�  - المدارك ، 2 / 537 . 


�  - تاريخ علماء الأندلس ، 1 / 289 . 


�  - المصدر السابق ، 2/ 548  . 


 �- أخرجه الترميذي ، السنن، كتاب العلـم، باب ما جاء في عالم المدينة، ح : 2680 ، ( ط : بيروت ، المكتبة الثقافية ، 5 / 46 ) . 


 � - ابن عبد البر ، التمهيد  ، 6 / 35 ؛ المدارك، 1 / 83 . 


 �- الطاهر نابي ، أسباب انتشار المذهب المالكي في المغرب الإسلامي ، شبكة المعلومات الدولية ، موقع الوحدة الإسلامية .www.alwihdah.com) )؛ وانظر: خالد عبد الكريم حمود البكر، الـرحلة الأندلسية إلى الجزيرة العربية من القـرن الثاني حتى نهاية السـادس الهجـري، شبكـة المعلـومات الـدولية، مـوقع ثـمرات. (www.thamarat.com ).


�  - الطاهر نابي، أسباب انتشار المذهب المالكي في المغرب الإسلامي (الإنترنت )؛ وانظر : الحجـوي،  الفكـر السـامي ، 1 / 379 . 


�  - راجع :كتاب المدارك؛ وشجرة النور؛ ونفح الطيب؛ والديباج المذهب... إذ ذكروا تلاميذ الإمام مالك وأتباعه بالأندلس . 


�  -  مجموع الفتاوى، 20/327، 328 .


�  - المدارك، 6/90 .


�  -  المصدر نفسه.


�  -  تاريخ علماء الأندلس، 1/188 .


�  - ابن خلدون، المقدمة، 3 / 1054 ، 1055 ، ( ت : عبد الواحد وافي ). 


� - حاول كثير من الباحثين التخفيف من قساوة قول ابن خلدون وتجنّيه على إخوانه البربر فقالوا : إن المقصـود منه : ربما البساطة والسهولة ، إلّا أن أبا زهرة وغيره من الباحثين ، اعتبروا كلامه صريحا في وصف المغاربة بالغفلة والبعـد عن الحضارة ، أما علي عبد الواحد وافي باعتباره درس شخصية المؤرخ العظيم ابن خلدون وله تصحيح على مقدمته حاول ترشيد كلامه والرد على أبي زهرة . راجع هذا الموضوع في : عبد الله العمراني ، البيئة وأثرها في صياغـة مذهبنا المـالكي ، ندوة الإمـام مـالك ، المغـرب  ، وزارة الأوقـاف ، 1980 ، 3 / 162 ؛ أبو زهرة، مالك، ص 360  ؛  مصطفى الهروس ، الـمدرسة المالكية الأندلسية ، ص 78 وما بعدها ؛ مقدمة ابن خلدون ، ص 1055 ؛ عباس الـجراري ، أسبـاب انتشار الـمذهب الـمالـكي واستمـراره في المغـرب ، نـدوة الإمـام مـالك ، 1 / 169 ؛ محمد المختـار ولـد باه ، لمحة عـن أصول فقه الإمام مالك ، ندوة الإمـام مـالك ، 2 / 71 . 


�  - انظـر : مصطفى الهروس ، المـدرسة المالكية الأندلسية ، ص77 وما بعدها . 


�  - الطاهر نابي ، أسباب انتشار المذهب المالكي في المغرب الإسلامي، ( الإنترنت ) .


 � - إبراهيم عبد الرحمان إبراهيم ، المـدخل لدراسة الفـقه الإسـلامي، الأردن،  مكتبة دار الثقافـة، ط1 ، 1999، ص100 ، 101 . 


�  - نفح الطيب ، 4 / 217 . 


�  - المقدمة، 3/1054 .


�   -  نفح الطيب ، 2/5 .


  � -  لمعرفة الرجال الراحلين إلى المشرق راجع: نفح الطيب، الجزء الثاني؛ وكـذا ترتيب المدارك للقاضي عياض؛ و أبو الوليد يـوسف بن الأحمر الغرناطي، نثير الـجمان، ت: محمد رضوان الداية، سوريا،  مؤسسة الرسالة،  ط1، 1996، ص200، 201؛ كريم عجيل حسن،  الحيـاة العـلمية في بلنسيـة، مؤسسة الرسـالة، ط: 1976، ص164.


�  - أحمد خالد الناصري، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، 1/195.


�  - الحميدي، جذوة المقتبس، ص360؛ وانظر: نفح الطيب، 2/10 .


�  - انظر: أحمد أمين،  ظهر الإسلام، بيروت، دار الكتاب العربي، ط5، 3/49 .


 � - ودليل ذلك ما فعله العبيديون مع رعيتهم، إذ حاولوا فرض مذهبهم في الشمال الإفريقي بكل الوسائل من تهديد وسجن وتنكيل وقتل؛ إلا أنهم لم يفلحوا في تحويل المغاربة من المذهب السني إلى مذهبهم الشيعي . انظر: محمد الشاذلي النيفر، مقدمة الـموطأ برواية علي بن زياد ، دار الغرب الإسلامي، ص31 .


�  - انـظـر:Juan Vernet, Les traduction cientifiques du 10e siécle, les cahiers duTunisie, n º69-70, 1970, p48. 


 � - هناك كثير من المؤلفات التي تحدثت عن منزلة الفقهاء ومكانتهم عند أمراء الأندلس . انظر: علي محمد حـمودة ، تاريخ الأندلس السياسي والعمراني والاجتماعي، ص151، 282؛ عبد الهادي الحسيسن، موقف الموحدين من المذهب المالكي، ص273؛ حمـدي عبد المنعم محمد حسين، تاريخ الأندلس والمغـرب في عصــــــــر المرابطين، دولة عـلي بن يوسـف المرابطي، الإسـكندريـة، مؤسسة شباب الجامـعة، 1986، ص 328؛ ول ديــورانــت، قصــة الحضـــارة، تـر: محمد بـدران ، مصـر، المنظــمة العربية للتـربية و الثقـافة والعلـوم، ط5، 13/307 ؛ محمـد مجيـد السعيـد ، الشعـر في عهـد المـرابطين والموحـدين بالأندلـس، بيروت، دار العـربية، ط2، 1985، ص66 .


�  -  الونشريسي ، المعيار، 6/357 .








�  - المعيار المعرب، 11/110.


�  - نفح الطيب ، 3 / 214 . 


�  - المعيار المعرب ،10 / 79 . 


�  - المصدر نفسه ، 10 / 39 . 


�  - الفروق ، 2 / 110 . 


�  - نفح الطيب ، 1 / 458 . 


�  - انظر : ابن فرحون ، التبصرة ، 1 / 77 ، 78 . 


 � - عليش ، فتح العلي المالك في الفتـوى على مـذهب مـالك ، مصر ، مطبـعة مصطفـى البـابي ، 1958 ، 1 / 73 .


 �  - التبصرة ، 1 / 70 ، و انظر : رضى الله إبراهيم الألغي، فتاوى النوازل في القضاء المالكي المغربي، نـدوة الإمام مالك، المغرب، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، 1980 ، 3 / 183 . 


�  - ويقصد به تعليقه على المدوّنة المسمّى ( بالجامع ) . 


 � - المعيار ، 11 / 109 ، 110 . 


�  - التبصرة ، 1 / 78 . 


 � - الخشني، قضاة قرطبة، ت : إبراهيم الأبياري، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ط1 ، 1982، ص84 ؛ وانظر: المدارك، 3 / 332 . 


 � - أحمـد مختـار العبـادي، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ص 478 .


 � - مثل : قاسم بن محمد بن يسار المتوفى سنة276 هـ، كان على مذهب الشافعي إلاّ أنه التزم الإفتاء على مذهب مالك؛ لأنّ أهل الأندلس على مذهبه. انظر: أخبار الفقهاء والمحدّثين، 2/289.


�  - هو محمد بن يحي بن عمر بن لبابة القرطبي ، كان أحفظ زمانه للمذهب ، ولي قضاء ألبيرة والشورى بقرطبة، ثم عزل ، ثم أعيد إلى الشورى مع خطّة الوثائق في الواقعة التي حدثت مع الأمير الناصر. له : المنتخبة ، وكتاب في الوثائق، وله اختيارات في الفتوى خارجة عن المـذهب ، انظر: ترتيب المـدارك ، 3 / 3398 ؛ الـديباج، 251 . 


�  - المدارك ، 4 / 401 (بتصرف يسير). 


�  - المصدر نفسه، 2 / 436 . 


�  - المصدر نفسه ، 3 / 16 . 


�  - المصدر نفسه ، 2 / 541 . 


�  - الحطاب ، مواهب الجليل ، 6 / 98 . 


 � - المراد بالقول المتفق عليه: اتفاق أهل المذهب المالكي الذين يعتد باتفاقهم، وهذا بصرف النظر عن الخلاف خارج المذهب. انظر: عبد السلام العسري، تعدد الأقوال والروايات في المذهب المالكي وطرق الترجيح بينها، مجلة دار الحديث الحسنية، 1985، ع5، ص190.


 � - هو ما قـوي دليله، وقيل ما كثـر قائـله، والصـواب هـو: الـقول الذي يستند إلى دليل قـوي، وإن كان عـدد القـائلين بـه قـليلا. انظر: الحطاب، مواهب الجليل، 1/36. 


 � - اختلف في تعريف المشهور فقيل: هو ما كثر قائله، وقيل :هو ما قوي دليله، وقيل هو قول ابن القاسم في المدونة، وهذا الأخير هو حسب الإطلاق القديم، أما إطلاق المتأخرين هو ما كثر قائله. انظر: التبصرة، 1/71 وما بعدها؛ عليش، فتح العلي المالك، 1/73.


�  -  يكون القول المساوي لمقابله عند عدم الترجيح بين القولين، بأن يكونا في مرتبة واحدة من جهة القولين في ذاتهما، ومن جهة قائلهما؛ لأنه إذا كان أحد القائلين يمتاز عن القائل الآخر بصفة من الصفات كالعلم والورع فإن مثل هذه الصفات مـوجبة للرجحـان وإن كـان القـولان في ذاتهـما متسـاويين. انظر: الحطاب ، مواهب الجليل، 6/91 .


 � -  عمر الجيدي، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، ص101؛ وانظر: المشاط، الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة، ص288. 


 � -  الشاذ: هو الذي لم يكثر قائله، أي لم يصدر من جماعة وفي الغالب يطلق على مقابل المشهور، وقد يطلـق على مقابل الراجح. أما  الضعيف فهو: ما لم يقو دليله، وهو نوعـان: 1- ضعيف نسبي: الذي عارضه  ما هو أقوى منه، فيكون ضعيفا بالنسبة لما هو أقوى منه، وإن كانت لـه قوة في نفسه. 2-  ضعيف المدرك: الذي يخالف الإجماع أو النص...فيكون ضعيفا في نفسه، وقد يطلق كالشاذ على ما يقابل المشهور و الراجح . انظر: عبد السلام العسري، تعدد الروايات في المذهب المالكي، ص195. 


� -  قال المشاط في تعريف مراعاة الخلاف: « هي عبارة عن إعمال المجتهد لدليل خصمه المخـالف في لازم مـدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخـر، وهي مما يحتجّ بها الإمام مالك »، وعرّفه القباب بقوله: « إعطاء كل واحد من الدليلين حكمــــــه ». 


وقد بنى المالكية على هذا الأصل فروعا كثيرة.  يقول الشاطبي: هو أصل في مذهب مالك ينبني  عليه مسائل كثيرة، كما جعله القباب من محاسن المذهب؛ وقد اعترض بعض علماء المالكية على مراعاة الخلاف كاللخمي ، وابن عبد البر، والقاضي عياض و الشاطبي في أول أمره، ولكن بعد المراسلات التي جرت بينه وبين ابن عرفة ، و القباب وأبي علي القشتالي، خاصة مع القباب الذي استطاع أن يقنع الشاطبي في الأخير. للاستزادة راجع: المشاط ، الجواهر الثمينة، ص235؛ محمد المريـر،الأبـحاث السامية، المغرب، مطبعة كريماديس،1951، 1/35؛ الرصاع،حـدود ابن =  = عرفـة، ت: محمد أبو الأجفـان، الطاهر المعمـوري، بيروت ، دار الغـرب الإسلامي، ط1، 1993، 1/263؛ علال الفاسي، مقاصد الشريعة  ومكارمها ، المغرب، مكتب الوحدة الوطنية، ص136؛ القرافي، الفـروق، 4/210؛ عبد الرحمان السنوسي، مراعاة الخلاف، الرياض، مكتبة الرشاد، 2000، ط1، ص13؛ الشاطبي ، الاعتصام، ت: سليم بن عبد الهلالي، السعودية، دار بن عفان ،ط1، 1997، 2/645؛ محمد الأمين بن الشيخ، مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده، دبي،  دار البحوث للدراسات الإسلامية و إحياء التراث، ط1، 2002، ص85 وما بعدها؛ محمد أحمد شقرون، مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية، دبي، دار البحوث الإسلامية وإحياء التراث، ط1، 2002، ص33 وما بعدها. 


�  - انظر ترجمته: الفكر السامي للحجوي، 4/100، وشجرة النور الزكية، ص 276.


 � - ابن غازي، تكميل التقييد، 2/230 ب. مخطـوط بدار الكتب الوطنية، تونس: 15158، وانظر: المعيار، 11/12.


 � - ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، بيروت، دار الكتب العلمية. ط 2، 1992، ص 214.


�  - الباجي، المنتقى، بيروت، دار الكتاب العربي، ط 4، 1984. 3/196،197.


�  - انظر: فتوى ابن لب في المعيار، 11/12.


�  - تاريخ علماء الأندلس، 1/354.


 � - ابن سهل، الأحكام الكبرى، ت: محمد عبد الوهاب خلاف، ص 15، نقلاً عن: مصطفى الهروس، المدرسة المالكية الأندلسية، ص 292.


�  - الزرقاني، شرح الموطأ، 3/390؛ ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، ص 471؛ والتمهيد، له، 2/134 وما بعدها. 


 � - هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهري بالولاء، إمام أهل مصر في عصره حديثاً وفقهاً. ولد سنة 94هـ بقلقشندة وتوفي سنة 175 هـ بالفسطاط. انظر: الأعلام، 6/115.


�  - الزرقاني على شرح الموطأ، 3/396.


�  - الكافي، ص 377؛ والتمهيد، 2/374؛ والمنتقى، 5/142 وما بعدها.


 � - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحرث والزراعة، باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة، 3/138.


�  - شوقي ضيف، عصر الدول والإمارات في الأندلس، ص 114.


�  - انظر: الحطاب، مواهب الجليل، 1/426.


 � - الترجيع في اللغة هو : ترديد الصوت في قراءة أو أذان أو غير ذلك مما يترنم به. أما في الاصطلاح: أن يخفض المؤذن صوته بالشهادتين مع إسماعه الحاضرين، ثم يعود فيرفع صوته بهما. انظر: الموسوعة الفقهية، 11/172.


�  - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، البابي الحلبي، دار إحياء الكتب العربية، 1/193.


 � - المدونة: هي عبارة عن أجوبة سئل عنها عبد الرحمن بن القاسم، فأجاب عنها بما سمعه من الإمام مالك، وإذا لم يجد في المسألة رأيا له يجيب بالقياس والرأي. وأول من سأله عنها: أسد بن الفرات ثم تلميذه سحنون، فارتحل بها سحنون إلى ابن القاسم فعرضها عليه، فغير فيها بعض المسائل مستدركاً ما فاته. والمدونة هي أصل المذهب المالكي وعمدة الفقهاء في القضاء والإفتاء  المرجح روايتها على غيرها، وهي الأصل الثاني للمذهب بعد الموطأ. انظر: المدارك، 2/469 وما بعدها؛ والشيرازي، طبقات الفقهاء، ص 156؛ وعمر الجيدي، نظرات في تاريخ المذهب المالكي، مجلة دعوة الحق، المغرب، 1982، ع:226، ص 44،45.


 � - انظر: مجالس المكناسي، مخطوط بمكتبة عبد الله كنون، طنجة، رقم: 10114؛ والمفيد لابن هشام، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، رقم: 805.


�  - يراجع: المدارك، 2/538؛ وتاريخ علماء الأندلس، 2/176،177.


�  - المدارك، 2/542؛ ونفح الطيب، 2/11؛ الاعتصام، 2/452.


�  - ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، ص 121.


 � - ثبت بالاستقراء أن المقاصد الضرورية في الشريعة خمسة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال ، وهي التي جاء حفظها في كل ملة. وحفظها يتم من وجهين يكمل أحدهما الآخر، وهما:


حفظها من جانب الوجود: أي بتشريع ما يحقق وجودها وتثبيتها ورعايتها، ويكون عموما بالأوامر.


وحفظها من جانب العدم: ويكون بإبعاد ما يؤدي إلى إزالتها أو إفسادها أو تعطيلها سواء كان واقعاً أو متـوقعاً، فحفظ الدين - مثلا – تحققه من جانب الوجود العقائد  والعبادات ، كالإيمان بوحدانية الله وإقامة الصلاة... ويحفظ من جانب العدم بالجهاد وقتل المرتدين ومنع الابتداع.


�  - الفكر السامي، 1/98.


�  - نفح الطيب، 2/11.


�  - المائدة، من الآية 89.


�  - انظر: الاعتصام، 1/374، 375. 


 � - انظر: الباجي، المنتقى، 3/197؛ ومحمد بن أبي زيد القيرواني، الرسالة، دار الغرب الإسلامي، ص 77؛ وابن عبد البر، الكافي، ص 69.


�  - انظر: المدارك، 4/401.


�  - بداية المجتهد، 1/81.


�  - انظر: أحكام القرآن، 1/ 102، و3/1419، و4/1838.


 � - أراد الخليفة المنصور أن يبعث إلى الأمصار بكتاب الموطأ ليلزمهم به دون غيره، فقال لـه مالك: « لا تفعل، فإن الناس سبقت لهم أقاويل، وسمعوا أحاديث وروايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به... وإن ردهم عما اعتقدوا شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم ». المدارك، 1/193. وعلّق ابن الحاج على كلام الإمام مالك قائلا: « فانظر إلى هذا الكلام منه مع اعتقاده فيما ذهب إليه أنه هو الأولى والأرجح على مقتضى الأصول والنظر، فلم يطعن على ما ذهب إليه غيره ولم يعبه، ولم يقل: الأولى أن يرجع إلى ما رأيته ». المدخل، مصر، البابي الحلبي، ط 1، 1960، 1/111.


�  - الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، ط: تونس، 1350 هـ، ص 177-183.


 � - إن العمل هو العدول عن القول الراجح أو المشهور في بعض المسائل إلى القول الضعيف فيها، مراعاة لمصلحة الأمة وما تقتضيه حالتها الاجتماعية، فقد يعمد بعض القضاة إلى الحكم بقول يخالف المشهور لسبب من الأسباب، كدرء  مفسدة أو خوف فتنة أو جريان عرف أو تحقيق مصلحة أو نحو ذلك، فيأتي مَنْ بعدَهُ ويقتدي به، حتى إذا زال الموجب الذي كان سبباً لقيام = =العمل عاد الحكم للمشهور.  انظر: عمر الجيدي، العرف والعمل في المذهب المالكي، ص 342.


ولنظرية الأخذ بما جرى به العمل ضوابط منها: أن يكون ثابتاً، وأن يندرج الحكم الذي جرى به العمل تحت أصل شرعي، وأن تراعى الظروف الزمانية والمكانية والعوامل الاجتماعية والحضارية في الحكم الذي يجري به العمل بحيث يتغير الحكم إذا تغيرت تلك الظروف أو تغيرت تلك الأحوال. كما يجب أن يبنى على أسس وموجبات يعتبرها الشرع في بناء الأحكام الاجتهادية كالعرف والضرورة، كما أن أحكام العمل يجب أن تصدر عن فقهاء مؤهلين أتقياء. انظر: عبد السلام العسري، نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب، ص 147 وما بعدها.


�  - ولد في مدريد، ونال الدكتوراه في العلوم والرياضيات. انتخب وكيلا لمعهد الدراسات العربية بمدريد، وعضواً في معهد آسين بالاثيوس. له كتاب في قسم المواريث بين المسلمين على مذهب مالك. انظر: نجيب عفيفي، المستشرقون، القاهرة، دار المعارف، ط: 4، ص 198، 199.


�  - مستشرق إسباني، ولد سنة 1871 بمدينة سرقسطة. حصل على الدكتوراه سنة 1896 بامتياز عن رسالته حول الغزالي. له كتاب اعتبر قنبلة علمية كبرى عنوانه: « الأخرويات الإسلامية في الكوميديا الإلهية»، حيث أثار ثورة كبرى في مختلف الأوساط العلمية. اهتم خصوصاً بمفكرين عظيمين في إسبانيا الإسلامية، وهما: ابن حزم ومحيي الدين بن العربي، وكان يتابع التأثيرات الإسلامية في الفكر الأوربي. انظر عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، بيروت، دار العلم للملايين، ص 75 وما بعدها.


� - حسن عزوزي، التجربة الأندلسية في دراسات المستشرقين عرض ومناقشة، مجلة كلية الشريعة، جامعة القرويين، 1995، ع: 20، ص 336.


� - قال ابن عبد البر في توضيح قول مالك: « "الكلام في الدين" نحو: القول في أسماء الله وصفاته، وضرب مثلاً فقال: نحو قول جهم والقدر ». انظر: جامع بيان العلم وفضله، 2/116.


� - هو جهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز، (ت 128هـ)، تتلمذ على الجعد بن درهم، وكان من أوائل علماء الكلام، وله أتباع سموا بالجهمية، ومن آرائهم أن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله. انظر: ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ت: محمد إبراهيم نصر، عبد الرحمن عميرة، السعودية، مكتبات عكاظ، ط: 1، 1982، 3/33؛ وإسماعيل العربي، معجم الفرق والمذاهب الإسلامية، المغرب، دار الآفاق الجديدة، ط: 1، 1993، ص 122.


� - القدرية: ويسمون المعتزلة وأصحاب العدل والتوحيد. قالوا: إن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها. وليس الله خالقاً لأفعالهم. انظر: الشهرستاني، موسوعة الملل والنحل، بيروت، مؤسسة ناصر للثقافة، ط:1، 1981، ص 21؛ وعبد المنعـم الحفني، مـوسوعة الفـرق والجماعـات، مكتبة مدبولي، ط: 2، 1999، ص 516. 


�  - جامع بيان العلم وفضله، 2/116.


�  - المصدر نفسه.


�  - راجع: المدارك، 1/170 وما بعدها.


�  - ابن عبد البر، الانتقاء، بيروت، دار الكتب العلمية، ص 35.


 � - إن أهل الأندلس لم يخـوضوا في علم الكلام وندرت فتاويهم فيه إلاّ ما أثر عن بعض الأعلام كالإمام ابن لب الذي تكلم عن القضاء والقدر لضرورة دفع شبهة يهودي تحيَّر في هذه المسألة سائلاً:


		أيا علماء الدين ذميّ دينكــم	     #	        تحير دلوه بأوضـح حجــة


		إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم	#	ولم يرضه مني فما وجه حيلتي؟


	فأجابه ابن لب في نظم طويل ثم شرحه مستدلاً بآيات قرآنية، وأوله:


		ألا أيها الأعمى المحيَّر لبـــه	#	تخيَّل أوهامـا بغير تثبـت


		تعديت طوراً حطَّ طورك دونه	#	ورمت مراماً أنت عنه بعزلة


	وكذلك رسالة الباجي التي رد فيها على الراهب الفرنسي الذي دعا فيها الأمير المقتدر بالله بأن يرجع إلى المسيحية ويؤمن بالمسيح يسوع، واعتمد في ذلك على أدلة ليثبت أن المسيحية هي الدين الحق فرد عليه الباجي في رسالة طويلة أدحض فيها  كل حجج هذا الراهب وأثبت لله وحدانيته بأسلوب منطقي رائع يدل على تمكن الباجي في علم مقارنة الأديان، ثم دعاه إلى الإسلام. انظر: عبد المجيد التركي، قضايا ثقافية من تاريخ الغرب الإسلامي، ص 25 وما بعدها.


�  - أبو زهرة، مالك، ص 46. 


�  - أبو زهرة، مالك،  ص 366.


 � - حمداتي ماء العينين، تأثر القوانين المغربية بأقوال المذهب المالكي، ندوة الإمام مالك، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1980، 3/63 وما بعدها؛ وانظر: عبد السلام العسري، نظرية الأخذ بما جرى به العمل، ص 107.


�  - قانون الأسرة الجزائري، وزارة العدل، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، ط: 3، 1999، ص 11.


�  - القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 5/ 174.


 � - العضل: هو منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد في صاحبه. ابن قدامة، المغني، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، 6/477.


 � - ابن راشد، لباب اللباب، ص 89، نقلا عن: عبد السلام محمد الشريف العالم، الزواج والطلاق في القانون الليبي وأسانيده الشرعية، بنغازي، جامعة قار يونس، ط: 3، 1998، ص 63.


� - عبد العزيز بن عبد الله، معلمة الفقه المالكي، دار الغرب الإسلامي، 1403هـ، ص43 .


�  - السيد عفيفي، الفقه الإسلامي والتقول عليه، مجلة الأزهر، سنة 1356هـ، المجلد الثامن، ص 264.


 � - المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، بيروت، دار النهضة العربية، ط: 1983، ص 304، 305.


�  - القانون المدني الفرنسي، تعريب رفاعة بك وجناب عبد الله بك. 1/49.


 � - انظر: ابن رشد، بداية المجتهد، ت:علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، بيروت،        دار الكتب العلمية، ط1، 1996، 4/315، 316.


 � - مخلوف محمد البدوي المنياوي، تطبيق القانون المدني والجنائي على مذهب الإمام مالك (المقارنات التشـريعية). ت: محمد أحمد سـراج وعلي جمعة محمد، القاهرة، دار السلام، ط1، 1999، 1/84 وما بعدها.


�  -  راجع بند 215 مدني، وبند4 وما بعده تجاري من القانون المدني الفرنسي، 1/52.


�  - مخلوف محمد البدوي المنياوي، تطبيق القانـون المـدني والجنائي على مـذهب مالك ، 1/94.


 � - انظر: عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، بيروت، دار العلم للملايين، ط: 1، 1984.


�  - كالمستشرق دافيد سانتلانا الذي يعد من خيرة الباحثين في الفقه المالكي؛ إذ قام بتدريس الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة روما، وترجم مختصر خليل إلى الفرنسية [انظر: موسوعة المستشرقين، ص 232 وما بعدها]. واهتم أيضا بأعلام المالكية المستشرق الإسباني آنخل جنثالث بلنثيا في كتابه: "تاريخ الفكر الأندلسي" ، ص 417 وما بعدها، والمستشرق الفرنسي: ليفي بروفنسال الذي له عدة كتب منها :" تاريخ إسبانيا الإسلامية"، وكتاب "الحضارة العربية في إسبانيا" بالإضافة إلى مجموعة الكتب والرسائل التي قام بتحقيقها في التراث الأندلسي، والمستشرق الألماني ميكلوش موراني في كتابه: دراسات في مصادر الفقه المالكي.


�  - عنوانه الكامل: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، حققه: محمد حجي وآخرون في ثمانية عشر مجلدا.


�  - جامع بيان العلم وفضله، 2/207.


�  - المصدر نفسه، 2/133.


�  - من المؤرخين الذين عدّوه في هذه المرتبة: الذهبي، تذكرة الحفاظ، 4/1294، والحميدي، جذوة المقتبس، ص 120، والمقري، أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، ت: مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي، القاهرة، ط:1940، 3/62.


 �  - لطفي عبد البديع، الإسلام في إسبانيا، ص 43، نقلا: عن المختار الطاهر التليلي، ابن رشد وكتابه المقدمات، ص 64.


�  - عبد المجيد التركي، ابن رشد ومدرسته في الغرب الإسلامي، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات، ط: 1، 1981، ص 185.


 � - صلاح جرار، سقوط الأندلس دروس وعبر، المجلة الثقافية، الجامعة الأردنية، 1984، ع 4، ص 102 وما بعدها.


�  - المعيار، 1/313.


�  - المصدر نفسه، 1/148.


�  - المصدر نفسه، 1/342.


�  - انظر: نفح الطيب، 1/223.


�  - حسين مؤنس، معالم تاريخ المغرب والأندلس، ص 279.


 � - المصدر نفسه، وانظر: ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص 73؛ وعصام الدين عبد الرؤوف الفقي، تاريخ المغرب والأندلس، مكتبة نهضة الشرق، ص 83 وما بعدها.


 � - عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص 235؛ وانظر: حمدي عبد المنعم محمد حسين، تاريخ الأندلس والمغرب في عهد المرابطين، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 1986، ص 328.


 � - محمد عبد الله عنان، دولة الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط: 2، 1969، ص 111.


�  - المصدر نفسه، ص 341.


�  - أحمد مختار العبادي، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، ص 471 وما بعدها.


 � - محمد محمود عبد الله بن بيّه، الأثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين، بيروت، دار ابن حزم، ط: 1، 2000 ص 190؛ وانظر: مؤلف مجهول، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، ت: سهيل زكار وعبد القادر زمامة، الدار البيضاء، دار الرشاد الحديثة، 1979، ص 63.


 � - شارك أبـو بكر بن العربي في معـركة قتندة التي كانت ضد ملك أرغون سنة 514هـ. نفح الطيب، 4/461.


�  - للاستـزادة يرجع إلى الجزء: 2، و3، و4 من المدارك، وكذا المعيار، ونفح الطيب (الجزء الثاني).


�  - يلقب بالثلجيلي، روى عن أشهب، وكان فقيها في المسائل على مذهب مالك، وكان من أهل الفتيا. المدارك، 3/49.


�  - يكنى أبا القاسم، أخذ عن الغازي بن قيس ويحيى بن يحيى، دارت عليه الفتيا خمسين عاماً. المدارك، 3/142.


�  - انظر: المدارك، 1/509، 510.


�  - هو أبو اليسع من وادي آش، سمع بقرطبة، وكان مفتياً بموضعه. المدارك، 4/444.


 � - من أهل الجـزيرة الخضـراء، سمع بها و ببجاية، كان مفتيا ببلده، ومشاوراً. المصدر نفسه، 4/452. 


 � - هو من آل سعد بن معاذ من كورة البيرة، وعليه كان معوّل أهل الموضع في الفتيا والعقود. المصدر نفسه، 4/444.


� - كان شيخ فقهاء الأندلس في وقته، ولد سنة 324هـ وتـوفي سنة 349. قال عنه ابـن مـفرج بأنه كـان « أطلب الناس لنجاة الناس عند مضائق الفتيا ». المصدر نفسه، 4/635 وما بعدها .


� - كنيته  أبو بكر، أخذ عن القاضي أبي محمد بن زيد القيرواني، حدث عنه أبو الوليد الباجي، تولى الفتوى بطليطلة. المصدر نفسه، 4/789.


�- هو أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال، قرطبي ولد سنة 390 وتوفي سنة 460 هـ. دارت الفتيا بقـرطبة عليه وعلى أبي عبد الله بن عتاب إلى أن فرَّق الموت بينهما. المصدر نفسه، 4/813. 


� - كان فقيه طليطلة وحافظها ومفتيها، كان من أحفظ القوم وأعرفهم بطريق الفتيا. توفي سنة 478هـ. المدارك، 4/821، 822.


 �-  كبير طليطلة و فقيهها، كان حافظا وبصيرا بالفتوى والأحكام. تفقه على ابن الفخار وغيره ، ألّف المقنع في الوثائق. انظر: المصدر نفسه، 4/819.


� - شيخ المفتين بقرطبة، كان إماما جليلا، متصرفا في كل باب من أبواب العلم، ولد سنة 383هـ، وتوفي سنة462 هـ.  انظر: المصدر نفسه،4/810 وما بعدها .


� - هو فرج بن قاسم بن أحمد بن لب، يكنى أبا سعيد. ولد سنة 701هـ. من أكابر علماء المذهب المالكي. أخذ عنه بالأندلس تلاميذ كثر، ومن أكابرهم الشاطبي. توفي سنة 782 هـ. انظر: لسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، ت: محمد عبد الله عنان، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1977، 4/253؛ السيوطي، بغية الوعاة، ت: أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط: 2، 1979، 2/243؛ لسان الدين بن الخطيب السلماني، أوصاف الناس في التواريخ والصلات، ت: كمال شبانة، المغرب، اللجنة المشتركة بين المغرب والإمارات، 1977، ص 32؛ البغدادي، هدية العارفين، استانبول، وكالة المعارف الجليلة، 1951، ص 218؛ ابن الأحمر، نثير الجمان، ص 186.


 �- انظر: محمد الحبيب الهيلة، مناهج كتب النـوازل الأنـدلسية والمغـربية من منتصف القرن 5/11 إلى نهاية القرن 9/15، مجلة دراسات أنـدلسية، تونس، 1993 ،ع 9 ،  ص 24.


�  - سبق الحديث عنه في الفصل الأول.


 � - النباهي المالقي، تاريخ قضاة الأندلس، ت: لجنة إحياء التراث العربي، بيروت، دار الآفاق الجديدة، ط: 5، 1983، ص 96، 97.


�  - سبق الحديث عنه في الفصل الأول.


�  - سبق الحديث عنه في الفصل الأول.


�  - سبق الحديث عنها في الفصل الأول.


�  - محمد الحبيب هيلة، مناهج كتب النوازل الأندلسية والمغربية، ص 27.


�  - أبو الأجفان، مقدمة فتاوى الشاطبي، ص 202.


�  - انظر: الزركلي، الأعلام، 5/182.


�  - مناهـج كتب النوازل الأندلسية والمغربية، ص 28.


�  - سنن المهتدين، ص 56 أ ، مخطـوط، نقلاً عن: أبي الأجفان، مقدمة فتاوى الشاطبي، ص 104.


�  - عمر الجيدي، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي، ص 108.


�  - المصدر نفسه .


�  - تاريخ قضاة الأندلس، ص 107، 108 . 


-� كانت مملكة غـرناطة تمتد في الجزء الجنوبي من الأندلس إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، ومضيق جبل طارق، والمشتمل على ثلاث ولايات كبرى وهي : المرية، مالقة، وغرناطة.انظر: محمد عبد الله عنان، نهـاية الأندلس، القاهرة، مـكتبة الخانجي، 1987، ص112،113؛ وانظر : عصام الدين عبد الرؤوف الفقي، تاريخ المغرب والأنـدلس، ص 229، وما بعدها؛ جودت الركابي، في الأدب الأندلسي، القاهرة، دار المعارف، ط:2،  1966، ص58.


� - انظر : المعيار المعرب، 2/121.


� - محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص341.


� - محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص: 112 وما بعدها؛ وانظر : ازا مباور، معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي تر : زكي محمد حسن وآخرون، بيروت، دار الرائد العربي، ط: 1980، ص 93، 94.


� - التنبكتي، نيل الابتهـــاج، ص49؛ المشــــاط، الجواهر الثمينة في بيـان أدلـة عالم المدينة، ص253.


� - أسعد حومد ، محنة العرب في الأندلس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص124.


� - ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، ت: محمد عبد الله عنان، 1/37، 38.


� - المصدر نفسه؛ وانظر : ابن الخطيب، اللمحة البدرية، ص 39،40؛ أوصاف الناس في تواريخ الصلات، ص32.


� - ابن الخطيب، اللمحة البدرية، ص40؛ وانظر: خليل إبراهيم السامرائي وآخران، تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس، العراق، دار الكتاب، ص 473.


� - المقرّي، نفح الطيب، 1/163.


� - خليل إبراهيم السامرائي وآخران، المرجع السابق، ص473.


� - المعيار، 5/213.


� - ابن خلدون، المقدمة،1/364.


� - انظر: محمد عنان، نهاية الأندلس، ص470.


� - ابن الخطيب، اللمحة البدرية، ص38.


� - الكتاني، فهرس الفهارس، ت: إحسان عباس، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط:2، 1982، 1/144.


� - أحمد محمد الطوخي، مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 1997، ص316. وانظر : Nemesio Morata, Un Catalogo de Los Fondos Arabes Primitivos de la Escorial (Al-Andalus, 1944, Vol2, p:108)


� - عنان، نهاية الأندلس، ص 341،342.


� - ستأتي ترجمتهم لاحقا في المبحث الثالث- إن شاء الله.


� - هو أبو يحي محمد بن عاصم الأندلسي، المالكي، أحد تلاميذ الإمام الشاطبي، كان عالما أديبا، نال شرف الشهادة في سنة 813هـ، انظر : نيل الابتهاج، ص285.


� - الطاهر بن عاشور ، أليس الصبـح بقـريب، تـونس، الشركة التونسية للتوزيع، ط:1، ص79.


� - فقد ألف ابن لب كتاب : «لسان الأذكار والدعوات مما شرع في أدبار الصلوات» عندما وقع النزاع بين الطلبة في قضية الدعاء إثر الصلوات بالهيئة الاجتماعية المعهودة في أكثر البلاد. انظر: المعيار، 6/369 وما بعدها.


� - مثل المراسلات التي كانت بين الشاطبي والإمامين ابن عرفة والقباب في قضية "مراعاة الخلاف" انظر: نيل الابتهاج، ص، 48، ورسائله إلى الشيــخ النفزي الرندي،( ت 792هـ)، ليسأله عن مسائل تتعلق بالتصوف. انظر : المعيار ، 12/293. وذكر الشاطبي أنه راسل علماء آخرين في مسائل أخرى. انظر : الموافقات، 1/72 وما بعدها.


� - المقري، نفح الطيب، 5/526؛ وانظر : محمد أبو الأجفان ، مقــــدمة فتاوى الشاطبي، ص30.


� - نفح الطيب، 5/526؛ وانظر : ابن الخطيب، الإحاطة، 2/48-54. 


� - انظر : ابن فرحون ، الديباج المذهب، ص46؛ البغدادي، هدية العارفين، بيروت، دار التراث العربي، طبعة بالأوفست، 1/18؛ عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط1، 1993م، 1/77؛ الزركلي، الأعلام، 1/75؛ منير البعلبكي، معجم أعلام المورد، بيروت، دار العلم للملايين، ط1، 1992، ص256؛ ابن القاضي، درة الحجال في أسماء الرجال، ت: محمد الأحمدي أبو النور القاهرة، دار التراث، تونس، المكتبة العتيقة، ط1، 1970، ص182؛ التنبكتي، نيل الابتهاج، ص46-50؛ محمد الزحيلي، مرجع العلوم الإسلامية، دمشق دار المعرفة، ط:26، 1992، ص59؛ سركيس، معجم المطبوعات العربية والمعربة، مكتبة الثقافة الدينية، 1/1090؛ عبد المتعال الصعيدي، المجددون في الإسـلام، ص  310 وما بعدها.


� - هو أبو جعفر أحمد بن الحسن بن علي بن الزيات الكلاعي ، من أهل بلش مالقة ولد سنة 649هـ، وتوفي سنة 728هـ، دخل غرناطة تارة طالبا للعلم وتارة أخرى استجابة لاستدعاء السلطان له، انظر : ابن الخطيب، الإحاطة، 1/287.


� -حمادي العبيدي، الشاطبي ومقاصد الشريعة، طرابلس، منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث، ط1، 1992، ص12، 13.


� - محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الصريحي المعروف بابن زمرك ولد سنة 733هـ، وتوفي سنة 793هـ، مقتولا من طرف السلطان، كان وزيرا وشاعرا وكاتبا. انظر : الأعلام، 8/29؛ الإحاطة، 2/300،.


� - الشاطبي، الإفادات والإنشادات، ت: محمد أبو الأجفان، بيروت، دار الرسالة، ط1، 1983، ص 151.


� - انظر : نيل الابتهاج، ص49؛ برنامج المجاري، ص122.


� - الشاطبي، الاعتصام، 1/17.


� - أبو الأجفان، مقدمة فتاوى الشاطبي، ص33، وما بعدها. 


� - المجاري، برنامج المجاري، ت: محمد أبو الأجفان، بيروت، دار الغرب الإسلامي ط1، 1982، ص 119.


� - انظر : شجرة النور، ص229؛ نيل الابتهاج، ص47.


� - نيل الابتهاج، ص 47.


� - الإفادات والإنشادات، ص172.


� - المصدر نفسه، ص93.


� - الإفادات والإنشادات، ص94. 


� - الطويل.


� - سأتناول الموضوع بتوسع في الفصل اللاحق- إن شاء الله تعالى .


� - المصدر نفسه، ص152 ، 153؛ نيل الابتهاج، ص119، 220.


� - درة الحجال، 2/276؛ الأعلام، 6/286.


� - هي مدينة تقع في غرب غـرناطة على بعد 55 كم، سقطت بيد الإسبان سنة 891، وتعرف اليوم باسم : لوجه " loja".انظر : ابن الخطيب، معيار الاختبار، ت: شبانة، المغرب، صندوق إحياء التراث الإسلامي، ص125، 126.


� - ابن الخطيب، أوصـاف الناس في تواريخ الصـلات، ص59.


� - برنامج المجاري، ص119.


� - مدينة من أعمال مالقة تقع جنوب شرقها، أما بالنسبة إلى غرناطة فهي تقع جنوب غربها، وهي تطل على البحر الأبيض المتوسط. انظر : خريطة اسبانيا المسلمة (الأندلس) ، محمد عبد الله عنـان، الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغـال، القـاهرة، مكتبة الخانجي، ط2، 1997.


� - الإحـاطة، 1/287.


� - مدينة على ساحل البحر بين إفريقية (تونس) والمغرب، كان أول من اختطها الناصر بن علناس بن حماد بن زيري بن مناد بن بُلُكين في حدود 457هـ. كانت قاعدة ملك بني حماد، وتسمى الناصرية أيضا باسم بانيها، وهي مفتقرة إلى جميع البلاد، لا يخصها من المنافع شيء، إنما هي دار مملكة، تركب منها السفن وتسافر إلى جميع الجهات، وبجاية قديما فيها أبيات من البربر قليلة (انظر : ياقوت الحموي معجم البلدان، 1/339)، أما اليوم فسكانها أغلبهم بربر، وهي تقع شمال شرق الجزائر تبعد عن العاصمة بـ263كم.


� - الإفادات والإنشادات، ص156.


� - نيل الابتهاج، ص346؛ برنامج المجاري ص119. 


� - انظر : شجرة النور، ص:234، الإحاطة، 2/303؛ برنامج المجاري، ص119 ؛ الإفادات والإنشادات، ص100، 107.


� - تلمسان : بكسرتين وسكون الميم، وبعضهم يقول : تنمسان. هما مدينتان بالمغرب متجاورتان مسورتان أحدهما قديمة، وأخرى حديثة، (انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، 2/44)، وهي تقع غرب الجزائر، تبعد عن العاصمة بـ 540كم.


� - الأعلام، 5/327.


� - هو جد المؤرخ والأديب صاحب كتاب نفح الطيب.


� - الأعلام، 7/37؛ برنامج المجاري، ص119 وما بعدها.


� - شجرة النور، ص236.


� -انظر : برنامج المجاري، ص119.


� - هي بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ومرساها أجود مرسى على البحر وهي على برّ البربر تقابل جزيرة الأندلس. انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، 3/182.


� - شجرة النور، ص233؛ نفح الطيب، 5/189؛ الأعلام، 6/224؛ نيـل الإبتهـاج، ص47، الإفادات والإنشادات، ص89-101؛ بغية الوعاة، 2/39.


� - نيل الابتهاج، ص47.


� - انظر : الإفادات والإنشادات، ص113، 160.


� - شجرة النور، ص247؛ وانظر: برنامج المجاري، ص126؛ نيل الابتهاج، ص285؛ القرافي، توشيح الديباج وحلية الابتهاج، ت: أحمد الشتيوي، دار الغرب الإسلامي، ط:1، 1983، ص200.


� - شجرة النور، ص 247.


� - انظر ترجمته في : نيل الابتهاج، ص289؛ شجرة النور، ص247؛ الأعلام ، 7/45.


�- البلوي الوادي آشي، ثبت البلوي، ت: عبد الله العمراني، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1983، ص199؛ وانظر : برنامج المجاري، ص104؛ فهرس الفهارس، 1/524.


� - انظر : نيل الابتهاج، ص308.


� - المصدر نفسه، ص76.


� - نيل الابتهاج، ص48.


� -المصدر نفسه.


� -كحالة، معجم المؤلفين، 1/118؛ الأعلام، 1/75؛ برنامج المجاري، ص118.


� - شجرة النور، ص231؛ الأعلام، 1/85.


� - نيل الابتهاج، ص49.


� - المصدر نفسه.


� - توجد نسخة نفيسة في خزانة الرباط، رقم:6، جلاوي. انظر: الأعلام،1/75.


� - الأعلام، 1/75.


� - نيل الابتهاج، ص48.


� - المصدر نفسه.


� - طبع بدار المنار بعناية دار الكتب المصرية، سنة 1931م؛ وانظر: سركيس، معجم المطبوعات العربية، ص1091.


� - انظر: نيل الابتهاج، ص 48.


� - محمد رشيد رضا، مقدمة الاعتصام، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، 1/4، 5.


� - انظر : محمد الدسوقي، نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه، إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1996، ع3، ص120، وانظر: محمد مكي سعدو الجرف، الفكر الاقتصادي عند الإمام الشاطبي، مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، 1999، ع9، ص82.


� - الموافقات، 1/17.


� - نفح الطيب، 5/21.


� - توجد نسخة خطية بمكتبة الأسكريال، رقم:1164. انظر: محمد أبو الأجفان، مقدمة الفتاوى، ص47.


� - نيل الابتهاج، ص48.


� - شجرة النور، ص231.


� - المجددون في الإسلام، ص308.


� - انظر: مقدمة الموافقات، 1/16 .


� - نيل الابتهاج، ص49.


� - الفكر السامي، 2/248.


� - محمد أبو الأجفان، مقدمة فتاوى الشاطبي، ص101،102.


� - الاعتصام، 2/367.


� - المصدر نفسه، 1/69.


� - الاعتصام، 1/166.


� - أزهار الرياض، 4/302.


� - نيل الابتهاج، ص49.


� - برنامج المجاري، ص116.


� - نيل الابتهاج، ص47.


� - شجرة النور، ص231.


� - المرجع السابق، ص46،47.


� - مقاصد الشريعة الإسلامية، ص8.


� - عبد الله دراز، مقدمة الموافقات، 1/8.


� - الشاطبي، الموافقات، 1/29.


� - مقاصد الشريعة الإسلامية، ص8.


� - انظر : فتاوى الشاطبي، ص144، وما  بعدها.


� - محاضرات في تاريخ المذهب المالكي، ص74؛ وانظر: أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، مصر، دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط1، 1997، ص269.


� - نيل الابتهاج، ص49.


� - الحجوي، 2/248 .


� - يقول سبحانه وتعالى : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنّ((النساء: من الآية127)، وهناك آيات كثيرة تدل على أن المولى عز وجل تولى الإفتاء بنفسه، راجع الفصل الأول من هذا البحث.


� - تناول الشاطبي موضوع الإفتاء في القسم الخامس من كتاب الاجتهاد، بعنوان : (فيما يتعلق بالمجتهد من جهة فتواه). انظر: الموافقات، 1/178،  وتحدث عن الإفتاء في مواضع أخرى من هذا الكتاب، وكذا الاعتصام، والإفادات والإنشادات.


� - الموافقات، 1/178.


� - أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: العلم، باب: الحث على طلب العلم، [3/317، ط: دار الفكر].


� - أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب: العلم، [1/37،38، ط: دار الشعب].


� - التوبة: 122.


� - الموافقات، 4/64.


� - قال عنه الشاطبي: "وهو الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع" وجعله في ثلاثة أنواع : أحدها : المسمى بتنقيح المناط، والثاني : المسمى بتخريج المناط، والثالث : هو نوع من تحقيق المناط؛ لأنه ضربان، أحدهما : ما يرجع إلى الأنـواع لا إلى الأشخاص كتعين نوع الرقبة في العتق في الكفارات وما أشبه ذلك، والضـرب الثاني : ما يرجع إلى تحقيق مناط فيما تحقق مناط حكمه، انظر: الموافقات، 4/68 وما بعدها.


� - الموافقات، 4/75.


� - انظـر: المصدر نفسه، 4/66.


� - النساء : 59.


� - الموافقات، 4/179.


� - تقدم تخريجه في الفصل الأول.


� - الأحـزاب : 21 .


� - سبق تخريجه في الفصل الأول .


� - انظر: الموافقات، 4/183.


� - المصدر نفسه، 4/184.


� - البقرة : 44.


� - الصف: 3 .


� - الموافقات، 4/188.


� - المصدر نفسه، 4/190.


� - الحجرات: 7.


� - الموافقات، 4/191.


� - المصدر نفسه، 4/106.


� - الموافقات، 4/105.


� - المصدر نفسه، 4/192.


� - المصدر نفسه، 4/194.


� - المصدر نفسه، 4/199.


� - المصدر نفسه، 4/199.


� - الموافقات ، 4/200.


� - المصدر نفسه ،4/200 .


� - سبق تخريجه في الفصل الأول.


� - المصدر السابق، 4/210 وما بعدها.


� - المصدر نفسه، 4/213؛ وانظر: ترتيب المدارك، 1/144.


� - الموافقات، 4/214.


� - المـراد هنا فتوى المجتهد وقوله.


� - المصدر السابق، 4/216.


� - نيل الابتهاج، ص50.


� - آل عمران:7.


� - الموافقات، 4/89.


� - المصدر نفسه، 4/ 76، 77.


� - الموافقات، 3/49.


� - المصدر نفسه ، 4/51.


� - الموافقات ، 4/132.


� - المصدر نفسه ، 4/132.


� - بلغ عدد فتاوى الشاطبي ستون فتوى ، قام بجمعها و تحقيقها محمد أبو الأجفان؛ و لكن لو حققت مصنفات أخرى في فقه النوازل لأمكن إيجاد فتاوى أخرى .


� - وصـفه التنبكتي بـأنه كان: « ثبتا ورعا صـالحا زاهدا سنيا... مع التحري والتحقيق » . نيل الابتهاج، ص 48.


� - انظر: الموافقات ، 4/181.


� - المصدر نفسه ، 4 / 187.


� - الفتاوى ، ص 182.


� - المصدر نفسه ، ص 184.


� -  الفتاوى ، ص 184.


� - المصدر نفسه ، ص 185.


� - المصدر نفسه ، ص 185، 186.


� - الصحيح : "واسأل".


� - الفتاوى ، ص 183.


� - الموافقات، 4/199.


� - الفتاوى ، ص167.


� - المصدر نفسه ، ص 161.


� - الأعراف: 33 .


� - الإفادات و الإنشادات ، 4/127.


� - الموافقات ، 4/75.


� - الاعتصام ، 2 / 235.


� - الاعتصام ، 1/17.


� - الموافقات، 4/76.


� - الفتاوى، ص 162.


 �- ذكر الشاطبي في الموافقات الصفات التي تحلى بها الإمام مالك حتى يُتخذ نبراسا لسائر العلماء الذي يتولون الإفتاء. انظر : الموافقات، 4/210 و ما بعدها .


� - انظر: جامع بيان العلم و فضله ، 2/47 ؛ المدارك، 1/144 ؛ التمهيد، 1/65.


� - الموافقات ، 4/212.


� - انظر: المصدر نفسه.


� - المصدر نفسه ، 4/210.


� - الفتاوى، ص 183.


� - انظر: نيل الابتهاج، ص 48 ؛ الفكر السامي ، 2/248.


� - الفتاوى ، ص 153.


� - المصدر نفسه ، ص 177.


� - المصدر نفسه ، ص 175؛ و انظر : ص 132، 190.


� - المصدر نفسه ، ص 193؛ و انظر: ص 167.


� - المصدر نفسه ، ص 197.


� - المصدر نفسه ، ص 184 .


� - المصدر نفسه ، ص 127.


� - المصدر نفسه ، ص 214؛ و انظر : ص 130، 134.


� - المصدر نفسه ، ص 161؛ و انظر : ص 134، 138و 141.


� - الفتاوى، ص 176.


� - المصدر نفسه، ص 119.


� - المصدر نفسه، ص 176.


� - الموافقات ، 4/106؛ وانظر: تبصرة الحكام ، 1/51.


� - المصدر نفسه، 4/106.


 �- هو القاضي أبو الحسـن علي بن عبد السـلام التسولي من كبـار الفقهاء المالكيـة، والمتقنين والعارفين بأسـراره، المحققين لمسائله . له عـدة تآليف منها : كتاب البهجـة في شـرح التحفة، وحـاشية على شـرح التاودي على لامية الزقاق، توفي سنة 1258 هـ .انظر: شجرة النور، ص 397.


� - التسولي، البهجة في شرح التحفة، بيروت، دار المعرفة، ط 3، 1977، 1/21.


� - الونشريسي، المعيار، 11/100.


� - المعيار، 11/101.


� - تبصرة الحكام، 1/51.


� - هو إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون اليعموري المدني، فقيه مالكي، تولى قضاء المدينة سنة 93 هـ، رحل إلى مصر و القدس، توفي سنة 799 هـ، ومن أشهر كتبه تبصرة الحكام، و الديباج  المذهب، انظر: نيل الابتهاج، ص 30 ؛ شجرة النور، ص 222.


� - هو قاسم  بن سعيد بن محمد العقباني التلمساني أبو الفضل، فقيه حـافظ بلغ درجة الاجتهاد، توفي سنة 854هـ، لـه تعليق على ابن الحاجب الفرعي، وأرجوزة تتعلّق بالصوفية. انظر: نيل الابتهاج، ص223؛ شجرة النور، ص255؛ تعريف الخلف،1/85 . 


� - انظر: المعيار، 12 / 24.


� - انظر: فتوى رقم 37، ص 171.


� - الفتاوى ، ص 175 ؛و انظر: المعيار ، 9/227.                                                            


�- الأصح: الـمُوَرِّث وهو الميت الذي ترك مالاً أو حقا، أما الموروث فهو التركة، أي ما يتركه المورِّث من مال، والوارث: هو الذي يستحق الإرث بسبب من الأسباب التي ذكرها العلماء وهذه هي أركان الميراث. انظر: محمد علي الصابوني، الـمواريث في الشريعة الإسلامية، بيروت، عالم الكتب، ط3، 1985، ص36، 37 .


� - الفتاوى، ص 175؛ و انظر: المعيار، 9/228.


�- الأصح "شرط" و شروط ثبات حق الإرث ثلاثة : تحقق موت المورّث ، تحقق حياة الوارث ، وانتفاء موانع الإرث ، أما أسباب الإرث فهي ثلاثة: القرابة ، و الزوجية، و الولاء ، انظر: محمد يوسف موسى، التركة والميراث في الإسلام، القاهرة، ط1، 1960، ص149 وما بعدها؛ أحمد محمد علي داود، الحقـوق المتعلّقة بالتـركة بين الفقـه والقـانون، الأردن، وزارة الأوقـاف، ط:1982، ص264. 


� - التسولي ، البهجة في شرح التحفة، 2/389.


 �- انظر: ابن رشد ، بداية المجتهد، ت : طه عبد الرؤوف سعد ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ط1986 ، 2/520 ؛ انظر: الدردير، الشرح الكبير، القاهرة، المكتبة التجارية، 4/486 ؛ابن غلبـون، التحفـة في علم المـواريث، ت: السائح علي حسين ، ليبيا ، كلية الدعوة الإسلامية ، ط 1، 1990، ص 94.


� - ابن جزي الكلبي، القوانين الفقهية، ليبيا، تونس، الدار العربية للكتاب، 1982، ص399.


� - الفتاوى، ص175.


� - الاعتصام، 1/28 . 


� - الموافقات ، 4 / 102.


� - عمر الجيدي ، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي ، ص 100.


� - المصدر السابق ، 4/ 100، 101.


 �- هناك فتاوى كثيرة راعى فيها الشاطبي ما جرى به العمل في الأندلس فخرج عن مشهور المذهب لمصلحة الناس ، منها فتوى رقم 29 .انظر: الفتاوى، ص 153،154 .


� - انظر : تبصرة الحكام ، 1/50 .


� - انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام ، ص 231، 232.


 � - أبو طاهر إبراهيم عبد الصمد ، المعروف بابن بشير المهدوي ، من علماء تونس ، وهو عـالم حافظ للمذهب من أهـل الترجيـح و الاختيار ، لـه مصنفات منها: التنبيه. انظر: شجرة النور، ص 126؛ الديباج 1/265.


  �-  هو نجم الدين الجلال عبد الله بن نـجم بن شاس، من علماء المالكية بمصر ، توفي بها سنة 610 هـ، لـه كتاب مشهور: « الجواهـر الثمينة في مذهب عالم المدينة » . انظر:  الديباج، 1/443 ؛ شجرة النور، ص 165. 


� -   هو أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر، ولد بصعيد مصر سنة 570 هـ درس بدمشق ، لـه مؤلفات كثيرة في الفقه و الأصول منها : مختصره الفرعي ، الكافية في النحو ... توفي بالإسكندرية سنة 646 هـ . انظر: شجرة النور، ص 167 ؛  شذرات الذهب، 5/234.


� - الفتاوى ، ص 120، 121؛ و انظر:  نيل الابتهاج، ص 50.


� - الفتاوى ، ص121.


� - انظر: المعيار 11/142.


 �-  الفتاوى، ص 121 ، 122 ؛ و انظـر: عبد المتعـال الصعـيدي، المجـددون في الإسلام، ص  307 .


� - انظر: الموافقات، 1/64 وما بعدها .


� -  الموافقات، 1/68، 69 .


�  -  المعيار، 2/479 .


� -  الإحكام في تمييز الفتاوى من الإحكام ، ص 77 .


� -  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، 1/20 .


� - برنامج المجاري ، ص 116 و ما بعدها .


� - انظر : الفتاوى ، ص 149، 214 .


 �-  ابن رشد ، المقدمات ، بيروت، دار صادر، طبعة جديدة بالأوفيست ، 1/27 ؛ محمد المختار ولد أباه ، مدخل إلى أصول الفقه المالكي، الدار العربية للكتاب، 1987 ، ص 135.


� -  الحطاب ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، 1/33 .


� -  نظر: الفتاوى ، ص 146، 150، 169، 175، 176، 180، 207 .


� - ميكلوش موراني ، دراسات في مصادر الفقه المالكي ، تر : سعيد بحيري و آخرون ، بيـروت، دار الغرب الإسلامي ، ط 1 ، 1988، ص 110 و ما بعدها؛ و انظر : عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ، كتابة البحث العلمي و مصـادر الدراسات الفقهية، جدة ، دار الشـروق ، ط 1، 1993، 1/297 .


� - انظر مثلا : ص 147، 159، 206  .


� - كتابة البحث العلمي و مصادر الدراسات الفقهية ، 1/307 .


� - انظر مثلا : ص  159،  161، 163، 199.


� - انظر: ص 126.


� - محمد مخلوف ، شجرة النور ، ص 121 .


� - فتوى ، ص 199.


� - الباجي ، المنتقى ، 1/345.


 �- هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي الفقيه المالكي ، تـوفي سنة 422هـ، 1031 م . انظر ترجمته  : الشيرازي ، طبقـات الفقهاء ، ص 143 ؛كحالة ، معجم المؤلفين ، 6/226, 227؛  الزركلي ، الأعلام ، 4/176.


� - انظر: الفتاوى ص 146, 161, 176 .


� - انظر : الموافقات 1/106 .


 �- هو أبو الحسن علي بن عيسى بن عبيد التجيـبي، فقيه  عالم ثقة عرف بالزهد و الورع ، له مختصر في المسـائل ، أخـذه الناس عنه و انتفعوا به ، سـمع بطليـطلة من وسيـم بن سعـدون و غيره . انظر: ابن الفرضي ، تاريخ علماء الأندلس ، ص 313، رقم 923.


� - انظر : فتوى ، ص 121.


 - �  عنوانه الكامل : " أنوار البروق في أنواء الفروق ".


� - فتوى ، ص 130.


� - الفتاوى ، ص 202.


� - انظر: الاعتصام ، 1/50.


 �- هو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد الطرطوشي الفهري ، نزيل مصر ، كان زاهدا متورّعا ، قوّالا للحق و متقلّلا من الدنيا له عدة مؤلفات منها : شرح الرسالة ، سراج الملوك ، توفي ما بين سنة 520 هـ و 525 هـ .انظر: نفـح الطيب ، 2/ 85 و مـا بعدهـا، و انـظر: حســـن المحاضرة ، 1/192.


� -  انظر مثلا: ص 200، 207، 209 .


� - انظر: الفتاوى ، ص 191، 192، 195، 210.


� -  هو أبـو عبد الله محمـد بن أحمد الأمـوي المعـروف بابن العطار ، ولد بقرطبة سنة 330 هـ و توفي سنة 399 هـ ،كان عالمـا بالفقه و النحو و الشعر و الرياضات . انظر : فؤاد سزكين، تاريــخ التراث العربي ، ت: محمود فهمي حجازي ، و فهمي أبو الفضل ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2/161.


� -  انظر: المصدر السابق ، ص 169.


� - هو أبو إسحاق إبراهيم بن حسن التونسي ، انظر ترجمته : شجرة النور الزكية ، 108، 109. ورد ذكره في الفتاوى ص 141.


�  - سبقت ترجمته في الفصل الثاني، ورد ذكره في الفتاوى، ص 145.


 �- انظر ترجمته: شجـرة النـور، ص 235 ؛ جـذوة الاقتباس 1/123، ورد ذكـره في الفـتاوى ، ص148 . 


� -  راجع ترجمته في : شجرة النور ، 247، جاء ذكره في الفتاوى، ص 148 .


� -  ترجمته في : شجرة النور، ص 75 ، ذكر في الفتاوى، ص 155، 156  .


� - ترجم له: ابن فرحون في الديباج ، 2/ 241، ورد في الفتاوى، ص 168 . 


 �-  انظر ترجمته : جـذوة المقتبس ، ص 93؛ الديبـاج ، 2/23 ، جاء ذكـره في الفتـاوى، ص 169.


� -  ترجمته في شجرة النور ، ص 68 ، ذُكر في الفتاوى ، ص 107.


� -  سبقت ترجمته في الفصل الثاني ، جاء ذكره في الفتاوى ، ص 181.


� - راجع ترجمته في: شجرة النور، ص 66، ذكر في الفتاوى ، ص 190.


 �- ترجمته في: الشيرازي، طبقات الفقهاء ، ص 161 ؛ الفكر السامي ، 2/205، ذكر في الفتاوى، ص 210 .


� - ترجمته في: الشيرازي ، طبقات الفقهاء ، ص 168 ، ذكر في الفتاوى ، ص168 .


� -  ذُكِر في الفتاوى، ص 207.


 �- راجـع ترجمته في : معجم المطبوعات، ص 1208 ؛ الأعلام 7/247، ذكر في الفتاوى، ص 192 . 


� - انظر: الفتاوى، ص 124.


� - المصدر نفسه، ص 121.


� - المصدر نفسه ، ص 159.


� - المصدر نفسه ، ص 119.


� -  البقرة : 185.


� - النساء : 28.


� - أخرجـه مسلم، كتاب: الجهاد و السير، باب: في الأمر بالتيسير و ترك التنفير، ح:4525.


 �-  أخرجه أحمد في مسنده ، كتاب : باقي مسند الأنصار ، ح : 23710؛ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ح : 7715 .


� - أخرجه البخاري، كتاب : النكـاح, ح: 4675.


� - الموافقات، 4/151.


� - الموافقات، 4/189.


� - الفتاوى ، ص 149.


� - المصدر نفسه.


� -  أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: التجارات، باب: النـهي عـــن الغش، ح:2225. ( بيروت ، المكتبة العلمية، 2/749 ) .


� - البقـرة : 286.


� - الفتـاوى ، ص 156 وما بعدها . 


� - البقرة : 220.


� -  الفتاوى ، ص 159 .


� - المصدر نفسه، ص 160 .


� - الإفادات و الإنشادات ، ص 153، 154 .


� - المصدر نفسه، ص154 .


� - الموافقات ، 4/105.


� -  الموافقات، 4/108 .


� -  انظر : المصدر نفسه ، 4/106 .


 �-  يقال: حوض لا يستقى فيه لجشره، أي: لوسخه و قذره. و مجشر كثير الجشر هو ما يلقيه البحر من الأوساخ ، انظر: المعجـم الوسيـط، مجـمع اللغة العـربية، دار إحياء الـتراث العـربي، ط2، 1/124.


� - انظر : الموافقات ، 4/99، 100 ؛ الاعتصام ، 2/421، 422.


� -  الأصح: الأحباس .


� - الاعتصام ، 2/422، 423 .


� - انظر: المصدر نفسه ، 2/423 .


 �- انظر: تعريف الوقف في : الفـروق ، 2/111 ؛ الشرح الكبير : 4/ 75 و ما بعدها ؛ ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بيروت ، دار المعرفة ، ط 3 ، 1993 ، 5/202 . 


 �-  انظر ترجمته : اللكنوي، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، صححه: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر،  ص 225 .


 �- انظر ترجمته : القرشي، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، ت : عبد الفتاح محمد الـحلو، الرياض، دار العلوم، ط: 1978، 3/611 .


 �-  انظر: ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، بيروت، دار الفكر، ط : 1992، 4/337 ؛ البحر الرائق، 5/202 و ما بعدها؛ السرخسي، المبسوط، بيروت، دار المعرفة ، ط : 1986 ، 12/28 .


� -  محمد الشربيني ، مغني المحتاج ، مصر ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، 2/376.


 � -  ابن النجار، منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح و الزيادات ، ت : عبد الغني عبد الـخالق، عالم الكتب ، 2/3. 


 �-  انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، 4/75 ؛ سحنون ، المدونة الكبرى ، بيروت ، دار صادر ، ط : 1323 هـ،  6/100 ؛ ابن جزي ، القوانين الفقهية ، ص374 وما بعدها. 


� -  حاشية رد المختار ، 4/384  .


� - الدسوقي ، حاشيته على الشرح الكبير ، 4/91 .


 1-انظر : القوانين الفقهية، 374، ص وما بعدها؛ الدردير، الشرح الصغير، بيروت، دار الكتب العلمية، ط 1، 1995 , 4/9 و ما بعدها ؛ وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي و أدلته، دمشق ، دار الفكر، ط 4، 1997 ، 10/7677 . 


� -  الفتاوى ، ص 135 .


� -  المصدر نفسه ، ص 136 .


 �- من خلال سياق السؤال و الجواب تبين أن المراد باللازمة : هو من حلف بلزوم طلاق الثلاث عليه إن سكن موضعا معينا أو فعل أمرا ما .


� -  الفتاوى ، ص 140 .


� -  الفتاوى ، ص 143 .


� - المصدر نفسه ، ص 144 .


� -  المصدر نفسه ، ص 148، وانظر: فتاوى أخرى، ص158 ، 213.


� -  المصدر نفسه ، ص 162 .


� -  التمهيد ، 2/374؛ المنتقى ، 5/142 و ما بعدها . 


� -  الفتاوى، ص 154 .


� -  المصدر نفسه، ص 150.


 �- راجـع مـوضوع " ما جـرى به العـمل " في كتاب العـرف و العـمل في الـمذهب المالـكي، عمر عبد الكريم الجيدي، ص 342 .


� - الموافقات ، 2/216 .


� - انظر: الموافقات ، 2/214 .


� - انظر: المصدر نفسه ، 2/ 215.


� - انظر: المصدر نفسه، 2/216 و ما بعدها .


� -  انظر: المصدر نفسه 2/218 و ما بعدها . 


� - الموافقات ، 4/106، 107.


� - المصدر نفسه ، 4/122.


� - المصدر نفسه ، 1/146 .


� - المصدر نفسه، 2/3 .


� - المصدر نفسه، 2/4.


� - الفتاوى، ص 214.


� - سيأتي تفصيل حكم النازلة لاحقا-إن شاء الله تعالى.


� - المصدر السابق، ص 159 .


� - الفتاوى، ص 158.


� - المصدر نفسه، ص 160.


� - انظر: الفتاوى ، ص 137 ؛ المعيار المعرب ، 11/125 ، 126.


� - الفتاوى ، ص 137، 138.


� - المصدر نفسه ، ص 138.


� - انظر : الفتاوى ، ص 187، 188؛ نيل الابتهاج ، ص 49.


� - الاعتصام ، 2/380.


� - الموافقات ، 4/117.


� - المصدرنفسه ، 3/3  وما بعدها. 


� - الموافقات، 3/9 .


� - المصدر نفسه، 3/11.


� - الموافقات ، 4/140.


� - عرّفها ابن العربي بقوله : «كل عمل ظاهر الجواز يُتَوصل به إلى محظور ». أحكام القـرآن، ت:عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، ط1، 2000، 2/264؛  وعـرّفها ابن رشـــد بقولـه : « هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصّل بها إلى فعل المحظور».المقدمات الممهـدات، 2/524؛ وعـــــرّفها الباجي: « بأنّها ما يتـــوصّل به إلى محظور العقـود من إبـرام عقـــد أو حـله » .الحدود في الأصول، ت:نـزيه حماد، بيروت، مؤسسة الزغبي، ط1، 1382هـ ، ص6 ؛ وانظر: محمود حامد عثمان، قاعدة سد الذائع وأثرها في الفقه الإسلامي، القاهرة، دار الحديث، ط1، 1996، ص62. 


� - الموافقات ، 4/143.


� - المصدر نفسه ، 4/144.


� -  انظر: الموافقات ، 4/143 و ما بعدها. 


� - انظر: مثلا فتوى "صيام ستة أيام من شوال" ، ص  130، 131.


� - انظر : الفتاوى ، ص  144، 145.


�- التـوبة: 28 .


� - انظر: الفتاوى ، ص 145، بتصرف يسير .


� - الفتاوى ، ص 146، 147 .


�  - انظر: المصدر نفسه ، ص 145.


� - التوبة: 107 .


� - انظر: الفتاوى، ص126.


� -  المصدر نفسه ، ص 127 .


� - المصدر نفسه ، ص 168، 169 .


� -  انظر: المصدر نفسه  ، ص 171.


� -  الفتاوى، ص169. 


� -  المصدر نفسه ، ص 171 .


� -  ذكر الشاطبي تطبيقات عديدة لأصل اعتبار المآل: هي قاعدة الذرائع و قاعدة الحيل ، و قاعدة مراعاة الخلاف ، و قاعدة الاستحسان . انظر: الموافقات 4/142 و ما بعدها . 


� - الموافقات ، 2/246 .


� -  المصدر نفسه، 2/251 .


� - الموافقات ، 2/251 .


� - انظر : الفتاوى ، 147، 148 .


� -  انظر: المصدر نفسه ، ص 141، 142 .


� - المصدر نفسه، ص 214 .


� - انظر: الفتاوى ، ص 214 .


 �- يقول الشاطبي في الموافقات: «  فإن المقاصد أرواح الأعمال ، فقد صار العمل ذا روح على الجملة، وإذا كان كذلك اعتبر بخلاف ما إذا خالف القصد ووافق العمل أو خالفا معا ، فإنه جسد بلا روح، فلا يصدق عليه مقتضى قوله "الأعمال بالنيات" لعدم النية في العمل » انظر :2/261 .


 - �انظر: الفتاوى، ص124، 135، 143،  144 .


� - الموافقات، 4/ 85 .


� - النساء: 59 .


� - انظر ترجمته: التهذيب، 7/199؛ الأعلام، 4/235 .


� - ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، 2/35 .


� - جامع بيان العلم وفضله، 2/41.


� - الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، 11/163 .


� - إعلام الموقعين، 4/170 .


� -  الفتاوى، ص145 .


� - التوبة :  28.


� - المصدر السابق، ص 182، 183 .


� - هود : 12.


� - القصص : 56.


� - النور: 61.


� - الفتاوى ، ص199.


� - انظر: المصدر نفسه،  ص202.


� - الفتاوى، ص170.


 �- أخرجه ابن ماجه في السنن، باب:  الوقوف عند الشبهات، كتاب: الفتن، ح:3984 [2/1318] .


 �- أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الزهـد، ح:2414 .(ت:أحمد محـمود شاكـر، المـكتبة الثـقافية، بيروت ، 4/527 ).


� - الفتاوى،  ص184.


�-  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود، (ط: دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى  البابي الحلبي ، 3/241 )  .


 �- انظر: الفتـاوى، ص 127، 128،  163، 178 ، 180 ، 193،194،  197، 203، 212 .


� - التوبة: 100 .


� - القلم :4 .


� - الاعتصام ، 2/470.


� - انظر: الفتاوى، ص182، 190 .


� - انظر ترجمته: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، 1/317 .


 �- المصدر السابق، ص198، وانظـر: فتوى ص201، اعتمـد فيها على قول ابن مسعود رضي الله عنه.


� - انظر: المصدر نفسه، ص193.


� - هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ومات بالبصرة عشية الخميس ودفن يوم الجمعة غرة رجب سنة عشر ومائة، وهو ابن ثمان وثمانين سنة، وهو من علماء التابعين. انظر: الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص 87 .


� - الفتاوى، 194 ، 195.


� - انظر: مثلا فتوى، ص 150. 


� - انظر: فتوى، ص 130، 132، 159 .


� - سبق الحديث عنها.


� -  سبق الحديث عنها .


� - سبق الحديث عنها . 


 8- نظر: فتوى، ص163.


�- انظر: فتوى، ص 135، 140، 152، 157 ، 162.


�  - فتوى، ص152 .


� - الاعتصام، 2/470.


� - المصدر نفسه ، 2/542، 543.


� -  المصدر نفسه، ص 541 .


� - المصدر نفسه ، 2/541 .


� -  الزمر: 18 .


� -  المصدر السابق، 2/541 .


� -  الاعتصام، 2/543  .


� - انظر: الاعتصام، 2/538 .


�- البدعة في اللغة من أبدعت الشيء: أي اخترعته لا على مثال ، والبدع: الأمر  الذي يكون أولا، وأبدع الشيء وابتدعه: اخترعه. (الجوهري، الصحاح ، مادة بدعة: باب العين، 3 /1183، 1184؛  لسان العرب، 8/6 ؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 1/ 209) .


أما في الاصطلاح؛  فقد عرّفـها الشاطبي بأنها: « طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يُقصد بالسلوك عليها ما يقصد  بالطريقة الشرعية ». هذا على رأي من يدخل العادات في معنى البدعة، أما إذا قُصرت على العبادات، فيكون تعريفها عنده بأنها: « طريقة في الدين  مخترعة تضاهي الشرعية، يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد لله عز وجل »، ثم قام أبو إسحاق بشـرحه شرحا وافيا. (انظر: الاعتصام، 1/27 وما بعدها ).


 وعرّفها العـز بـن عبـد السـلام بقـوله: البـدعة فعل ما لم يعهـد في عصر رسـول الله . ( قواعـد الأحكام  في مصـالح الأنـام، راجعه: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، ط2،  1980  ، 2/172 ).


أما الإمام الشافعي فقد اعتبر البدعة بدعتان:  بدعة محمودة و بدعة مذمومة ، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مـذموم. ( انظر: ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم و الحكم، بيروت، دار المعرفة، ص203).  


� -  الاعتصام، 1/18 .


� - الاعتصام، 1/19 .


� -  المصـدر نفـسه .


� -  المصـدر نفـسه .


� - الرفض و المراد الرافضة: و هي فرقة من الشيعة خرجوا عن زيد بن علي بن الحسين لما سألـوه عن أبي بكـر و عمر – رضي الله عنهما – فترحّم عليهما ، فرفضه قوم ، فقال زيد: رفضتموني ، رفضتموني ، فسموا رافضة . انظر: الشهرستاني، الملل و النحل، 1/154، 155 ؛ الأشعري مقالات الإسلاميين، تصحيح:هلموت رتير، فراتر ستايز، ط4، 2000، ص 16 و ما بعدها ؛ البغدادي، الفرق بين الفرق، ت: محمــد محي الدين عبد الحميد، بيروت، المكتبة العصرية، ط:1990،  ص 21  .


� - انظر : الاعتصام 1/19 .


�  - الاعتصام، 1/19، 20 .


�  - المصدر نفسه، 1/20  . 


� -  المصدر نفسه، 1/20 .


 � - المصدر نفسه .


� - الاعتصام ، 1/22، 23 .


� -  البقرة : 255 . 


 �- الفتاوى، ص189، 190.


� -  انظر: المصدر نفسه، ص190 .


� -  انظر: الفتاوى ، ص191، 192 .


� -  المصدر نفسه .


� - المصدر نفسه، ص 193.


� - المصدر نفسه ، ص193 .


 �-  الضـحاك بن مزاحـم  الـهلالي البـلخي الـخرساني،  مفسّر ، توفي سنة 105هـ. انـظر: تـهذيب التهـذيب، 4/453 .


 �-  الحارث بن راشد المحاسبي البصري،  صوفي،  متكلم، فقيه، توفي سنة 243هـ. انظر : ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ت: جمال الدين الشيال، وفهيم محمد شلتوت، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط:1972،  2/ 316 .


 �-  بشر بن بكر البجلي الدمشقي التنيسي، ولد سنة124،  وتوفي سنة255، وقيل سنة205. انظر: تهذيب التهذيب، 1/443 .


� - انظر: المعيار المعرب،11/ 39، 40؛ الفتاوى ، ص196 .


� -  انظر: المعيار، 11/ 42، 43 .


�-  انظر: الفتاوى، ص197 وما بعدها . 


�- المصدر نفسه ، ص200  وما بعدها .


�-  المصدر نفسه ، ص 203 .


�-  هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الحسن السلمي الدمشقي، عز الدين الملقّب بسلطان العلماء، فقيه شافعي، بلغ درجة الاجتهاد، ولد في دمشق  سنة 577هـ وتوفي سنة 660هـ، لـه مصنّفات كثيرة منها : الفوائد، مقاصد الرعاية...انظر : ترجمته محمد بن شاكر الكتبي، فوات الوفيات، ت:إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة، 2 /350 وما بعدها ؛  الأعلام،   4/144.  


� - العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 2/204، 205 ؛ الفروق، 4/ 202-205  ؛ النفراوي المالكي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، بيروت، دار الفكر، ط:1415، 1/109.


� - الاعتصام، 1 /146.


� - المصدر نفسه ، 1/146. 


  - � المصدر نفسه.


� - انظر : الفتاوى، ص203، 204 .


 �-  أخـرجه ابن ماجـه، في السنن، باب: فضـل العلـماء والـحث على طلـب العـلم، ح: 225 . (1/82).


� - المصدر السابق، ص206 . 


� -  المصدر نفسه، ص 207 .


� - المصدر نفسه ، ص207، 208 .


� - انظر: المصدر نفسه، ص208، 209 .


 �-  انظر: الفتاوى ، 209 .


 �- المصدر نفسه، ص 209، 210 .


 �- المصدر نفسه، ص206 .


� -  الفتاوى، ص211 . 


� -  أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: اللباس،  ح: 4158  .( 4 /388، 389 ) . 


� -  الفتاوى، ص213 .


� - انظر: المصدر نفسه ، ص213، 214 .


�- الفتاوى، ص127، 128 ؛  وانظر: الاعتصام، 1/274 ؛ المعيار، 11/113، 114 . 


� - المعيار، 6/369، 370 .


 �- هو محمد بن محمد بن عرفة  الورغـمي  المـالكي، فقيه أصـولي، انتهت إليه رئاسـة الفـتوى،  توفي سنة 783هـ ، لـه عدة مؤلفات منها : مختصره الفقهي.  انظر:  شجرة النور، 227 ؛ بغية الوعاة، 1/229 .


� - مدينة بأقصى المغرب، ليس بعدها معمور إلا ّ مدينة صغيرة،  ثم يأخذ البحر ذات الشمال وذات الجنوب، وهو البحر المحيط.  انظر: ياقوت الحموي ، معجم البلدان، 3/231 .


� - انظر: المعيار، 1/280 . 


� - انظر: المصدر نفسه، 6/370 .


 �-   هو  أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد الحسن النباهي القاضي، فقيه، وأديب، توفي سنة 792هـ، لـه كتاب : المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء و الفتيا.  انظر: نيل الابتهاج، ص329 ؛  أزهار الرياض،  2/5 .


� - سحنون،  الـمدونة، 1/144 .


� - ابن رشد، البيان والتحصيل ، 1/362، 363 .


� - انظر: الفروق، 4/298 ؛ البقوري ، ترتيب الفروق واختصارها، 2/397، 398.


� - الفروق، 4/301، 302 .


� - أبو العباس أحمد بن قاسم القبّاب: أحد محققي المالكية المتأخرين،  له فتـاوى مشهـورة في المعيـار، توفي سنة 779هـ، له تآليف منها: اختصار أحكام النظر لابن القطان، وله مباحث مشهورة مع الشاطبي في مراعاة الخلاف. انظر: شجرة النور ، ص235؛ نيل الابتهاج، 102 .


�- المعيار، 1/283 .


� - ابن تيمية،  مجموع الفتاوى ، 22/519 .


� - المعيار، 6/370 .


� -  المصدر نفسه ، 1/280، 281 .


� -  المعيار ، 1/286 .  


� -  المصدر نفسه ، 1/299 .


� -  عيسى بن يحيى بن أحمد بن محمد أبو مهدي  الغبريني التونسي، فقيه وقاضي الجماعة، حافظ وعالم جليل، أخذ عن ابن عرفة، توفي سنة 815 هـ  . انظر: شجرة النور، ص  243 . 


� - المعيار، 1/281 .


� -  السيوطي، الحاوي للفتاوى ، بيروت، دار الكتب العلمية، ط:1988 ، 1/389.


� - الحاوي للفتاوى ، 1/390 .               


� - المصدر نفسه، 1/393


� - المصدر نفسه ، 1/392- 394 . 


� -  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصلاة،  باب: الذكر بعد الصلاة. ( 1/213 ) .


� - أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الأدب، باب: فضل العمل، ح: 3822 . (  ط: بيروت، المكتبة العلمية، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، 2/1255، 1256 ) ؛ وأخـرجه البـخاري في صحيـحه، كـتاب: التـوحيـد، بـاب : مـا يذكـر في الـذات والنعـوت و أسـامي الله . ( 9/147، 148 ) . 


� -  محمد المهدي الوزاني، المعيار الجديد الجامع المعرب من فتاوى المتأخرين من علماء المغرب، طبعة حجرية بفاس، 11/196 .


� - المعيار الجديد، 11/207 .


� - المصدر نفسه.


� - زروق،  شرحه على متن الرسالة، دار الفكر، ط:  1982 ،1/ 201 .


 �-  زروق، جنة المريدين،  مخطوط ، نسخة من مركز جهاد الليبيين، ضمن مجموع في التصوّف، رقم:803 .


� -  انـظر: ابـن وضّـاح القـرطبي، البـدع والنـهي عنها، بيـروت، دار الـرائد العـربي، ط:2، 1986، ص 40-45 .


� - الاعتصام، 1/272 .


�  - الفتاوى، ص19، وانظر: فتوى رقم 6 ، ص 125 .


 � - المصدر نفسه، ص 124 .


 � - المصدر نفسه، فتوى رقم 10 ، ص130 ، وفتوى رقم 18 ، ص141 . 


 � - فتوى رقم 46، ص189 . 


�  - انظر: المصدر نفسه، ص 205 . 


�  - المصدر نفسه، ص 207 . 


�  - المصدر نفسه، ص 211 . 


� - المصدر نفسه ، ص167 ، 168 . 


� - انظر: الفتاوى ، ص193 وما بعدها . 


�- المصـدر نفسه ، ص196 . 


�- انظر: المصدر نفسه ،  ص 193 . 


�  -  المصدر نفسه، ص 202 . 


�  - المصدر نفسه ، ص 203 . 


�  - الاعتصام ، 1 / 33 . 


 � - الموافقات ، 1 /61 . 


�  - انظر: فتوى رقم 31 ، ص 156 ، وفتوى  رقم : 60 ، ص214 . 


� - أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب: العلم ، باب: من خـصّ بالعلـم قـوما دون قـوم كراهة ألاّ يفهمـوا ، 1 / 44 . ( ط: دار إحياء الكتب العربية ، فيصل عيسى البابي الحلبي ) . 


�  - البقرة : 222 . 


 � - القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، 3 / 86 ، 87 ؛ وانظر : أبو بكر الجزائري ، أيسر التفاسير ، الأزهر ، دار السلام ، ط4 ، ص 1992 ، 1 / 207 . 


�  - أخرجه البخاري في الصحيح ، كتاب: الاستئذان ، ح: 577 .


 � - انظر: الفتاوى ، ص 182 وما بعدها . 


� - انظر: الفتاوى، ص 189 وما بعدها . 


� - فتوى رقم 48 ، ص198 .


� - المصدر نفسه، ص 202 . 


� - المصدر نفسه، ص 184 . 


� - البقرة : 216 . 


� - النساء : 19 . 


 � - المصدر نفسه، ص 185 ، 186 . 


� - الفتاوى، 153، و انظر: ص157 .  


 �- المصدر نفسه، ص 145 ،151 .


�  - المصدر نفسه، ص 131 . 


�  - المصدر نفسه ، ص  133 . 


�  - المصدر نفسه، ص 125 ، 153 . 


�  - المصدر نفسه، ص 149 . 


�  -  المصدر نفسه ، ص 125 ، 141 . 


�  -  المصدر نفسه، ص 149 . 


� -  ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله ، 1 / 131 . 


�  - ابن عبد البر،جامع بيان العلم وفضله، 1 / 131 ، 132 . 


 � - الفتاوى ، ص 180 . 


�  - ذكر هذا النص أبو الأجفان في هامش الفتاوى ، ص197 . 


�  - كانت هذه الفتوى سنة 786 هـ، والشاطبي توفي سنة 790 هـ . 


�  - انظر: الفتاوى، ص 124 .


�  - المصدر نفسه، ص125 وما بعدها . 


�  - المصدر نفسه، ص 130 . 


�  - المصدر نفسه، ص 132 وما بعدها . 


�  -  المصدر نفسه، ص 135 ، 136 . 


 � - المصدر نفسه، ص 139 ، 140 .


�  - المصدر نفسه، ص 141 ، 142 . 


 � - انظر:  المصدر نفسه، ص143 وما بعدها  .


�  - المصدر نفسه، ص149 . 


�  - المصدر نفسه ، ص151 وما بعدها . 


�  - المصدر نفسه، ص155، 156  . 


�  - الفتاوى،161 وما بعدها . 


�  - المصدر نفسه، ص165 وما بعدها . 


�  - المصدر نفسه، ص173 ، 174 .


�  - المصدر نفسه، ص 175 ، 177 . 


�  - المصدر نفسه، ص 178 وما بعدها . 


�  - المصدر نفسه، ص180 . 


�  - المصدر نفسه، ص 182 وما بعدها 


�  - المصدر نفسه، ص119 .


 � - المصدر نفسه، ص120 وما بعدها .


�  - المصدر نفسه ، ص123. 


�  - الفتاوى، ص 178 . 


�  - انظر: المصدر نفسه، ص 179 . 


�  - انظر: المصدر نفسه، ص 190 . 


�  -  المصدر نفسه ، ص181 ، 203 . 


�  - آل عمران :7 . 


�  - الموافقات، 4 / 237 . 


 � - جامع بيان العلم وفضله، 2  / 96 ؛  وجـاء في المبـدع: أنه لا تجـوز الفتـوى في علم الكلام، بل ينهى السائل عنه والعامة أولى، ويؤمر الكل بالإيمان المجمل، وما يليق بالله تعالى.  انظر: أبو إسحاق بن مفلح الحنبلي،  المبدع في شرح المقنع، بيروت، المكتب الإسلامي، ط3، 2000 ، 10 / 26 . 


�  - الفتاوى ، ص 133.


�  - المصدر نفسه ، ص 134.


�  - المصدر نفسه، ص 136.


�  - المصدر نفسه ، ص171.


 �- المصدر نفسه ، ص167.


 � - انظر: المصدر نفسه، ص182- 186.


�  - الفتاوى ، ص129، 182، 185.


�  - المصدر نفسه ، 144،  162، 167، 171 


�  - المصدر نفسه ، ص155.


�  - المصدر نفسه .


�  - المصدر نفسه، ص161.


�  - الصدر نفسه، ص162.


�  - االفتاوى، ص 171.


�  - المصدر نفسه، ص175.


�  - المصدر نفسه ، ص129.  


�  - الفتاوى، ص122.


 2- المصدر نفسه، ص 123.








� - انظر:José López Ortiz, Fatwas Granadinas De Los Singlos: x / v / xv, Andalus vΙ, 1941, p73-127.  قام صاحب هذا الكتاب بتحليل الفتاوى الواردة في مخطوط الأسكريال رقم:  1096، وكان من بينها فتاوى الإمام الشاطبي .


2- الفتاوى، ص203 ، 204،  وانظر: ص208 .


3- المصدر نفسه، ص 156، 157، 158. 





� - الفتاوى، ص133.


� - المصدر نفسه، ص125 


� -  المصدر نفسه، ص 130.


� - المصدر نفسه، ص190، وانظر : ص 208.


� -  المصدر نفسه،  ص193.


� -  انظر: أبو الأجفان ، مقدمة الفتاوى، ص100.


� - المصدر نفسه ، ص154.


� - المصدر نفسه ، ص 187، 188.


� -  الفتاوى، ص 144،  145.


� - المصدر نفسه، ص 153، 154.


� - المصدر نفسه، ص 155 .


� - المصدر نفسه، ص151.


� - انظر: محمد أبو الأجفان، مقدمة الفتاوى ، ص101.
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